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 المملكة المغربية

الدولة المـ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة 

 المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاتب الدولة

--1543 

 22يونيو   2026 

 الى

 

 

السيدة والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية والسيدات والسادة المديرين الجهويين 

 والإقليميين

 .منع استعمال القطران في انتاج الأواني الفخارية: الموضوع

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني من أجل الرفع من جودة المنتجات الفخارية المخصصة للاستعمال 

وفير الغذائي، ومن أجل حماية المستهلك، تم وضع برنامج عمل يهدف إلى ضمان ت

 .منتجات سليمة وآمنة تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية بالسوق الوطنية والدولية

وفي هذا السياق، تم إخضاع مجموعة من عينات الفخار المخصص للاستعمال الغذائي 

والمزينة بمادة القطران، لتحاليل مخبرية من طرف المختبر المختص، حيث أظهرت 

نسب مرتفعة من بعض العناصر الكيميائية السامة النتائج احتواء هذه العينات على 

والضارة بصحة الإنسان من بينها الألومنيوم والكوبالت والزرنيخ، مما يؤكد أن استعمال 

 .مادة القطران في هذا النوع من المنتجات يشكل خطراً على صحة المستهلك

أطلب منكم  وعليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة منتجات الفخار،

اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الصناع والحرفيين العاملين 

في مجال الفخار والخزف، وخاصة المخصص للاستعمال الغذائي، قصد التعريف 

 .بالمخاطر الصحية المرتبطة باستعمال مادة القطران، وحثهم على التوقف عن استعمالها

 .تمع خالص التحيا

 كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
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 الحسن السعدي

............................................................. 

 

 ............................................................. 

 333القرار عدد  

 2013يونيو  11الصادر بتاريخ 

 2012/4/6/1209ي الملف الجنائي عدد ف

 قبول -عدم الجواب على ما أثير بالوسائل  -الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض 

 .الطلب والرجوع في القرار

لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه لم يجب عما أثير في 

لمعنوي لجريمة التزوير في وثيقة رسمية، ما دام الوسائل من انتفاء الركن المادي والركن ا

العارض قد اطمأن إلى تأشيرة المحافظ على العقد التوثيقي الإسباني بعد التأشير عليه من 

ولم يكن عالما بزورية هذا العقد، وأن كل ما أثبته في عقده « طرفه بعبارة صالح للإدلاء

قبول بشأن بيع وشراء العقار وتم دفع التوثيقي وقع فعلا إذ تبادل الطرفان الإيجاب وال

الثمن من الطرف المشتري بحسب الشيك وقبضه البائع بحسب إبراء موقع من البائع 

مصادق عليه من المصالح البلدية وراقب قاضي التحقيق صحته من خلال انتقاله وتجرياته 

الرجوع عنه لدى المصالح المذكورة، مما ينبغي معه قبول طلب إعادة النظر في القرار وب

 .والبت من جديد في طلب النقض

 قبول طلب إعادة النظر

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 نقض وإحالة

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ( ن.ع)بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من طرف 

لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض، والرامي إلى  2012/1/20بتاريخ ( ر. ح)الأستاذ 

تحت عدد  2012/10/12إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 

، والقاضي برفض طلب نقض القرار 2011/4/6/5199في القضية ذات العدد  505

اه من أجل الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء المحكوم عليه بمقتض
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جناية التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا وبحذف العقود المزورة، وبأدائه مع 

 .المحكوم عليهم معه بالتضامن للطرف المدني تعويضا قدره ثلاثة ملايين درهم

 :إن محكمة النقض

بشأن إضافة  2012/2/9وتاريخ  2012/7بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 

 .القسم الرابع المعروضة عليها القضية)إلى الغرفة الجنائية ( القسم الثامن)ية الغرفة المدن

1 

 .بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية 

 .وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته

 .حظاتهما الشفوية في الجلسة العلنيةفي ملا( ج. ع)و ( ر.ح)وبعد الاستماع إلى الأستاذين 

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 في الشكل

 .حيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون ومؤدى عنه، فإنه مقبول شكلا

 :في الموضوع

من هيئة ( ر.ح)و ( ع.ع)نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذين 

 .لترافع أمام محكمة النقضالمحامين بالرباط المقبولين ل

في شأن الوجه الثالث من عريضة الطعن بإعادة النظر المتمثل في كون القرار المطعون 

فيه لم يجب عما أثير في الوسيلة السادسة والسابعة من مذكرة النقض المقدمة من طرف 

 (.أ.ب)والوسيلة الثانية من عريضة النقض المقدمة من طرف الأستاذ ( د.ع)الأستاذ 

من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة  503بناء على الفقرة الثالثة من المادة 

النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أعملت البت في إحدى الطلبات 

 المعروضة

 المملكة المغربية. بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار

إلى تنصيصات الا القرار المطعون فيها بإعادة النظر، لا يتبين منه أنه  وحيث إنه بالرجوع

أجاب عما أثير في الوسائل أعلاه من انتفاء الركن المادي  و الركن  المعنوي لجريمة 

التزوير في وثيقة رسمية ما دام العارض قد اطمأن إلى تأشيرة المحافظ على العقد التوثيقي 
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ولم يكن عالما بزورية هذا « صالح للإدلاء » من طرفه بعبارة  الإسباني بعد التأشير عليه

العقد، وأن كل ما أثبته في عقده التوثيقي وقع فعلا إذ تبادل الطرفان الإيجاب والقبول بشأن 

بيع وشراء العقار وتم دفع الثمن من الطرف المشتري بحسب الشيك وقبضه البائع بحسب 

المصالح البلدية وراقب قاضي التحقيق صحته من  إبراء موقع من البائع مصادق عليه من

خلال انتقاله وتحرياته لدى المصالح المذكورة، مما ينبغي معه قبول طلب إعادة النظر في 

في الملف  2012/10/12وتاريخ  505القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 

 .وبرد المبلغ المودع المودعه 2011/4/6/5199الجنائي 

 :النقض فيما يخص طلب

المحامي بهيئة طنجة ( ب.أ)نظرا للمذكرات المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ 

المحامي بهيئة الرباط ( ع.ط)المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ ( د.ع)والأستاذ 

 .المقبولين للترافع أمام محكمة النقض

2 

( د.ع)والسابعة من مذكرة الأستاذ ( ب.أ)في شأن وسيلتي النقض الثانية من مذكرة الأستاذ  

مجتمعتين، المتخذتين من خرق القانون، ذلك أن الطاعن توبع وأدين بمقتضيات الفصل 

من القانون الجنائي، اعتمادا على كونه قام بتحرير عقد لم يكن محل طعن من قبل  352

ال المنسوبة أحد طرفيه، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتضح بأن العارض قد أنكر الأفع

إليه كما أكد عدم علمه بزورية العقد الأول ما دام قد أبرم في وقت سابق بإسبانيا وأنه قد 

باشر إجراءات البيع الثاني بعد تأكده من سلامة وصحة الوثائق والبيع الأول من خلال 

موافقة وإذن المحافظ العقاري بطنجة، لهذا يكون الركن المادي للجريمة غير متوفر مما 

يهدم معه كل إدانة للطاعن هذا فضلا عن ضرورة توافر الركن المعنوي حتى يتسنى قيام 

الجرم والقرار المطعون فيه بإغفاله وعدم إبرازه للركنين السالفي الذكر يكون معه معرضا 

 .للنقض والإبطال

 من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

من نفس  370والفقرة الثالثة من المادة  365امنة من المادة حيث إنه بمقتضى الفقرة الث

القانون يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا 

 .كان باطلا، وأن عدم إبراز أركان الجريمة يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه

أجل جناية التزوير في محرر رسمي أوردت وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من 

(  محكمة النقض ) وحيث يلاحظ من تعليلات قرار المجلس  الأعلى : "تعليلات لذلك منها

، (د.ع)على عاتق الموثق المتهم ( ب. م. ل)بأن هذا الأخير ألقى بعبء إثبات وجود البائع 
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المذكور، إلا أنه لم يستطيع إثبات وهي النقطة التي ناقشتها هذه الغرفة تماشيا مع القرار 

 .وجوده كبائع حضر إلى مكتبه

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، واستنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في تكوين قناعتها  

من خلال وثائق الملف ومن خلال الوقائع المعروضة عليها ومن خلال ما راج أمامها فإن 

بأن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، وبالتالي يتعين هذه الغرفة ثبت لديها واقتنعت 

إلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من براءة في مواجهته والتصريح من جديد 

 ".بإدانته من أجل ما نسب إليه

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة وإن حاولت التماهي مع قرار المجلس الأعلى 

إلى مكتب ( ب.ح. م)بخصوص واقعة حضور أو عدم حضور البائع ( ض حاليامحكمة النق)

الموثق، فإنها لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية التزوير في محرر رسمي 

من القانون الجنائي، لا سيما وأن الطاعن ينفي علمه بزورية  352كما يتطلبها الفصل 

ويؤكد على أنه باشر عمله التوثيقي بعد إذن المحافظ  العقد المنجز بالديار الإسبانية،

هو توقيعه على عقد البيع الذي يوجد ( ب.م.ل)العقاري بطنجة، وأن دليل حضور البائع 

ضمن وثائق الملف، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي 

 .لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال

 لهذه الأسباب

 .النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض وبغض

3 

 :قضت محكمة النقض بغرفتين 

بتاريخ  505بقبول طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد : أولا

وبالرجوع عنه، ورد المبلغ المودع  2011/4/6/5199ملف عدد  2012/10/12.

 لطالب إعادة النظر

رار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنقض وإبطال الق: ثانيا

وبإحالة القضية على محكمة  2010/7/501في القضية عدد  2010/12/13بتاريخ 

 .الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون

لعلوي الرئيس السيد ماء العينين ماء العينين الغرفة الجنائية القسم الرابع والسيد العربي ا

المحامي العام السيد  -السيد مصطفى أزمو : المقرر  -القسم الثامن )رئيس الغرفة المدنية 

 .المصطفى عامر
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.............................................................................................................

............ 

 قرار محكمة النقض

 05/108رقم 

 2019/02/12: لصادر بتاريخ ا

 2017/5/1/3543في الملف المدني رقم 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من طرف الطالب المذكور أعلاه  2017/03/08بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( ن.ح)بواسطة نائبه الأستاذ 

  2017/01/04الصادر بتاريخ 

 2016/1202/3934: في الملف عدد 

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 

 

 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ

 .2019/02/12وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .وعدم حضورهم. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب 

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى 

 ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات

 داولة طبقا للقانونوبعد الم

 محكمة النقض

تعرضه لحادثة ( ا.ط)حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب 

الذي كان يسوق دراجة نارية ( م.م)تسبب له فيها المطلوب  2015/04/03سير بتاريخ 
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ا أدى مم( س)ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( م.م)من نوع دوكير في ملكية المطلوب 

إلى إصابته بجروح ملتمسا الحكم له بتعويض وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في 

وتمام الإجراءات صدر الحكم ( ص.ع)وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الدكتور . الأداء

على  14مسؤولية الحادثة وإبقاء  4/3الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية 

حكم لهذا الأخير بتعويضات مختلفة والإشهاد بأن الحكم صدر بحضور الضحية الراجل وال

( س. ح. ض. ص)استأنفه . من الدعوى( و)وإخراج شركة التأمين ( س.ح. ض. ص)

 .فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الإرتكاز على أساس قانوني 

ذلك أنه جاء . من قانون المسطرة الجنائية 290وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 

 معللا بخصوص

1 

الضمان بأن شهادة التأمين المشار إليها بمحضر الضابطة القضائية أنجزت بعد الحادثة  

تحمل نفس تاريخ وقوعها لأن التأمين كما هو متعارف عليه لا يسرى إلا عند  وان كانت

وهو تعليل . منتصف الليل والحادثة وقعت حوالي الساعة الرابعة والربع بعد الزوال

م ن ق م ج والمادة  290مجانب للصواب ويضرب في العمق تطبيق مقتضيات المادة 

 .الضمان من مدونة التأمينات ومفهوم بدء سريان 120

من ق  290لأنه تمت الإشارة بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه طبقا للمادة 

م ج بالخانة المعنونة بالأوراق المقدمة من طرف الحارس القانوني للدراجة النارية 

إلى غاية  2015/04/03الصالحة من )( موضوع الحادثة إلى شهادة التأمين رقم 

م مما يفيد أن الضمان قائم ويشمل ( س)ن شركة التأمين والصادرة ع 2015/10/02

بحيث أن شهادة التأمين التي لا تغطي الحادثة  2015/04/03الحادثة التي وقعت بتاريخ 

على الساعة الثانية عشر ليلا  2015/04/04هي التي يبدأ سريان الضمان فيها ابتداء من 

ساعة يوم  0ه أن الضمان يبتدئ من وهذا غير وارد بمحضر الضابطة القضائية والوارد ب

وأن الحادثة وقعت في نفس اليوم على الساعة الرابعة والربع بعد الزوال  2015/04/03

أي أنها وقعت بعد إبرام عقد التأمين مما يفيد أن الضمان كان ساري المفعول أثناء الحادث 

لتأمين مما يكون معه ولا يمكن الاعتماد على محضر المخالفة لأنه يتناقض مع من بشهادة ا

 120من ق م ج والمادة  290القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات المادة 

 .من مدونة التأمينات ويتعين نقضه

حقا حيث صح ما أثير ذلك أنه يتجلى من الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع أن 

د وأن عقد التأمين يسري  15و  16على الساعة  2015/04/03الحادثة وقعت بتاريخ 

والمحكمة لما حسمت في اعتبار الضمان منعدما دون التحقق   2015/04/03ابتداء من 
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من ساعة بدء سريان عقد التأمين تكون قد حالت دون بسط محكمة النقض رقابتها على 

 .حسن تطبيق القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض 

عدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس وحيث يتعين الحسن سير ال

 .المحكمة المصدرة للقرار

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت 

فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض 

 .الصائر

لقرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر ا

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد . العادية بمحكمة النقض بالرباط

الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة فتيحة بامي مقررة ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي 

ر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط وبهيجة الإمام أعضاء وبمحض

 .السيدة نجاة مروان

2 

 

------------------------ 

 

.............................................................................................................

......................................................................... 

 قرار محكمة النقض 

 120/12: رقم  

 2021يناير  26الصادر بتاريخ 

 2020/12/6/2244في الملف الجنحي رقم 

 سلطة المحكمة –عناصرها التكوينية  -النصب وعدم تنفيذ عقد 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط 

امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض  2019اكتوبر  28بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 
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تحت  2019أكتوبر  17القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 

، والقاضي بتأييد الحكم  2019/2602/2026: لعددفي القضية ذات ا 2216عدد 

في  ممثلها القانوني من جنحتي ( ك.ك)المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة شركة 

 .النصب و عدم تنفيذ عقد  وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية

 إن محكمة النقض

 ر المكلف به في القضية،بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقري

 

 

 وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسين حواش في مستنتجاته،

 

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 .نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه

الموازي في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل 

لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به متبنيا علله وأسبابه، 

والذي علل قضاءه بإنكار المعني بالأمر وبأن عناصر النصب غير قائمة في النازلة 

والحال أن المطلوب في النقض نفسه صرح بأنه بصفته مسيرا للشركة أبرم عقد بيع 

مشتكية، وأنه تسلم منها اقساطها، كما أكد بأنه لم يتم تحويل ملكية السيارة السيارة مع ال

لهذه الأخيرة كما لم يدل بما يفيد أنه أودع أقساط السيارة بحساب الشركة، وبذلك تكون 

 العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة مستكملة في حق المطلوب في النقض وتتوفر

، وبالتالي فإن المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي وسائل إثبات كافية لقيامها 

 .انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

من القانون  370والفقرة الثالثة من المادة  365حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 

يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا المذكور فإن كل حكم أو قرار 

 .كان باطلا

 .وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه
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 -حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة 

في شخص ممثلها القانوني من جنحتي النصب وعدم ( ك.ك)قضت ببراءة المتهمة شركة 

عقد بعلة إنكار ممثلها وخلو الملف من أية حجية تفند إنكاره وكون القضية تكتسي  تنفيذ

صبغة مدنية، دون أن تعمل على مناقشة تصريحات ممثل المتهمة، خاصة وأنه صرح بأنه 

هو مسير الشركة وهو من أبرم العقد مع المشتكية والتي تسلم منها جميع مستحقات السيارة 

كما أنه لم يدل بما يفيد أنه أودع أقساط السيارة بحساب الشركة، إذ دون تحويلها في اسمها، 

أنه من المقرر إذا كان المحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من 

عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف 

لاتهام والمستمدة من مستندات الملف، مما لا يفي معه الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها ا

تعليل المحكمة بذلك ويحسب عليها نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، وهو ما يعرض 

 .قرارها للنقض والإبطال

 لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة  الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف 

: في القضية ذات العدد  2216: تحت عدد  2019أكتوبر  17بالرباط بتاريخ 

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا . 2019/2602/2026

 للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى ؛ وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف

 

المطعون فيه كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار 

 أو

 .بطرته  

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

مقررا، نجاة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين مجتهد الركراكي : متركبة من السادة

العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش 

 .الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي

............................................................. 

 ............................................................. 

 قرار محكمة النقض 

 680/12: رقم  

 2022 دجنبر 07الصادر بتاريخ 
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 2022/12/6/20435في الملف الجنحي رقم 

 .شروطه -مقاضاته أمام المحكمة الزجرية  -مؤسسة عمومية  -صندوق ضمان الموثقين 

ه صندوق الإيداع يعتبر مؤسسة عمومية يسير أموال" إن الطالب صندوق ضمان الموثقين

والتدبير، ويتكون مجلسه الإداري من أعضاء يمثلون وزارتي العدل والمالية طبقا لأحكام 

 2.16.157المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والمرسوم رقم  32.09من القانون رقم  94المادة 

ام ، وتطبيقا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن مقاضاته أم

المحكمة الزجرية ما دام موضوع النازلة يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرم 

المرتكب من طرف المتهم بصفته موثقا وليست بدعوى المسؤولية الناتجة عن ضرر 

تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل، مما تكون معه بقضائها على النحو المذكور قد خرقت 

 .، وعرضت قرارها بهذا الخصوص للنقض والإبطالالمادة التاسعة المذكورة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحامي بهيئة ( س.م)نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ 

المحامين بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة 

 المملكة المغربية. من قانون المسطرة الجنائية 530 و 528وفق المادتين 

 في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى

من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار  9المتخذ من خرق المادة  

المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالب في أداء المبالغ المالية 

باعتباره موثقا، والحال أنه يعتبر من أشخاص القانون ( أ.س)لمحكوم بها على المطلوب ا

العام يتمتع بالشخصية المعنوية ويسيره مجلس الإيداع والتدبير، وهو بذلك يخضع لأحكام 

القانون العام، وأن الدعوى لا تتعلق بدعوى المسؤولية الناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة 

، وإنما تتعلق بطلب التعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة من وسائل النقل

وبالتالي فإن الغرفة الجنحية غير مختصة للبت فيها طبقا . المرتكبة من طرف المطلوب

المشار إليها، مما تكون معه بقضائها على النحو المذكور قد خرقت  9الأحكام المادة 

 .القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال

 .من قانون المسطرة الجنائية 370و  365على المادتين  بناء

من القانون  370والفقرة الثالثة من المادة  365حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 

المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا 

 .كان باطلا
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1 

يمكن إقامة الدعوى : "التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنهوبناء على المادة  

المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى 

 .العمومية

تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا 

ي القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في كما تختص بالنظر ف. خاضعا للقانون المدني

 .حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به 

جل جنحة عدم توفير بصفته موثقا أدين من أ( م.أ.س)من إحلال الطالب محل المطلوب 

مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم، في أدائه قيمة الشيك والتعويض لفائدة المطلوبين في 

متبنية علله وأسبابه، التي اعتمد فيها على كون إدانته من أجل جنحة ( ل.ب)النقض ورثة 

اء إصدار شيك بدون مؤونة واعتقاله بسببها يعد عسرا يبرر إحلال الطالب محله في أد

يعتبر من أشخاص " صندوق ضمان الموثقين"المبالغ المحكوم بها، والحال أن الطالب 

القانون العام يسير أمواله صندوق الإيداع والتدبير، ويتكون مجلسه الإداري من أعضاء 

المتعلق بتنظيم مهنة  32.09من القانون رقم  94يمثلون وزارتي العدل والمالية طبقا للمادة 

، وبالتالي لا يمكن مقاضاته أمام المحكمة الزجرية ما 2.16.157سوم رقم التوثيق والمر

دام أن موضوع النازلة يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرم المرتكب من 

طرف المتهم بصفته موثقا، وليس بدعوى المسؤولية الناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة 

لى النحو المذكور قد خرقت مقتضيات المادة من وسائل النقل، مما تكون معه بقضائها ع

 .التاسعة أعلاه، وعرضت قرارها بهذا الخصوص للنقض والإبطال

 لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض بية

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار 

 2021/2601/8260في القضية عدد  501تحت عدد  2022/01/31البيضاء بتاريخ 

وبإحالة القضية إلى . جزئيا فيما قضی به من إحلال صندوق ضمان الموثقين في الأداء

وبتحميل . نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون

ات المقررة في قبض المطلوبين في النقض المصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراء

 .وبرد مبلغ الضمانة المودعها. صوائر الدعاوى الجنائية

كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو 

 .بطرته
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و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

وكانت الهيئة الحاكمة . قض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباطالعادية بمحكمة الن

هشام السعداوي مقررا، نجاة : متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين

العلوي بطراني، حسن أزنير عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن 

 .ساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيزحراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبم

2 

 

.............................................................................................................

............. 

 

 

 قانون الصحافة والنشر

 

 .المتعلق بالصحافة والنشر 88.13القانون رقم 

أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.122الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

2016.) 

 

 باب تمهيدي

 أحكام عامة: الفرع الأول

 في حرية الصحافة والنشر والطباعة: الفرع الثاني

 في الصحافة والنشر: القسم الأول

 في مؤسسات الصحافة والنشر: الباب الأول

 النشرفي إدارة : الباب الثاني

 في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به: الباب الثالث

 في البيانات الإجبارية والإيداعات: الباب الرابع
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 في المطبوعات الأجنبية: الباب الخامس

 في خدمات الصحافة الإلكترونية: الباب السادس

 في الطباعة والتوزيع والإشهار: القسم الثاني

 لطباعةفي ا: الباب الأول

 في التوزيع: الباب الثاني

 مقتضيات مشتركة: الباب الثالث

 في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي: الباب الرابع

 في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية: الباب الخامس

تصاص المحاكم والمساطر العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واخ: القسم الثالث

 المتبعة أمامها

 في الحماية الخاصة لبعض الحقوق: الباب الأول

 في الإختصاص والمساطر: الباب الثاني

 في حق التصحيح والرد: الباب الثالث

 أحكام ختامية

 باب تمهيدي

 أحكام عامة: الفرع الأول

 1المادة 

 

منه ووفقا للالتزامات التي تترتب  28و 27و 25طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصول 

عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة 

المتعلق  77.03بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 

حقوق  –شروط ممارسة الصحافة؛  –: بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص

لصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما ا

مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم؛ 

 –القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛  –
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ماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة القواعد المتعلقة بالح

 .القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة –أمامها؛ 

 

 2المادة 

 

مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو : الصحافة -1: يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون

إنجاز مادة إعلامية الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو 

مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما 

تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري . كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم

مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو 

أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر  /أو رمز و /أو رسوم، تتخذ شكل نص و صور

كما تمارس أيضا بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط . على فترات زمنية منتظمة

كل مطبوع : المطبوع -2والإجراءات الواردة في هذا القانون ولاسيما الباب السادس منه؛ 

أو صور بيانية معينة أو أفكار  /أو رمز و /كل نص وكيفما كانت لغته لنشر أخبار في ش

أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء 

كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه 

إذا كان يصدر على فترات زمنية أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا 

كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون، يجرى تعيينه : الصحيفة الإلكترونية -3منتظمة؛ 

بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم 

ا لها، ينشر من عبر شبكة الإنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتداد

أعلاه، تسمى بعده  1خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 

بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية 

: المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية 1-3وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛ 

يفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال محتوى الصح

كل المواد : المواد الإعلامية الصحفية الأصلية 2-3مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛ 

الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعى في استنساخها أو إعادة 

كل شخص ذاتي أو : المضيف 3-3قوق المجاورة؛ استغلالها احترام حقوق المؤلف والح

اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية 

الأخرى من بريد إلكتروني، وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية 

لاع على المحتوى الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاط

والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون 

نظام على شبكة الإنترنت، يمكن من : اسم النطاق ومالكه 4-3من أجل تعيينه وتدبيره؛ 
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تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو 

يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا اعتباري 

كل : مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية 5-3للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ 

شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية 

تاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها بصرية تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إن

كل شخص ذاتي أو اعتباري : الطابع -4من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛ 

كل شخص ذاتي أو : الموزع -5يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛ 

 .اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية

 

 في حرية الصحافة والنشر والطباعة: الثاني الفرع

 3المادة 

 

من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل  28حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 

من  25حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل . من أشكال الرقابة القبلية

تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في . الدستور

المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين  89.13هذا القانون ووفقا للقانون رقم 

حرية طباعة الصحف وغيرها . المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة 90.13والقانون رقم 

 .موجب هذا القانونمن المطبوعات وتوزيعها مضمونة، ب

 

 4المادة 

 

المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين  89.13يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 

 .المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر 90.13المهنيين والقانون رقم 

 

 5المادة 
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ئي وفي الحالات سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضا

الحياة  –القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛  –: التالية

 .الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة

 

 6المادة 

 

يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر 

باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع . مات من مختلف المصادروالحصول على المعلو

السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 

تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام . من الدستور 27

ل على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصو

 .تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

 

 7المادة 

 

تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على 

والتوزيع من الدعم العمومي بناء تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة . الالتزام بها

بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم . على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي . مواردها البشرية

ة المستفيدة من وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفي

تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات . الدعم

تحترم قرينة البراءة وكافة . والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم

وانين ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا لأحكام الدستور والق

 .الجاري بها العمل

 

 في الصحافة والنشر: القسم الأول

 في مؤسسات الصحافة والنشر: الباب الأول
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 8المادة 

 

يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو 

أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو  2بعض الأنشطة الواردة في المادة 

 .حيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا، لأحدهما أو هما معاص

 

 9المادة 

 

باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على 

مقرها الرئيسي  –: المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون

مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أو من لهم حقوق ثلثا  –بالمغرب؛ 

التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا يمتلكها شخص ذاتي أو 

 .اعتباري، من جنسية مغربية

 

 10المادة 

 

عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة 

كل نقل لهذه الأسهم يجب أن . مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم اسمية

 .يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها

 

 11المادة 

 

بالمائة في رأس مال أو حقوق  30يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 

ؤسسة المالكة لها أو هما معا تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو الم

يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر . أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة

في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة  10من 
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صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس 

ي حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية ف. المنافسة

في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو  30أعلاه، يعاقب الشخص المالك لأكثر من 

في المائة من الرأسمال  10المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 

 .درهم 30.000إلى  15.000عن ذلك، بغرامة من 

 

 12المادة 

 

مرة مبلغ الاكتتاب أو  50يمنع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 

درهم، القيام  5.000الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 

بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء 

يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال . أصل تجاري أو سند أو استئجاره لتسييره

 .المعاقب عليها في الفقرة السابقة

 

 13المادة 

 

يمنع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو 

يرية والجوائز الخاصة منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدب

بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير 

درهم كل من تلقى بصفته  400.000إلى  60.000يعاقب بغرامة من . للقدرات البشرية

الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم 

 .وجوبا بمصادرتها المحكمة

 

 14المادة 

 

تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي 

 .للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب
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 في إدارة النشر: الباب الثاني

 15المادة 

 

يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا 

 .أعلاه، مدير للنشر 2لما ورد في المادة 

 

 16المادة 

 

أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية  -1: يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية

وى الإجازة على الأقل أو شهادة أن يكون حاصلا على شهادة من مست -2ومقيما بالمغرب؛ 

متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص 

أن لا يكون قد صدر في  -4أن يتمتع بحقوقه المدنية؛  -3أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛ 

بتزاز حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الا

والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير 

أن يتوفر على صفة صحفي  -5بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛ 

أن يكون مالكا  -6مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛ 

الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات للمؤسسة 

والخاص بتعيين المسؤولين فيها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية 

عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا . الاعتبارية

حفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالص

 1شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 

 .أعلاه 5و 4و 3و

 

 17المادة 

 

يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام 

ويتحقق كذلك، قبل النشر، من . رسة مهنة الصحافةالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بمما
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الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية 

يتعرض مدير نشر المطبوع أو . محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها

في الحالات ووفق  الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك

لا تسري أحكام القوانين . الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون

 .الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر

 

 18المادة 

 

تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا 

ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة  للنشر في حالة إذا

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع  065.13من القانون التنظيمي رقم  34

من جمادى  28بتاريخ  1.15.33القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2015مارس  19) 1436الأولى 

 

 19المادة 

 

يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر 

يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات . المحددة في هذا القانون

 .بموجب هذا القانون. المفروضة على مدير النشر السابق

 

 20المادة 

 

وفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير إذا لم يعد مدير النشر الجديد مست

. المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد

يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى 

الإلكترونية بأمر استعجالي صادر  أعلاه، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة

ينتهي العمل بهذا . عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب من النيابة العامة

 .الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره



 

25 
 

 

 في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به: الباب الثالث

 21المادة 

 

بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما يجب التصريح 

السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل 

الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن 

ريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة اسم المطبوع الدوري وط –: البيانات التالية

الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا  –الإلكترونية واسم نطاقها؛ 

جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية 

اسم وعنوان  –لعدلي؛ وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم ا

المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة 

اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو  –اسم وعنوان مالك النطاق؛  –الإلكترونية؛ 

سة رقم تسجيل المؤس –المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ 

مبلغ  –بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛  –الصحفية في السجل التجاري؛ 

رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية 

تضاف البيانات التالية فيما يخص . مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة

تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان  –: على شكل شركات المؤسسات الصحفية المكونة

الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين  –الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ 

وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم 

متصرفين أو مديرين أو مسيرين الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون 

كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل . فيها

يجوز لمن . يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول 60أجل 

 .يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة

 

 22المادة 

 

أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى  21وقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة ي

المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة 
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يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في . الإلكترونية

لاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى أع 21المادة 

 .المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال

 

 23المادة 

 

يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم 

ضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعترا

يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى . المختص

أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في 

عن ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الط. الاعتراض

يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه . أمام المحكمة الإدارية

سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة 

في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم 

 .الأثر

 

 24مادة ال

 

درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة  10.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 

الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه 

الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، 

أعلاه، أو استند في  22و 21يح طبقا لمقتضيات المادتين اللذان لم يكونا موضوع تصر

لا يمكن . أعلاه 23إصدارهما على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 

استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام بالإجراءات 

القيام بالإجراءات المذكورة، في حالة الامتناع عن . أعلاه 21المنصوص عليها في المادة 

يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 

درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء  20000

لحكم إذا من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ ا

تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح . صدر غيابيا ولو كان هناك طعن
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بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى 

 .أعلاه 21حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 

 والإيداعات في البيانات الإجبارية: الباب الرابع

 25المادة 

 

يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل 

أسماء وصفات  –اسم مدير النشر؛  –: صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي

عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع  –الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ 

عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة  –حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛  في

يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد . للصحيفة الإلكترونية

 .النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية

 

 26المادة 

 

للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال . بوع الدوري نسخة منهتسلم عند نشر كل عدد من المط

ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر 

كما يمكن إيداع النسخ . الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة

 .عن طريق البريد المضمون

 

 27المادة 

 

درهم عن كل عدد  4.000إلى  2.000يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 

يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس . أعلاه 25يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 

 .أعلاه 25الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 
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 28المادة 

 

درهم عن كل عدد لم تسلم منه  1.200طبوع الدوري بغرامة قدرها يعاقب مدير نشر الم

 .أعلاه 26النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 

 

 في المطبوعات الأجنبية: الباب الخامس

 29المادة 

 

لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد . يعد مطبوعا أجنبيا

أن يصدر في المغرب، غير أن ما يفوق ثلث  –أن يصدر في الخارج؛  –: لتاليينالشرطين ا

المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع 

 .وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية

 

 30المادة 

 

ي أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص يخضع كل مطبوع دور

علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري . الصادرة لتطبيقه

أجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس 

المستأجر أو المسير  الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو

من هذا  21أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 

ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل . القانون

صدور ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن ال

إلى  30.000يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من . لمدة سنة

درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة  100.000

كل تغيير يطرأ . والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن

من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية  21يها في المادة على البيانات المنصوص عل

 .يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال
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 31المادة 

 

يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية 

ر العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض وعرضها للبيع أو عرضها على أنظا

لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا 

ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو 

واجب التوفير والاحترام لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا ب

كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات . لشخص الملك

الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع 

والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية 

أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو على العصيان 

الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو 

يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة . الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين

لسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر الابتدائية المختصة بناء على طلب من ا

داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل، وإلى 

غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية 

. مطبوع أو المطبوع الدوري المعنيأو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد ال

وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة 

للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، والصادر الأمر المؤقت بالمنع في 

إلى  100.000حقها، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 

يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن . درهم 500.000

رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية 

وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في . الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها

 .عداد وإتلافهاالحكم على مصادرة الأ

 

 32المادة 

 

يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب 

 .تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك
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 في خدمات الصحافة الإلكترونية: الباب السادس

 33المادة 

 

من  3حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة مع مراعاة مقتضيات البند 

أعلاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الإنترنت التي  2المادة 

يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، 

 09.08حف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم تلتزم الص. صحفا إلكترونية

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر 

 (.2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.15بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 

 34المادة 

 

تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة 

Press.ma كما تستفيد الصحف الإلكترونية من . يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي

التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية 

 .الجاري بها العمل

 

 35المادة 

 

أعلاه، وجوبا من تصريح  21تفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة تس

للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل 

يتعرض كل . للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية

عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا تصوير بدون تصريح، للعقوبات المنصوص 

 .المجال
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 36المادة 

 

تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم 

مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت . نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون

ي الحيز المخصص للمساهمات الشخصية ولهذا الغرض، يضع مدير النشر ف. الإساءة

لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه 

حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على 

 .المضامين المذكورة والإخبار عنها

 

 37المادة 

 

ية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترون

لا يجوز السحب النهائي . عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا

للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم 

رئيس المحكمة يمكن ل. من هذا القانون 81و 76و 75و 73المنصوص عليها في المواد 

الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل 

البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا 

التحريض المباشر على  –: من هذا القانون وبـ 81و 76و 75و 73تعلق الأمر بالمواد 

ب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو ارتكا

الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة  –السرقة أو التخريب؛ 

التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو  –الجماعية أو بجرائم الإرهاب؛ 

 .الإضرار بالقاصرينالتحريض على 

 

 38المادة 

 

لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي 

يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم 

المعلومات وكذا التحقق من باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم 

في حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على . تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع
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مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن المواصلات، والعمل على التوقيف 

فق المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها و

 .أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق 95تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 

 

 39المادة 

 

يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة 

 .أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية

 

 40المادة 

 

من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون يتعرض كل 

ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق 

يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد . بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

كل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، و

 .والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة

 

 41المادة 

 

يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد 

وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو 

الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع تعطيل 

 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

 42المادة 
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أعلاه، الجزاءات الواردة في قانون حقوق  41تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 

 .ة بالفترة السابقة للإشعار بالخرقالمؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبط

 

 في الطباعة والتوزيع والإشهار: القسم الثاني

 في الطباعة: الباب الأول

 43المادة 

 

تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها 

 .العمل

 

 44المادة 

 

وري وطني أن يتلقى المدير المسئول عن يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع د

أعلاه مصادق عليها من قبل  22المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 

يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من . السلطات المختصة

تغيير يطرأ على  عند كل. شهادة إيداع التصريح المذكورة أعلاه، إصدار المطبوع الدوري

البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه، يجب أن يخبر به المدير المسئول عن 

 .المطبعة

 

 45المادة 

 

 .أعلاه 30يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 

 

 46المادة 
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أعلاه، يتأكد المدير المسئول عن  25علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 

الإيداع القانوني  –: المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري إلى ما يلي

يمتنع المدير المسئول . عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع –للمطبوع الدوري؛ 

شارة في عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإ

 .الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه

 

 47المادة 

 

درهم، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من  10000إلى  3000يعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 44غير الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح المسبق الوارد في المادة 

 

 48المادة 

 

درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي  100000إلى  30000يعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 45دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 

 

 49المادة 

 

درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه  3000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 46أحد البيانات الواردة في المادة 

 

 في التوزيع: الباب الثاني

 50المادة 
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يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الأخرى 

الجاري بها العمل، ولاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر 

 .الإساءة للمرأة واحترام الأشخاص في وضعية إعاقة

 

 51المادة 

 

وزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية يخضع ت

 .المكلفة بالاتصال

 

 52المادة 

 

تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة 

 .مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل

 

 53المادة 

 

درهم، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون  15000 إلى 2000يعاقب بغرامة من 

الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على 

 .أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية 51و 30و 22التوالي في المواد 

 

 مقتضيات مشتركة: الباب الثالث

 54المادة 

 

مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها تعد شركات الطباعة أو التوزيع في 

 .الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات
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 55المادة 

 

تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق بالشركات 

تعمل شركات الطباعة والتوزيع . وللتشريع الجاري به العمل في مجالي الطباعة والتوزيع

 .رير سنوي عن الخدمات المقدمة من طرفهاعلى نشر تق

 

 56المادة 

 

راشدا ومقيما بالمغرب؛  –يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية؛ 

متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة  –

واستغلال النفوذ أو في قضايا  في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة

 .الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية

 

 في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي: الباب الرابع

 57المادة 

 

دارية المحلية بموجب مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإ

ويمنع إلصاق الإعلانات . قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات

الخاصة في هذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض بالخصوص سوى 

دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم . المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها

تعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الم 22.80

من صفر  17بتاريخ  1.80.341الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، يمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن (1980ديسمبر  25) 1401

 .لخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاريالتي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات ا
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 58المادة 

 

درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة  2000إلى  500يعاقب بغرامة من 

وإذا . أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة

السلطة العمومية فيعاقب عنها  صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان

 .درهم 5000إلى  3000بغرامة من 

 

 59المادة 

 

يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو 

الخاصة، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات 

الشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل، والمنقوشات والصور الحجرية و

ولو بصفة عرضية، أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر 

درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة  1200إلى  200يعاقب بغرامة من . سكناه

 .أعلاه

 

 60المادة 

 

عامة، عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة 

وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب . المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها

 .درهم 2000إلى  500بغرامة من 

 

 61المادة 

 

يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات 

 .ر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمةوالدفات
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 في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية: الباب الخامس

 مقتضيات عامة: الفرع الأول

 62المادة 

 

 .حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة

 

 63المادة 

 

مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف علاوة على 

 77.03القانون رقم  –: النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما

القاضي بتحديد تدابير لحماية  31.08القانون رقم  –المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ 

بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض  المتعلق 91.15القانون رقم  –المستهلك؛ 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره  2.00القانون رقم  –الأماكن؛ 

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات  09.08القانون رقم  –وتتميمه؛ 

 .حرية الأسعار والمنافسةالمتعلق ب 104.12القانون رقم  –ذات الطابع الشخصي؛ 

 

 64المادة 

 

 –: مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن

تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة 

 –و الجنس أو اللون؛ إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أ –الجماعية أو التعذيب؛ 

إساءة وتحقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج 

إساءة وتحقيرا للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن  –للتمييز بسبب جنسها؛ 

تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أو مسا به أو ترويجا للتمييز 

ترويجا  –إساءة وتحقيرا للأشخاص في وضعية إعاقة؛  –لأطفال بسبب الجنس؛ بين ا

للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية 
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الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو 

ا أو مذكرة بهما بالصورة أو الاسم أو المشروبات الكحولية يتضمن إشارة مميزة لهم

استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولأهداف  –العلامة أو بأي صيغة أخرى؛ 

 .إشهارية

 

 65المادة 

 

يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو . يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي

حاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إي

علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة 

وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة 

 .العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره

 

 في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية: انيالفرع الث

 66المادة 

 

يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع والمعلنين وأصحاب 

 المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية،

 

 67المادة 

 

بشراء المساحة يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم 

 .والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة

 

 68المادة 
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يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوتره عملية 

كل  الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه

 .ناشر

 

 69المادة 

 

يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراته 

وينشرها على الأقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر، وله 

وكل مقال ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها . أن يعدلها بشرط نشر التعديل

 ”.إشهار“يجب أن تسبقه عبارة . يحرر قصد الإشهار

 

 70المادة 

 

درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في  20.000إلى  5000يعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 65و 64و 63المواد 

 

العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر : القسم الثالث

 المتبعة أمامها

 في الحماية الخاصة لبعض الحقوق: الباب الأول

 حماية النظام العام: الفرع الأول

 71المادة 

 

أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات  106و 104تطبق أحكام المادتين 

الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا 

ابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو ضد الوحدة التر

لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوفير والاحترام 
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كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو . لشخص الملك

ريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية تح

 .جنحة، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص

 

 72المادة 

 

درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو  200.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 

نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها 

ة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل منسوب

ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات 

العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو 

ماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على المعروضة في الأ

أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية 

يعاقب على نفس الأفعال بغرامة من . وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية

نشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو درهم إذا كان لل 500.000إلى  100.000

ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية . معنوية الجيوش

التحريض المباشر على ارتكاب  –المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه؛ 

دية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجس

الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو  –التخريب؛ 

التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز؛ يعاقب بغرامة من  –جرائم الإرهاب؛ 

لجاري به درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع ا 100.000إلى  20.000

وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق رجال ونساء . العمل

القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة 

 .منظمة

 

 73المادة 

 

صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو  –: يمنع

إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل  –العرض؛ 
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تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه  –عمدا لنفس الغرض؛ 

كل . توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع –م؛ من الوجوه إلى أنظار العمو

مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو 

خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين 

 .مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل

 

 74المادة 

 

إلى  50.000أعلاه بغرامة من  73يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 

يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو . درهم 100.000

الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة 

ه، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك أعلا 73في المادة 

وفي حالة . فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص

 .الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل

 

 في حماية حصانة المحاكم: الفرع الثاني

 75ادة الم

 

يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل 

يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو . مناقشتها في جلسة عمومية

السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات 

ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة . دون إذن المحكمة المعنية. والطلاق الأبوة

يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال . الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما

أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، كيفما كانت 

يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو . مح بالتعرف على الأطفالطبيعتها، والتي تس

رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف 

جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو 

 .و احتجاز قسريضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أ
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 76المادة 

 

. يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية

. يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم

ار الهيئات يجب أن يكون قر. وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية

 .القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع

 

 77المادة 

 

يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة 

 .مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل. الحقيقة

 

 78المادة 

 

 .أعلاه 77و 76و 75درهم عن كل مخالفة للمواد  50.000إلى  5000ن يعاقب بغرامة م

 

 في حماية الأطفال: الفرع الثالث

 79المادة 

 

عرض أو قدم أو باع  –: درهم كل من 500.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة 

 –أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛ 

أو قام عرض هذه النشرات إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها 

 .بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم
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 80المادة 

 

أعلاه، إلكترونيا أو في  79يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 

الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من 

 12ه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى الوجو

ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف 

ويجوز لرئيس . النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

تمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر المحكمة المختصة بناء على مل

بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل 

ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة 

 .لا تتجاوز ثلاثة أشهر

 

 الشرف والحياة الخاصة للأفراد في حماية: الفرع الرابع

 المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين: الفصل الأول

 81المادة 

 

درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء  300.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى 

 .أعلاه 72وسائل المنصوص عليها في المادة ال

 

 82المادة 

 

درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين  200.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 

الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة 

 .أعلاه 72إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 
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 في القذف والسب: فصل الثانيال

 83المادة 

 

ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا : القذف –: يقصد في مدلول هذا القانون بـ

 –كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها؛ 

أو قدح لا تتضمن نسبة  كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطه من الكرامة: السب

يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق النقل، حتى لو ورد . أية واقعة معينة

هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو هيئة لم يعينها أو لم يحددها هذا 

أو  النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب

الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة وكذا المضامين 

ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة . المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة

 .لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون

 

 84المادة 

 

درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل  200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش  72المبينة في المادة 

البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية 

مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل 

أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية 

يعاقب بغرامة . مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته

اص درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخ 20.000إلى  5.000من 

 .المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه

 

 85المادة 
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درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى  100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

درهم على  50.000إلى  10.000ويعاقب بغرامة من . أعلاه 72الوسائل المبينة في المادة 

 .السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد

 

 86المادة 

 

لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول 

المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها 

لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية 

البت في جوهرها، يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو والمخول إليهم 

غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما . السب

وإذا تعلق الأمر . لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني

ا كانت درجتها، أن تحرر محضرا تحيله على نقيب بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهم

 .هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين

 

 87المادة 

 

يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أو مس 

نقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق ال

خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها 

المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات 

 .المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

 

 88المادة 

 

من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق  87و 85و 83المواد تطبق مقتضيات 

يحق . الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء

 .للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح
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 في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة: الفصل الثالث

 89ادة الم

 

يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق 

اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق 

. بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام

هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه يعاقب على 

. أعلاه المتعلقة بالسب 85المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

وفي حالة تم النشر بدون موافقة ورضى مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة 

 85المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة للأشخاص والتشهير بهم يعاقب بالعقوبة 

 .أعلاه 87مع بقاء الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة . أعلاه المتعلقة بالقذف

 

 90المادة 

 

أعلاه من طرف  89يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 

 .علما بها بصفة قانونية الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم

 

 91المادة 

 

تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس 

مدى توفر سوء  –: بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي

اسب التن –. عناصر الضرر وحجمه –ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛  –النية؛ 

رقم معاملات  –بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة المنجزة؛ 

يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي . المقاولة الصحفية

بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء 
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بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في النشر وكذا الأخذ برأي المعني 

 .الصورة

 

 92المادة 

 

لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت 

 .بالوسائل المقررة قانونا

 

 في الإختصاص والمساطر: الباب الثاني

 أحكام عامة: الفرع الأول

 93المادة 

 

والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في  تقع المتابعات

 .هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده

 

 في الإختصاص: الفصل الأول

 94المادة 

 

يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها 

لمقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة ا

مسؤولية الطابع أو سكني أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة 

وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق . للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب

القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو بالمخالفات لمقتضيات هذا 

علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة . التي تعذر معرفة مكان طبعها

يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة . المنصوص عليها قانونا
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وتقرر المحكمة في هذه الحالة . غيابيثبت فيها مدير النشر الأسباب المقررة قانونا لقبول ال

 .إمكانية الاستماع لباقي أطراف الدعوى أو تأجيل ذلك

 

 في ترتيب المسؤولية: الفصل الثاني

 95المادة 

 

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك 

أصحاب المادة  -2تهم أو صفتهم؛ مديرو النشر كيفما كانت مهن -1: حسب الترتيب التالي

الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك  -3الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ 

 -5المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛  -4مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ 

مو الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقد

وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق . الخدمات

التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع 

الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، 

ليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز يعاقب بصفته فاعلا أص

أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو 

مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى 

أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات  18ص في المادة وفي الحالات المنصو. من هذه المادة

هذا القانون، تعيين مدير جديد للنشر، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في 

تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر . أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر 4و 3و 2البنود 

 .أعلاه 93مراعاة أحكام المادة مع . إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون

 

 96المادة 

 

في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب المطابع أو مضيفي الصحف 

الإلكترونية فإن أصحاب المقالات المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

ترونية لا غير أن أصحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلك. يتابعون بصفتهم مشاركين

يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية 

وفي هذه الحالة تقام . في حق مدير النشر أو أصحاب المقالات أو الموزعين أو البائعين
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المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر 

 .لموالية لإقرار عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر وأصحاب المقالاتا

 

 في المتابعات: الفصل الثالث

 97المادة 

 

تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة 

إليه ويشار إلى يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة  15بـ 

وإذا . النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء

قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى 

المشتكي في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه، ويبلغ 

تبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه . ذا العنوان للنيابة العامة والمشتكي بهه

يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات . يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء 90

والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع 

 .يوما من تاريخ تقديم الاستئناف 60ل أقصاه الأحوال داخل أج

 

 98المادة 

 

إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع 

لا يمكن بموجب هذا . التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة

 .القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا

 

 99المادة 

 

تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة 

في حالة القذف أو السب  -1: للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية

من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع  85 الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة
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إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة 

تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من 

الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين 

و السب الموجه إلى المجالس والهيئات القضائية والمحاكم في حالة القذف أ -2معين؛ 

أعلاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها  84وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 

المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعة وإذا لم يكن 

في حالة القذف أو السب  -3ية من رئيس الهيئة؛ للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكا

الموجه إلى عضو من أعضاء الحكومة تجرى المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر 

في حالة  -4يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها على وكيل الملك المختص؛ 

اشرة السلطة العمومية القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مب

تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى 

في حالة  -5وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة؛ 

القذف الموجه إلى عضو مستشار أو شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو 

المشار  82و 81في حالة الإساءة إلى الكرامة أو السب المقررين في المادتين  -6لشاهد؛ ا

إليهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب من سفارة الدولة الأجنبية أو من رئيس الحكومة 

في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد أو الحق في الصورة المنصوص  -7المغربية؛ 

أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس  89عليها في المادة 

 88في حالة القذف أو السب المقرر في المادة  -8بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة؛ 

أعلاه والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة إلى شرف 

 .إلا بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي الحقوقواعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة 

 

 في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها: الفصل الرابع

 100المادة 

 

علاوة على الأسباب المحددة قانونا، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف 

 .المشتكي إذا كانت لازمة لتحريكها

 

 101المادة 
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أشهر  6بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة 

ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى . كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة

 .من قانون المسطرة الجنائية 6العمومية وفق مقتضيات المادة 

 

 في ظروف التخفيفوحالة العود: الفصل الخامس

 102المادة 

 

 .التخفيف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تقدر المحكمة ظروف

 

 103المادة 

 

من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جريمة، حكم  97مع مراعاة أحكام المادة 

نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من 

ء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشي

ولا . في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة 20الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 

يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى غير 

 .موقع

 

 جب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكامفي توقيف المطبوع الدوري أو ح: الفصل السادس

 104المادة 

 

من هذا القانون، جاز  71إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 

توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب 

أسبوعي أو نصف شهري مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذا كان يصدر بشكل يومي أو 

وإذا . ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية

من هذا القانون، يمكن وقف  73و 72صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 
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المطبوع أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر 

قضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف ال

شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو 

لا . يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف. سنوية

الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى يمتد مفعول التوقيف إلى عقود 

متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات 

القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو 

 .الصحيفة الإلكترونية

 

 105المادة 

 

ئي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا ينشر الحكم القضائي النها

القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة 

الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع 

ور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صد

كل إخلال أو مخالفة . الأخرى وعند تعيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلكترونية

درهم عن  7000إلى  1000لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 

 .كل يوم تأخير

 

 106المادة 

 

كمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المح

مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية 

إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق 

أعلاه، بناء على طلب من  71بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 

النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل أجل ثمان ساعات من 

يجوز للسلطة الحكومية المذكورة . توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل

الولوج أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو سحب المادة الصحفية وتعطيل 

. إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية بأمر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في أجل شهر

يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من 
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مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية 

ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل  24لمحكمة خلال أجل ويصدر رئيس ا

عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة 

 .الإلكترونية

 

 107المادة 

 

يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة 

 .وازي الضرر المترتب عن ذلكإلكترونية تعويض ي

 

 108المادة 

 

يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو 

الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه 

بالنفاذ  المادة موضوع الدعوى أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول

 .المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي

 

 المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف والسب: الفرع الثاني

 109المادة 

 

إذا كان القذف  –أ : يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي

القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم إذا كان  -يتعلق بالحياة الخاصة؛ ب

أو صدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد 

 .الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان

 

 110المادة 
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راعاة مقتضيات يدلي المشتكي به، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، مع م

أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد  109المادة 

في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان 

ولهذا الغرض . المشتكي به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي

عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور  –: عليه أن يدلي بما يلي وجب

أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد  –نسخة من المستندات؛  –والتي يريد إثبات حقيقتها؛ 

ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى . الاعتماد عليهم في إقامة الحجة

 .المحكمة

 

 111المادة 

 

إذا ما أكدت . للمشتكي به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي يمكن

إذا كانت الوقائع موضوع القذف . الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة

محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، بأمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكي به، 

 .ف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورةيؤجل النظر في دعوى القذ

 

 112المادة 

 

يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكي به بنسخ الوثائق 

وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة 

ل المخابرة المحدد من طرف المشتكي به العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في مح

 .طيلة مراحل التقاضي

 

في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السب أو المس : الفرع الثالث

 بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة

 113المادة 
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مة استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي، يرجع الاختصاص للمحك

الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة 

غير أنه في حالة . بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية

تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن 

ق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها إذا تعل. أحدهم

 .مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه

 

 114المادة 

 

يقدم المقال في مواجهة مدير النشر، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري 

ر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضر

 .أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر

 

 في حق التصحيح والرد: الباب الثالث

 115المادة 

 

يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار 

من طرف أحد رجال أو الأجهزة الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه 

المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري 

أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي 

الرد في نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب 

الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت 

 .في النشر موضوع الخلاف

 

 116المادة 
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يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه 

بطلب الرد أو في العدد في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه 

الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل 

 .المذكور

 

 117المادة 

 

يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من 

التصحيح وفي نفس المساحة  الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو

لا يتجاوز طول الرد ضعف . التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح

كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب 

 .مثير للردبسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال ال

 

 118المادة 

 

لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير 

 .صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر

 

 119المادة 

 

درهم  3000أعلاه يعاقب بغرامة قدرها  116و 115في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 

بصرف النظر عن العقوبات الأخرى . لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردودبالنسبة 

 .والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر

 

 120المادة 
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إذا توصل بها مدير نشر  –: يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية

وما من تاريخ نشر المقال المثير ي 60المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 

إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر  –للرد والتصحيح؛ 

إذا تم تحريرها بلغة أخرى  –ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ 

النشر الامتناع  يتعين على مدير. مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد

 .عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا

 

 121المادة 

 

إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا 

وصدر في حقه حكم بالبراءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ 

يوما من تاريخ صدوره بالنسبة  15للصحيفة الإلكترونية وفي أجل  صدوره بالنسبة

للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباقي المطبوعات الدورية، تحت 

درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى  2000طائلة غرامة قدرها 

 .مقرر قضائي

 

 122المادة 

 

ر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله يتلقى مدير النش

القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح 

أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ 

 .ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره

 

 123المادة 

 

يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر 

أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار  116في المادة 
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يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع . بالتسلم

ئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة الأمر أمام ر

نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، 

 .أعلاه 119بنشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 

 

 124المادة 

 

عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام يخضع التصحيح والرد 

يتم  –: أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية 123إلى  115المنصوص عليها في المواد من 

التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، 

بة أو سمعية أو سمعية بصرية أو سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتو

يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة  –على شكل صورة؛ 

إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الأنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية 

ة أو ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعي. للمادة السمعية البصرية موضوع الرد

 .سمعية بصرية على مادة إعلامية مكتوبة

 

 أحكام ختامية

 125المادة 

 

يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن 

 .يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة

 

 126المادة 

 

تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما الظهير الشريف 

بشأن قانون ( 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.378رقم 
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الصادر بتنفيذه الظهير  77.00الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

 (.2002أكتوبر  23) 1423من رجب  25 بتاريخ 1.2.207الشريف رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للصحافة الوطني بالمجلس المتعلق 90.13 رقم القانون

  2016 مارس 10 - 1437 الأولى جمادى من 30 في صادر 1.16.24 رقم شريف ظهير

  2- -للصحافة الوطني المجلس احداث ب القاضي 90.13 رقم القانون بتنفيذ

  وحده، لله الحمد

  :بداخله – لشريفا الطابع

 ) وليه الله يوسف بن محمد بن الحسن بن محمد (

        

  :اننا امره واعز الله اسماه هذا، الشريف ظهيرنا من يعلم

  منه، 50و 42 الفصلين سيما ولا الدستور على بناء

    

   :يلي بما الشريف امرنا اصدرنا

 الوطني المجلس بإحداث القاضي 90.13 رقم القانون هذا، الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ

  . المستشارين ومجلس النواب مجلس عليه وافق كما للصحافة،

   وحرر 

  . 2016 مارس 10 1437 - الاولى جمادى من 30 في بالرباط 

  :بالعطف وقعه
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  الحكومة، رئيس

  .كيران ابن الإله عبد :الإمضاء

 * 

 *     * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                       2 

  .2961 ص (2016 ابريل 7) 1437 الاخرة جمادى 28 بتاريخ 6454 عدد الرسمية الجريدة 

  للصحافة الوطني المجلس احداث ب يقضي 90.13 رقم قانون

 

  

  

  الأولى المادة

  نطاق يشمل المالي، والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع هيئة «للصحافة الوطني المجلس» اسم تحت تحدث

 عليها يقوم التي المبادئ صيانة على بالحرص إليها ويعهد الصحافية، والمؤسسات المهنيين الصحافيين اختصاصها

  شرف

    

  :على خاص بوجه والسهر بمزاولتها، المتعلقة والانظمة والقوانين المهنة اخلاقيات بميثاق التقيد وعلى المهنة،

  ومهني؛ ومسؤول وصادق وحر متعدد إعلام في المواطن حق وحماية ضمان

        – 

  المهنة؛ واخلاقيات مبادئ احترام مع النشر او التعليق او الإعلام في صحافي لكل الحق ضمان

  بالقطاع؛ الارتقاء على والعمل والنشر الصحافة حرية تطوير

    – 
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  .ديمقراطية اسس وعلى مستقلة بكيفية والنشر الصحافة لقطاع الذاتية الحكامة تطوير

  .«المجلس» ب القانون هذا في للصحافة الوطني المجلس إلى يشار

  .بالرباط مقره ويوجد

  

  واختصاصاته المجلس مهام :الأول الباب

  2 المادة

  

 للاتصال العليا الهيئة اختصاصات مراعاة مع يلي، بما القيام المجلس يتولى به، المنوطة المهام ممارسة اجل من

  :البصري السمعي

  والنشر؛ الصحافة لقطاع الذاتي التنظيم

  تنظيمي؛ بنص عليه يصادق الذي الداخلي نظامه وضع

        – 

 المجلس تنصيب من اشهر ستة اجل داخل الرسمية بالجريدة نشره على والعمل المهنة لأخلاقيات ميثاق وضع

  نشره؛ فور تنفيذه على والسهر

 على والسهر اخلاقياتها و لقواعدها احترام في الصحافة مهنة ممارسة تضمن التي الضرورية الانظمة وضع

  لها؛ المهنيين احترام ضمان

  المهنية؛ الصحافة بطاقة منح

     دور ممارسة

  والاغيار؛ هؤلاء بين او المهنيين بين القائمة النزاعات في الوساطة 

  المهنيين؛ بين القائمة النزاعات في التحكيم دور ممارسة

  الصحافة؛ حرية احترام تتبع

      – 

 المهنية بواجباتهم اخلوا الذين المهنيين والصحافيين الصحافية المؤسسات تهم التي التأديبية القضايا في النظر

  يضعها؛ التي الاخرى والانظمة للمجلس الداخلي والنظام المهنة اخلاقيات وميثاق

        – 

 المعروضة القضايا جميع في وكذا بممارستها، او بالمهنة المتعلقة والمراسيم القوانين مشاريع شان في الراي إبداء

  الإدارة؛ لدن من عليه

      – 

  وتحديثه؛ وتأهيله والنشر الصحافة قطاع تطوير شانها من التي الإجراءات اقتراح

  النشر؛ وقطاع الصحافي الجسم مكونات بين والتعاون التشاور وتدعيم تيسير
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  والنشر؛ الصحافة بقطاع المرتبطة الدراسات إعداد

 الصحافة قطاع في العاملين المستخدمين من وغيرهم الصحافيين لفائدة المستمر التكوين تنظيم في المساهمة

  والنشر؛

    – 

 والتجارب الخبرات تبادل قصد الاهداف نفس لها التي والدولية الوطنية الهيئات مع وشراكة تعاون علاقات إقامة

  والنشر؛ الصحافة ميدان في

    – 

  .بعده 3 المادة في الواردة التقارير فيها بما للمجلس والادبية المالية التقارير على المصادقة

  3 المادة

 وخروقاتها الحرية هذه انتهاكات وعن الصحافية الممارسة حرية احترام مؤشرات عن سنويا تقريرا المجلس يعد

  وعن

  

 تقارير إعداد كذلك ويمكنه الرسمية بالجريدة التقرير هذا وينشر بالمغرب، والصحافيين الصحافة اوضاع

  .الصحافة قطاع تهم موضوعاتية

  

  وتنظيمه المجلس تأليف :الثاني الباب

  المجلس تأليف :الأول الفرع

  4 المادة

    

  :التالي النحو على موزعين عضوا (  21) وعشرين واحد من للصحافة الوطني المجلس يتألف

      

 الصحافة اصناف مختلف تمثيلية مراعاة مع بينهم من المهنيون الصحافيون ينتخبهم اعضاء )7( سبعة ) - ا

  والإعلام؛

  بينهم؛ من الصحف ناشرو ينتخبهم اعضاء  )7 (سبعة ) - ب

  

  :وهم اعضاء )7 (سبعة ) - ج

     

  القضائية؛ للسلطة الاعلى المجلس عن ممثل

  الإنسان؛ لحقوق الوطني المجلس عن ممثل

  المغربية؛ والثقافة للغات الوطني المجلس عن ممثل
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  بالمغرب؛ المحامين هيئات جمعية عن ممثل

  المغرب؛ تاب ك اتحاد عن ممثل

       

  تمثيلية؛ ثر الاك الناشرين هياة تعينه سابق ناشر

     

  .تمثيلية ثر الاك الصحافيين نقابة تعينه شرفي صحافي

  

  .والصحافة الإعلام ميدان في خبرة لهم )7( الممثلين هؤلاء يكون ان شريطة

    

  .المناصفة مبدا تحقيق إلى السعي المجلس تأليف في يتعين

 المجلس اجتماعات يحضرو والإدارة، المجلس بين التنسيق بمهمة إليه يعهد المجلس لدى لها مندوبا الحكومة تعين

  .استشارية بصفة

  :ناخب بصفة يتمتع 5 المادة

    – 

  الاساسي بالنظام الخاص القانون في تعريفه تم كما صحافي كل المهنيين، الصحافيين لفئة بالنسبة

      

  منه؛ 24 المادة احكام وفق اجرا ويتلقى الاولى مادته في خاصة المهنيين للصحافيين

   ناشري لفئة وبالنسبة – 

  :نشرها إدارة يتولى التي للصحف الناشرة المؤسسة ان يثبت ناشر كل الصحف، 

  المغربي؛ للقانون خاضعة شركة شكل في مؤسسة -

      

 المبالغ ودفعت بتصاريحها ادلت لكونها قانونية جبائية وضعية في وتوجد الاقل على سنتين اقدمية على تتوفر -

 المكلف المحاسب يرى ضمانات قدمت لكونها الاداء، عدم حالة في او  للقانون طبقا نهائية بصفة المستحقة

  العمومية؛ الديون تحصيل ان ش في العمل بها الجاري القانونية للمقتضيات طبقا وذلك كافية انها  بالتحصيل

 إجبار نظام في او  الاجتماعي للاحتياط خاص نظام في او  الاجتماعي، للضمان الوطني الصندوق في منخرطة -

 إزاء قانونية وضعية في وتوجد بالاجور المتعلقة بتصريحاتها منتظمة بصفة وتدلي الاجتماعية، للتغطية اخر  ي

  الهيئات؛ هذه

  المهنيين؛ بالصحافيين الخاصة الجماعية الاتفاقيات بتطبيق تلتزم -

  بانتظام؛ السنوية التركيبية القوائم تنشر -

   بصور الورقي الدوري المطبوع تصدر -
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  :ادنى كحد التحرير، رئيس إلى إضافة دائمة، بصفة وتشغل منتظمة، ة

  اليومي؛ الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيا صحافيا )11( عشر احد

   الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيين صحافيين )6 (ستة

  الاسبوعي؛ 

  اليومي؛ الجهوي الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيين صحافيين )5 (خمسة

   والشهري الشهري النصف الدوري للمطبوع بالنسبة )2 (اثنين مهنيين صحافيين

  .الاسبوعي والجهوي 

 بصفة تشغل ان يجب نية،  ترو إلك صحيفة منتظمة بصورة تصدر التي للصحف الناشرة للمؤسسة وبالنسبة

  دائمة

  

  .قل الا على مهنيين صحافيين )3 (وثلاثة للنشر مديرا

   ناشري وفئة المهنيين الصحافيين فئة برسم المجلس في للعضوية المترشحين على يجب 

  اقدمية على التوفر الصحف 

 او  تاديبية عقوبات حقهم في صدرت ان  يسبق لم انه و سنة )15 (عشر خمسة عن تقل لا المهنية الممارسة في

  قضائية مقررات

      

 ان فيهم يشترط كما المجلس، اختصاص بمجال علاقة لها افعال ارتكاب اجل من به المقضي الشيء لقوة مكتسبة

  .والمدنية الوطنية بحقوقهم متمتعين يكونوا

 ان  على المهنيين، والصحافيين الصحف ناشري بين من للرئيس ونائبا للمجلس رئيسا المجلس اعضاء  ينتخب

  يراعى

 )ة( ونائبه )ة (الرئيس يكون لا وان الصحف،  ناشري وفئة المهنيين الصحافيين فئة من كل تمثيل المهمتين في

  نفس من

  

  .الفئتين هاتين ممثلي بين سنوات اربع كل للتناوب المهمتين وتخضع الجنس

    

  .بالرباط الإدارية المحكمة امام طعن محل الاقتراع نتائج تكون ان يمكن

  المجلس تنظيم :الثاني الفرع

  6 المادة

    

  .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات )4( اربع في المجلس اعضاء انتداب مدة تحدد
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  7 المادة

          

 دعت كلما او اعضائه اغلبية من بطلب او شهرين كل الاقل على واحدة مرة رئيسه من بدعوة المجلس يجتمع

  .الداخلي نظامه في المحددة الكيفيات وفق وذلك ذلك إلى الضرورة

    

  عدا فيما الاقل، على يوما )15 (عشر بخمسة الاجتماع تاريخ قبل وتوجه المجلس اعمال جدول الدعوة تتضمن

      

  .الاقل على ساعة )48( واربعين ثمان قبل الدعوة فيها توجه ان يجب التي الاستعجال حالات

   حضور في النيابة تقبل ولا 

  .المجلس واشغال الاجتماعات 

  8 المادة

      حضور المجلس مداولات لصحة يشترط 

  لاجتماع الرئيس يدعو النصاب، هذا يتوفر لم وإذا الاقل، على اعضائه اغلبية 

   مرو بعد ثان 

 يتوفر لم وإذا المجلس، اعضاء ثلث حضر إذا صحيحة المجلس مداولات حينئذ ،وتكون يوما )15( عشر خمسة ر

  .اعضائه  من حضر بمن صحيحة مداولاته تكون اسبوع،  مرور بعد ثالث، لاجتماع الرئيس يدعو النصاب هذا

        

 الاصوات تعادل حالة وفي الحاضرين، الاعضاء اصوات باغلبية قراراته ويتخذ سرية، المجلس مداولات تكون

  .الرئيس فيه يكون الذي الجانب يرجح

        

  الاغلبية وموافقة الرئيس من بمبادرة علنية المجلس مداولات تكون ان يمكن اعلاه الثانية الفقرة احكام من استثناء

  

  .الاجتماع في الحاضرين المجلس لأعضاء العددية

  

  9 المادة

 رئيس يخبر اجتماعاته، حضور عن المنتخبين اعضائه  اغلبية  امتناع بسبب بمهامه القيام المجلس على تعذر إذا

  .الرسمية الجريدة في ينشر معلل إداري بمقرر الحالة هذه معاينة قصد الإدارة بذلك المجلس

  على القانون هذا من 54 المادة في إليها المشار اللجنة تشرف الرسمية، الجريدة في الذكر سالف المقرر نشر وفور
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 اللجنة اعضاء تعيين ويتم الجديد، المجلس تنصيب حين إلى المجلس بمهام بالقيام إليها يعهد مؤقتة لجنة إحداث

 من ابتداء اشهر  )6( ستة اقصاه  اجل  في المجلس تنصيب على للإشراف المذكورة 54 بالمادة عليها المنصوص

  تعيين تاريخ

  

  .اعضائهما

  10 المادة

    

  علني موقف اي اتخاذ عن عضويتهم مدة طيلة الامتناع مع ونزاهة بتجرد بمهامهم بالقيام المجلس اعضاء يلتزم

 التي للقضايا بالنسبة مهامهم انتهاء تاريخ من سنتين مدة وخلال المجلس، امام المعروضة القضايا بخصوص 

  البت لهم سبق

  

   .المجلس في كأعضاء فيها

  .العمل بها الجاري التشريعية للنصوص طبقا المهني السر تمان وبك المداولات بسرية المجلس اعضاء  يلتزم كما

  11 المادة

 ولهذه إليه، المسندة بالمهام والقيام للمجلس العادي السير لضمان الاختصاصات جميع المجلس رئيس يمارس

  :الغاية

         – 

  الدولية؛ او والاجنبية الوطنية والهيئات المنظمات إزاء وكذا والاغيار، الإدارة وإزاء القضاء، امام المجلس يمثل

    – 

  المجلس؛ اعمال جدول يحدد

  – 

  المجلس؛ لدى المحدثة اللجان عمل تنسيق ويتولى المجلس اجتماعات يرأس

  المجلس؛ موافقة على ويعرضه السنوي المجلس عمل برنامج يعد

    – 

  تنفيذها؛ على ويعمل الاخير هذا مصادقة على وعرضها المجلس ميزانية بإعداد يقوم

  للمجلس؛ والمالية والتقنية الإدارية المصالح شؤون تدبير يتولى

  الوطنية والهيئات والمؤسسات القطاعات مع المجلس، باسم والتعاون الشراكة اتفاقيات إبرام يتولى

    

  بعد وذلك المجلس، ممتلكات او بمهام علاقة لهما عقد او اتفاقية كل وكذا اختصاصه، مجال في والدولية
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  .الاخير هذا موافقة

  .المجلس باسم الرسمي الناطق الرئيس يعتبر

        

  .المجلس اعضاء احد او الرئيس نائب إلى الاقتضاء، عند اختصاصاته، بعض يفوض ان للرئيس يمكن

  

 الداخلي النظام في عليها المنصوص الكيفيات حسب الرئيس نائب عنه ناب عائق، عاقه او الرئيس تغيب إذا

  .للمجلس

  12 المادة

  

  :التالية الدائمة اللجان المجلس يحدث إليه، المسندة بالمهام الاضطلاع لأجل

      – 

  التأديبية؛ والقضايا المهنة اخلاقيات لجنة

  المهنية؛ الصحافة بطاقة لجنة

  والتعاون؛ والدراسات التكوين لجنة

  والتحكيم؛ الوساطة لجنة

      – 

  .القطاع وتأهيل الصحفية المنشاة لجنة

  صحافي المهنية الصحافة بطاقة لجنة يراس ان على ورؤساءها اللجان هذه اعضاء اعضائه بين من المجلس يعين

      

 القطاع وتاهيل الصحافية المنشاة ولجنة القضائية للسلطة الاعلى المجلس ممثل والتحكيم الوساطة ولجنة مهني

  .للصحف ناشر

 اختصاصات وكذا  والتحكيم، الوساطة لجنة عدا ما اللجان رؤساء تعيين كيفيات تحدد اعلاه  الفقرة لأحكام مراعاة

  .للمجلس الداخلي النظام في عملها وكيفية اللجان

  .اخرى موضوعاتية لجان إحداث الاقتضاء، عند للمجلس، يجوز

     ي البصر السمعي الاتصال متعهد كل عن ممثل يحضر 

 البطاقة منح لدراسة المخصصة المهنية الصحافة بطاقة لجنة اجتماعات عمومية للأنباء وكالة او العمومي 

 بصفة اجتماعاتها لحضور مفيدا تراه من دعوة للجنة ويجوز المعنية، الوكالة او  المتعهد لدى الممارسين للمهنيين

  .استشارية

  13 المادة
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 المهام إطار في يتحملونها التي والاعباء بها يقومون التي الاعمال عن المجلس اعضاء لفائدة تعويض يخصص

  .القانون هذا في عليها المنصوص

  .للمجلس الداخلي النظام في منه الاستفادة وشروط احتسابه وكيفيات المذكور التعويض مقدار ويحدد

  14 المادة

      

 لتقديم المجلس قبل من كتابة دعوتهم بعد مهامهم، من المنتخبين اعضائه احد او المجلس رئيس عزل يمكن

  

  :التالية للاسباب الكتابية، إيضاحاتهم

 علاقة لها افعال  ارتكاب اجل  من به المقضي الشيء لقوة مكتسبة قضائية مقررات او  تأديبية عقوبات صدور

  المجلس؛ اختصاص بمجال

   المتكرر التغيب

  الدائمة؛ اللجان اجتماعات عن او المجلس اجتماعات عن 

    – 

  .بالامر المعني إلى الموكولة بالمهام الإخلال

 ومقبول مبرر عذر بدون متتالية اجتماعات ثلاثة لحضور للدعوة بالامر المعني استجابة عدم متكررا تغيبا يعتبر

  .المجلس لدن من

    

 مخالفة لقرارات اتخاذه او إليه المسندة بالمهام القيام عن امتناعه بالامر المعني إلى الموكولة بالمهام إخلالا يعتبر

  .المهام هذه حدود تجاوزه او  لمهامه

 اعضاء  من عضوين قبل من له المبررة الاسباب او  السبب شان في تقرير إعداد العزل، في النظر قبل يتم،

  .المذكورة وللأسباب للسبب المبررة الادلة إلى الإشارة الخصوص على يتضمن الاخير، هذا يعينهما المجلس

 إلا يحضرها ولا تعنيه قضية بمناقشة المتعلقة الاجتماعات في المشاركة بالعزل المعني للعضو ولا للرئيس يحق لا

  عند

  

  .المجلس من بطلب او منه بطلب إليه الاستماع

  

   .الداخلي النظام في المحددة الكيفيات وفق الرئيس نائب المجلس رئيس عزل بمناقشة المتعلقة الاجتماعات يراس

      

  او بالتسلم إشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة امامه للمثول المعني العضو او الرئيس المجلس يستدعي
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  .الاقل على يوما )15 (عشر بخمسة للجلسة المحدد التاريخ قبل قضائي مفوض بواسطة

  .عنه والدفاع لمؤازرته معا هما او  بمحام او  زملائه احد ب يستعين ان  بالامر المعني للعضو او  للرئيس يمكن

    

  .الاقل على المجلس اعضاء (2/3 )ثلثي طرف من العزل قرار يتخذ

   مقرر ضد الطعون تقديم يمكن 

  .بالرباط الإدارية المحكمة امام العزل ات

  

 القانون هذا من 5و 4 المادتين في التوالي على إليها المشار للإجراءات طبقا المعني العضو او الرئيس تعويض يتم

  .الانتداب مدة من المتبقية الفترة استكمال حين إلى

      

 القضائية للسلطة الاعلى المجلس قبل من منتدب قاض الاجتماع يرأس ونائبه، الرئيس يعني العزل امر كان وإذا

  .للمجلس الداخلي النظام يحددها وشروط كيفيات وفق

  15 المادة

       تتجاوز لا لمدة يوقف ان للمجلس يمكن 

  منتخب عضو كل او الرئيس شانه، في قرار اتخاذ انتظار في اشهر، )3( ثلاثة 

     مسؤوليته ثبتت 

  إيضاحات لتقديم تابة ك دعوته بعد وذلك المهنة اخلاقيات لميثاق او للقانون مخالفة افعال ارتكاب عن

  

  .إليه المنسوبة الافعال عن توبة مك

  .اعلاه  8 المادة في المقررة بالأغلبية ان الش هذا في المجلس قرارات تتخذ

  16 المادة

  

  داخل مهامه مزاولة عن القانون هذا من 4 بالمادة )ج( الفقرة في إليها المشار الهيئات ممثلي احد انقطاع حالة في

 رئيس يقوم إليه، الموكولة بالمهام الإخلال حالة في او المتكرر التغيب حالة في او الاسباب من سبب لأي المجلس

  المجلس

  

  .الانتداب مدة من المتبقية الفترة استكمال حين إلى اخر بممثل تعويضه قصد المعنية الهيئة إلى رسالة بتوجيه

  17 المادة
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  .تابة ك الاستقالة وتقدم المجلس، من استقالته يقدم ن ا اعضائه من عضو ولكل المجلس لرئيس يحق

    

  5و 4 المادتين في التوالي على عليها المنصوص القانون هذا لأحكام طبقا المستقيل العضو او الرئيس تعويض يتم

  

  .اعلاه

  18 المادة

  

 النظام في عليها المنصوص الكيفيات حسب مهامه بمزاولة الرئيس نائب يقوم استقالته، او الرئيس عزل حالة في

   يجب والذي المستقيل، او  المعزول الرئيس إليها ينتمي التي الفئة بين من جديد رئيس انتخاب حين إلى الداخلي،

  .الاستقالة او  العزل تاريخ من يوما )30( ثلاثين يتجاوز لا اجل  داخل يتم ان

  والإداري المالي التنظيم :الثالث الباب

  :من المجلس موارد تتكون 19 المادة

  للصحف؛ الناشرة للمؤسسات السنوية الاشتراكات

    – 

 بها الجاري والانظمة القوانين وفق الهيئات، مختلف وكذا الترابية جماعاتوال العمومية والمؤسسات الدولة إعانات

  العمل؛

      – 

  المجلس؛ استقلالية على التاثير شانها من ليس التي والوصايا، الهبات

  يملكها؛ التي والعقارات المنقولات مداخيل

      – 

  .المجلس استقلالية على التاثير شانها من ليس التي المختلفة المداخيل

  20 المادة

 ارباحها  من بالمائة 1 نسبة حدود في إجباري سنوي اشتراك اداء  للصحف ناشرة مؤسسة كل على يفرض

  الصافية،

  

 هذا من 46 المادة في عليها المنصوص التاديبية للعقوبات التعرض طائلة تحت يحدده، جدول حسب المجلس لفائدة

  .القانون

  

  .المجلس في الانخراط تاريخ من ابتداء الاداء واجبة الاشتراكات تكون
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  بالتسلم إشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة إنذارا لها المجلس وجه بالاداء، الصحفية المؤسسات تقم لم إذا

    

  .المستحقة المبالغ لدفع يوما )60( ستين اجل لها ويحدد قضائي، مفوض بواسطة او

  

 تحصيل لمدونة وفقا جبريا المستحقة الديون تحصيل يتم المحدد، الاجل في المستحقة المبالغ دفع عدم حالة في

  .العمومية الديون

 الناشرة للمؤسسة الاجتماعي المقر له التابع القابض إلى الجبري، التحصيل اجل  من المجلس، رئيس يوجه

  المذكور الرسالة من بنسخة مرفقا طلبا للصحف

 الناشرة المؤسسة على الواجبة الاشتراكات إلى خاصة تشير قبله من موقعة وبوثيقة اعلاه الثالثة الفقرة في ة

 )30 (خلال القابض طرف من المستحقة المبالغ فيه تدفع ان  يجب الذي للمجلس البنكي الحساب ورقم للصحف

  .بذلك المجلس رئيس إشعار مع تسلمها تاريخ من يوما

  21 المادة

 وبالتعويض مهامه بمزاولة المتعلقة المصاريف وكذا وتجهيزه تسييره مصاريف لتغطية المجلس موارد ترصد

 ضمن يدخل نشاط كل ولتمويل مستخدميه، اجور  وبدفع اعلاه  13 المادة لاحكام  وفقا للاعضاء الممنوح

  .اختصاصاته

      

 للنظام وفقا بالصرف مساعدين امرين يعين ان وله نفقاته وصرف المجلس موارد بقبض امرا الرئيس يعتبر

  .للمجلس الداخلي

  22 المادة

  

 جدول في قانونية بصفة مقيد محاسب خبير نظر على سنة كل تقييمها، قصد المجلس، محاسبة تعرض ان يجب

  .المحاسبين الخبراء هيئة

 المالية ووضعيته وصحتها للمجلس المحاسبية البيانات صدق من التاكد إلى المجلس محاسبة تقييم عملية تهدف

  .المحاسبة هذه نتائج ومن المالية ذمته ووضعية

  

 للحسابات الاعلى للمجلس منه نسخة وترسل المجلس رئيس إلى يرفعه بذلك سنويا تقريرا المحاسب الخبير يضع

  .سنة كل من مارس 31 قبل نشره مع

  23 المادة

  

 ومستخدمين الإشارة رهن موضوعين وموظفين إدارية مصالح على بمهامه، القيام اجل من المجلس، يتوفر

  .العمل بها الجاري للتشريعات وفقا توظيفهم يتم به خاصين
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  والتحكيم الوساطة :الرابع الباب

 المادة

 مهنيي بين قائم والنشر الصحافة بقطاع مرتبط خلاف عرض إلى القانون هذا مفهوم في الوساطة مسطرة تهدف

  هذا

    

  .لإنهائه الصلح إبرام لتسهيل المجلس على والاغيار هؤلاء بين او القطاع

  

 لاختصاصات الخاضعة الاطراف بين قائم مهني خلاف تسوية إلى القانون هذا مفهوم في التحكيم مسطرة تهدف

 والذي التحكيم لاتفاق ووفقا احدهما،  طلب على بناء لزوما الطرفان به يتقيد قرار إصدار خلال من المجلس،

  .المجال هذا في العمل بها الجاري القانونية لاحكام ل وفقا للتنفيذ قابلا يصبح

   دور المجلس المادةيمارس

 رمضان 11 في الصادر 1.74.447 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير من كل احكام وفق والتحكيم، الوساطة 

 والظهير وتتميمه ره تغيي وقع كما المدنية مسطرةال قانون نص على بالمصادقة )1974 سبتمبر 28( 1394

  الشريف

  قانون خاصة وتتميمه تغييره وقع كما والعقود الالتزامات قانون بمثابة )1913 اغسطس 12( 1331 رمضان 9 في الصادر

  

 هذا احكام مراعاة مع والنشر، الصحافة بقطاع المرتبطة النزاعات يخص ما في والتحكيم، للوساطة المنظم 08.05

  .القانون

  

  الوساطة طلبات في والبت النظر مهام اعلاه، 12 المادة في عليها المنصوص والتحكيم، الوساطة لجنة تتولى

    

  .الحالة حسب الاغيار من او المهنيين طرف من سواء المجلس إلى المحالة والتحكيم

  

  

  الوساطة :الأول الفرع

  26 المادة

  

  طلب في باختصاصه المجلس فيه صرح الذي التاريخ من ابتداء اشهر، ثلاثة في الوساطة مسطرة مدة تحدد

  

  .المدة لنفس الاجل هذا تمديد ويمكن الوساطة،
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  27 المادة

      

  المادة في عليه المنصوص الاجل بانصرام او الاطراف باتفاق وساطة، كهيئة والتحكيم، الوساطة لجنة مهمة تنتهي

          

 احد طلب على بناء القاضي من بامر او صلح، إبرام إلى التوصل دون الاقتضاء، عند تمديده بعد اعلاه، 26

 مجال في العمل بها الجاري المسطرية الإجراءات احترام لعدم الوساطة اتفاق بطلان حالة في المعنية الاطراف

  .الوساطة

  28 المادة

  

 عدم حالة وفي إليه، التوصل تم الذي الصلح وثيقة الاطراف مع وساطة، كهيئة والتحكيم، الوساطة لجنة توقع

  وقوع

      

  .المعنية الاطراف توقيع تحمل بذلك وثيقة تسلم اللجنة فإن الاسباب، من سبب لأي الصلح

  

  .موافقتهم بمجرد للتنفيذ قابلا ويصبح به، المقضي الشيء قوة المعنية الاطراف بين الصلح يكتسي

  29 المادة

        

 الوساطة مسطرة إنهاء في برغبته المسطرة من مرحلة اي في المجلس يخبر ان الوساطة اتفاق اطراف لاحد يمكن

  .بديلة تسوية ك

  

  .الشان هذا في توب مك بطلب المجلس توصل بمجرد منتهية المسطرة وتعتبر

  التحكيم :الثاني الفرع

  :التالية لامور ا في التحكيم مسطرة تنحصر 30 المادة

  الصحافية؛ والمؤسسات الصحافيين بين الشغل نزاعات –

    – 

  .المجلس لاختصاصات الخاضعة الاطراف بين المهنية النزاعات

  31 المادة

  

 على الخلاف عرض تاريخ من ابتداء اشهر ستة بعد تحكيمية هيئة باعتبارها والتحكيم الوساطة لجنة مهمة تنتهي

  .التحكيمي القرار بإصدار وذلك اللجنة
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   صدور بمجرد به المقضي الشيء حجية التحكيمي القرار يكتسب 

  إذا انه غير فيه، الفصل تم الذي النزاع بخصوص ه

  

  .التنفيذية بالصيغة لتذييله المختصة المحكمة رئيس على يعرض قسرا تنفيذه مر الا اقتضى

  32 المادة

    

 موجبا التحكيم مسطرة على المترتب القرار تنفيذ المجلس لاختصاص الخاضعين الاشخاص احد رفض يعتبر

  لعقوبات

  

  .تأديبية

  

  مشتركة احكام :الثالث الفرع

 المادة

 الخلاف او  به المعتد الضرر ان  التحكيم، او  الوساطة مسطرة مباشرة اثناء  والتحكيم، الوساطة للجنة يتبين عندما

 التي بالعناصر تزويده مع المجلس رئيس إلى الامر برفع تقوم فإنها التأديب، يستوجب خطا عن ناتج الطرفين بين

  .الجارية المسطرة والتحكيم الوساطة لجنة توقف الحالة هذه وفي عليها، تتوفر

  .الخارجية الخبرات تطلبها التي المصاريف باستثناء مجانية والتحكيم الوساطة مسطرة المادة

  

  التأديب :الخامس الباب

  التأديب تستوجب تي ال الخطاء :الأول الفرع

  35 المادة

      

  

  للنصوص التاديب مسطرة يخص فيما العمومية والمؤسسات الدولة بمرافق العاملون المهنيون الصحافيون يخضع

      

 يحق كما الحالة، حسب بهم الخاص الاساسي النظام لأحكام او الدولة موظفي على المطبقة والتنظيمية التشريعية

  .المجلس إلى الالتجاء لهم

  36 المادة
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  هذا من )2 (الثانية المادة لمقتضيات وفقا المعدة وبالأنظمة المهنة ونزاهة واخلاقيات بقواعد إخلال كل يعتبر

    

  .التاديب يستوجب مهنيا خطا المجلس طرف من القانون

  37 المادة

  .مرتكبها وصفة ضمنها ارتكبت التي والظروف خطورتها درجة حسب عليها ويعاقب المهنية الاخطاء تكيف

  38 المادة

      

  من إجراء بكل التقادم امد وينقطع ارتكابها، تاريخ من تبتدئ اشهر ستة مدة انصرام بعد المهنية الاخطاء تتقادم

  

  .التحقيق او المتابعة إجراءات

  

  التاديبية المسطرة :الثاني الفرع

  39 المادة

 مر لا ا يعنيه اعتباري او  ذاتي شخص اي  من رئيسه إلى تحال شكاية على بناء التاديبية القضايا في المجلس ينظر

  يدعي

      

 خطا ارتكب «به المشتكى» بعبارة يلي فيما إليهما المشار للصحف، ناشرة مؤسسة او مهنيا صحافيا ان بواسطتها

  .للمجلس الداخلي النظام بمقتضى او  اعلاه  33 بالمادة عملا ضده تاديبية دعوى إقامة يبرر شخصيا

        

  للصحافيين النقابية الهيئات إحدى او الإدارة من بشكاية نفسها الاسباب اجل من المجلس إلى كذلك الامر يرفع

  

  .للناشرين او المهنيين

        

  .اعضائه اغلبية طلب على بناء منه بمبادرة التاديبية القضايا في ينظر ان للمجلس يمكن كما

    

  .جارية قضائية مسطرة موضوع هي او التقادم طالها افعالا المتضمنة الشكايات تقبل لا

  40 المادة

       فور الشكاية الرئيس يحيل 
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  .تاديبية لجنة باعتبارها التاديبية والقضايا المهنة اخلاقيات لجنة إلى ا

    

 وفق الرئيس طرف من تعويضه يتم التاديبية، والقضايا المهنة اخلاقيات لجنة في بعضو القضية تتعلق عندما

  .الداخلي النظام في المحددة الكيفيات

          

 بعدم معللا قرارا اصدرت المساءلة، يستوجب خطا تعتبر لا الشكاية في الواردة الافعال ان اللجنة ارتات إذا

  المتابعة

      

  .للمجلس الداخلي النظام في يحدد اجل داخل المعنية الاطراف إلى يبلغه الذي المجلس رئيس إلى توجهه التاديبية

  41 المادة

 في بالتحقيق يكلف مقررا عينت التاديبية، المتابعة إجراء تستوجب إليها المرفوعة الشكاية ان  اللجنة قررت إذا

  .القضية

   الفور على القرار يبلغ 

  داخل الملف وثائق على الاطلاع بإمكانية به المشتكى إشعار مع المعنية الاطراف علم إلى

 مراحل جميع في يؤازر ان  لاخير ا لهذا ويمكن المتابعة، بقرار توصله تاريخ من يوما )15( عشر خمسة اجل 

  التاديبية الدعوى

  

  .محام او بزميل

     المقرر يقدم 

  بمباشرة اللجنة قرار توقيع تاريخ من ابتداء واحد شهر اقصاه اجل داخل وتوصياته استنتاجاته اللجنة إلى 

  

  .التاديبية الدعوى

 مداولات في يشارك ان  للمقرر يمكن لا الحالة هذه وفي اللجنة اعضاء  خارج من المقرر اختيار يتم ان  يمكن

  اللجنة

  

  .وتوصياته تقريره تقديم بمجرد الجلسة من ينسحب ان ويجب

  

  42 المادة

           للمقرر جديدا اجلا  تحدد ان  للجنة يمكن 

  .إضافية استماع جلسات او خبرات او بابحاث القيام المفيد من انه رات إذا 
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  .اشهر  ثلاثة التحقيق اجل  يتجاوز ان  لاحوال ا من حال اي ب يمكن لا

  43 المادة

   المقرر بتقرير تتوصل ان  بعد به المشتكى اللجنة تستدعي 

  من الاقل على يوما )15( عشر خمسة قبل قانونية بصفة 

      

  .إليه والاستماع امامها المثول اجل من التاديبية، الجلسة انعقاد تاريخ

  44 المادة

         بحضور اللجنة مداولات تصح 

  عضاء الا اصوات باغلبية قراراتها وتتخذ رئيسها، بينهم من اعضائها نصف عن يقل لا ما 

  

  .الرئيس فيه يكون الذي الجانب يرجح الاصوات تعادل حالة وفي الحاضرين،

   صدور لتاريخ الموالية ايام  العشرة اجل  ل خلا وتبلغ، معللة اللجنة قرارات تكون 

  .الوصول مضمونة رسالة في الاطراف إلى ها،

  45 المادة

   يحرر 

 الاجتماع محضر ويوقع الغرض، لهذا اللجنة رئيس يعينه عضو طرف من التأديبية للجنة اجتماع كل عن محضر 

 او  /و به المشتكى حضور إلى الاقتضاء عند فيه الإشارة وتتم الحاضرين والاعضاء الرئيس طرف من اديبي الت

  .تصريحاته وإلى الاجتماع في ممثله

  

  التاديبية العقوبات :الثالث الفرع

  46 المادة

    

  :الصحفية المؤسسات او المهنيين الصحفيين حق في التالية التاديبية العقوبات المجلس يصدر

  للعموم؛ نشره دون التنبيه

  العموم؛ على نشره يقرر ان  للمجلس يمكن الذي الإنذار

  المجلس؛ لدى المحدث الملف في التقييد مع التوبيخ

 يحددها لمدة السحب هذا يتم العود حالة وفي السنة، تتجاوز لا لمدة المهني الصحافي لبطاقة المؤقت السحب

  المجلس؛
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 التكوين لمجالات تستوفى الصحافية المؤسسات حق في درهم 50.000و 5.000 بين مبلغها يتراوح مالية غرامة

  .والتعاون والدراسات

  

 الناشرة للمؤسسة الممنوح المالي الدعم إيقاف المختصة الحكومية السلطة على يقترح ان المجلس على يجب كما

  .سنوات ثلاث تتجاوز لا لمدة وذلك العمل بها الجاري التنظيمية او  التشريعية للنصوص طبقا المعنية

  47 المادة

 كل قانونية، غير بصورة المهنة مزاولة يخص فيما العمل، به الجاري التشريع في المقررة للعقوبات يتعرض

 حكم صدور او  مؤقتة بصفة المهنية البطاقة سحب بمقرر تبليغه بعد مهنته مزاولة في ستمري مهني صحافي

  .الطعن حالة في قضائي

  48 المادة

  

 تحت بها يشتغلون الذين المهنيين الصحافيين حق في الصادرة التاديبية العقوبات بتنفيذ الصحافية المؤسسات تلتزم

  .اعلاه  46 المادة في المذكورة التاديبية بالعقوبات عليها الحكم طائلة

  49 المادة

 لتاريخ الموالية ايام  )10( العشرة داخل وتبلغ معللة التاديبية والقضايا المهنة اخلاقيات  لجنة قرارات تكون

  صدورها

    

  .بالتوصل الإشعار مع مضمونة رسالة  بواسطة التاديبية الدعوى اطراف إلى

  الطعن طرق :الرابع الفرع

  50 المادة

        

  .التاديبية والقضايا المهنة اخلاقيات لجنة عن الصادرة التاديبية القرارات في المجلس امام الطعن يمكن

  ضد المقدمة الطعون في للنظر اللجان رؤساء وعضوية المجلس رئيس برئاسة لجنة الغاية لهذه المجلس يحدث

      

   .التاديبية والقضايا المهنة اخلاقيات لجنة عن الصادرة التاديبية القرارات

 الداخلي النظام في المحددة للكيفيات وفقا الرئيس طرف من تعويضه يتم اللجن رؤساء احد ب القضية تتعلق عندما

  .نائبه عوضه نفسه بالرئيس القضية تعلقت وإذا للمجلس،

  51 المادة

 حقوق واحترام الحضورية المسطرة مراعاة مع الداخلي، لنظامه وفقا المجلس امام  فيها النظر ويتم الطعون تقدم

  .الدفاع

  52 المادة
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  .المختصة الإدارية المحاكم امام بطلان دعوى محل التاديبية القرارات تكون ان يمكن

    

 المحكمة رئيس إلى يقدمه استعجالي بطلب يلتمس، ان المجلس لرئيس يمكن انه غير العقوبة، تنفيذ الطعن يوقف

  .الحالة حسب الجوهر في يبت الذي النهائي المقرر صدور انتظار في للعقوبة المعجل النفاذ المختصة،

    

  .المدنية او الجنائية الدعوى رفع دون التاديبية الدعوى تحول ولا

  53 المادة

    

  .التاديبي المجال في مداولاته يخص فيما المهني السر تمان بك المجلس اعضاء يلتزم

  

  انتقالية احكام

  54 المادة

  واللوجيستيكي التقني الإعداد تتولى لجنة الصحف وناشري المهنيين الصحافيين ممثلي انتخاب عملية على تشرف

 جميع وتنظيم سير على الإشراف عامة وبصفة الترشيحات وتلقي الناخبة الهيئة لوائح وحصر الانتخاب لعمليات

  مراحل

  

  .النتائج عن النهائي الإعلان غاية إلى المجلس اعضاء انتخاب

  

  :من اللجنة هذه تتالف

    – 

  رئيسا؛ بصفته القضائية للسلطة الاعلى المجلس قبل من منتدب قاض

  بالاتصال؛ المكلفة الحكومية السلطة عن ممثل

  الإنسان؛ لحقوق الوطني المجلس عن ممثل

  بالمغرب؛ المحامين هيئات جمعية عن ممثل

    – 

  تمثيلية؛ ثر الاك المهنيين الصحافيين نقابة عن ممثل

   ناشري هيئة عن ممثل

  .تمثيلية ثر الاك الصحف 
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  .اللجنة في اعضائها تمثيل قصد اعلاه إليها المشار الهيات مراسلة الإدارة تتولى

    

 الانتخابات تاطير في الناشرين لفئة وبالنسبة للصحافيين بالنسبة تمثيلية ثر الاك المهنية النقابية المنظمة وتساهم

  .المذكورة اللجنة إشراف تحت حدة على فئة بكل الخاصة

  .بحوزتها كانت التي الوثائق كل المجلس رئيس إلى عندئذ وتسلم المجلس، تنصيب عند اللجنة مهمة تنتهي

  55 المادة

 تتوفر ناشر كل الصحف، ناشري فئة إلى بالنسبة مرة، لأول  المجلس اعضاء  انتخاب في ناخب بصفة يتمتع

  .اعلاه  5 المادة في المحددة الشروط على نشرها إدارة يتولى التي الصحافية المؤسسة

   الدستور من 178 للفصل طبقا 

  بالمجلس القاضي العضو يعين القضائية، للسلطة الاعلى المجلس تنصيب انتظار وفي 

  

  .للقضاء الاعلى المجلس لدن من

  56 المادة

 في القانون هذا نشر تاريخ في إليه، الموكولة بالمهام المكلفة الإدارية المصالح تستمر المجلس، تنصيب انتظار في

  .المهام بهذه القيام في الرسمية، الجريدة

       فور المجلس إلى ذكرها، السالف الإدارية المصالح تحيل 

 جميع إليه تحيل كما عليها، المعروضة القضايا ملفات القانون، هذا لأحكام وفقا الاخير هذا اعضاء تنصيب 

  .لديها المودعة والوثائق المحفوظات

  

  .المخالفة التدابير جميع القانون هذا احكام تنسخ

    

 بالجريدة نشره تاريخ من ابتداء سنة اقصاه اجل في التطبيق حيز القانون هذا مقتضيات تدخل

   .الرسمية
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   المهنيين للصحفيين الساسي بالنظام يتعلق 89.13 رقم قانون
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 89.13 رقم القانون بتنفيذ ( 2016 ابريل 27 )1437- رجب من 19 في صادر 1.16.51 رقم شريف ظهير

 3المهنيين للصحافيين لأساسي ا بالنظام المتعلق

  

 

  

  وحده، لله الحمد

  :بداخله – الشريف الطابع

  (وليه الله يوسف بن محمد بن الحسن بن يوسف بن محمد )

        

  :اننا امره واعز الله اسماه هذا، الشريف ظهيرنا من يعلم

  منه، 50و 42 الفصلين سيما ولا الدستور على بناء

    

   :يلي بما الشريف امرنا اصدرنا

  

 للصحافيين الاساسي بالنظام المتعلق 89.13 رقم القانون هذا الشريف ظهيرنا عقب الرسمية بالجريدة وينشر ينفذ

  . المستشارين ومجلس النواب مجلس عليه وافق كما المهنيين،

   وحرر 

  .)2016 ابريل 27( 1437 رجب من 19 في بالرباط 

  :بالعطف وقعه

  الحكومة، رئيس

  .كيران ابن الإله عبد :الإمضاء

 * 

 *     * 
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   1437 شعبان 12 بتاريخ 6466 عدد الرسمية الجريدة 3  -

  .3849 ص  2016 ماي 19   

  المهنيين للصحافيين الساسي بالنظام يتعلق  89.13 رقم قانون

  

 

  

  المهنيون الصحافيون :الأول الباب

  تعاريف :الأول الفرع

  

  

  :من كل المهني بالصحافي القانون هذا مدلول في يقصد الأولى المادة

  :المحترف المهني الصحافي

     بصور الصحافة مهنة يزاول مهني صحافي كل 

  توبة المك الصحافة مؤسسات من ثر اك او واحدة في ومنتظمة، رئيسية ة

 مقرها يوجد التي خاصة او  كانت عمومية الانباء وكالات او  البصرية السمعية او  السمعية او  الإلكترونية او 

 ، بالمغرب الرئيسي

  

  . المهنة مزاولة من الرئيسي اجره ويكون

  :الحر الصحافي

      

 بالمغرب، الرئيسي مقرها يوجد ثر اك او واحدة صحافية مؤسسة مع الطلب على بناء يتعامل مهني صحافي كل

  وان

    

   .قارا اجرا يتقاضى ولا الصحافة مهنة مزاولة من الرئيسي اجره يكون

  :المتدرب الصحافي
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 و بالمغرب الرئيسي مقرها يوجد صحافية مؤسسة من ثر اك او واحدة في الصحافة مهنة يزاول مهني صحافي كل

  لا

  

   :من ثر اك على يتوفر

  المستمر؛ للتكوين معتمد برنامج قضاء مع الصحافة مهنة مزاولة في سنتين –

      – 

  متخصصة شهادة او الاقل على الإجازة مستوى من شهادة على للحاصلين بالنسبة المهنة مزاولة من سنة

    

  .لها بمعادلته معترف دبلوم او الخاص او العام العالي التعليم مؤسسات طرف من مسلمة الصحافة مجال في

  :الشرفي الصحافي

  

  . سنة 21 عن تقل لا لمدة الصحافة مهنة ممارسة بعد التقاعد على احيل مهني صحافي كل

  2 المادة 

  .التلفزي بالميدان والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين الرسامين من كل مهنيون صحافيون ايضا  يعتبر

 والمختزلين المترجمين المحررين مثل التحرير في المباشرون المساعدون المهنيين الصحافيين حكم في يدخل

 من وجميع الإشهار وكلاء ماعدا التلفزي، بالميدان والمصورين الفوتوغرافيين المصورين ومساعدي المحررين

  . المجال هذا في عرضية مساعدة إلا الوجوه من بوجه يقدمون لا

  3 المادة

  

  ةالعام والمؤسسات الدولة بمرافق العاملين حكمهم في ومن المهنيين الصحافيين على القانون هذا احكام تطبق

  

  .الخاص الاساسي لنظامهم خاضعين يظلون الذين الإعلامية

  

  المهني الصحافي بعمل خاصة احكام :الثاني الفرع

  4 المادة

    

 هذا لاحكام وفقا بالامر المعني إلى المسلمة المهنية الصحافة بطاقة بواسطة المهني الصحافي صفة إثبات يتم

  .للصحافة الوطني المجلس بإحداث المتعلق 90.13 رقم القانون وكذا لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون

  5 المادة
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  الالتزامات إلى المهني الصحافي يخضع قانونية، بصفة للصحافة الوطني المجلس يضعها التي الانظمة على علاوة

  

 صادق والتي والتعبير الراي وحرية الصحافة بمجال الصلة ذات الدولية الاتفاقيات في عليها المنصوص المهنية

  .المملكة وقوانين الدستور احكام  مراعاة مع الرسمية بالجريدة نشرها وتم المغرب عليها

  .حرية بكل مهنته ممارسة من تمكينه قصد اعلاه ة المذكور النصوص تضمنها التي القانونية الحماية من ويستفيد

  المهنية الصحافة بطاقة :الثالث الفرع

  6 المادة

  

  .بالامر المعني من طلب على بناء للصحافة الوطني المجلس لدن من المهنية الصحافة بطاقة تسلم

  

 يتعامل التي المؤسسات او بها يشتغل التي الصحافية المؤسسة وكذا الصحافي صفة المهنية الصحافة بطاقة تبين

  .معها

  7 المادة

    

  :يلي ما إثبات مع اعلاه، 2و 1 المادتين في المعرفة الاصناف من يطلبها لمن المهنية الصحافة بطاقة تمنح

       – 

  الابتزاز قضايا في جنحة او جناية اجل من به المقضي الشيء لقوة تسب مك حكم حقه في يصدر لم انه

  

  الوطني المجلس باختصاص علاقة لها الامانة، وخيانة النفوذ واستغلال والارتشاء والنصب والاحتيال

          

 او  للقاصرين الجنسي الاستغلال او الاغتصاب او إرهابية افعال او المخدرات في الإتجار قضايا في او للصحافة،

   المدنية؛ او  الوطنية حقوقه من اكثر  او  حق من بالحرمان حكم او  الفروع او  لاصول ا ضد الجرائم

         – 

 اجنبية؛ منظمة او دولة لدى اجيرا ليس انه

     – 

 المهنة اخلاقيات وميثاق والتنظيمية التشريعية النصوص في الواردة للالتزامات باحترامه توبا مك التزاما يقدم ان

  .الاخير هذا يضعها التي الاخرى والانظمة للصحافة الوطني للمجلس الداخلي والنظام
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  عند او بها يشتغل التي الصحافية والمؤسسة انشطته طبيعة يحدد ان المهنية الصحافة بطاقة طالب على يتعين

  

  .معها يتعامل التي الصحافية المؤسسات او المؤسسة الاقتضاء

  يعتبرون بمن الخاصة الصحافة بطاقة تسلم 

  المشار الاشخاص من يطلبها من إلى المهنيين الصحافيين حكم في

  

  .اعلاه 2 المادة في إليهم

  8 المادة

 في إليه المشار التنظيمي النص في المحددة الكيفيات وفق القانون بقوة وتجدد سنة لمدة المهنية الصحافة بطاقة تمنح

  .وتجديدها منحها شروط على تغيير اي  را يط لم ما ادناه  10 المادة

    

   .معللا تجديدها رفض او المهنية الصحافة بطاقة منح رفض قرار يكون ان يجب

  9 المادة

  .منحها شروط احد  انتفاء حالة في وجوبا المهنية الصحافة بطاقة تسحب

  بإدانة به المقضي الشيء لقوة تسب مك حكم صدور حالة في المهنية الصحافة بطاقة بسحب الحكم للقاضي يمكن

    

 المجلس على يتعين الحالة، هذه وفي ،7 المادة في عليها منصوص افعالا ارتكابه اجل من المهني الصحافي

  .المهنية الصحافة بطاقة بسحب القيام للصحافة الوطني

  10 المادة

  

  راي استطلاع بعد يصدر تنظيمي بنص وسحبها وتجديدها منحها وكيفيات المهنية الصحافة بطاقة نموذج يحدد

    

 من عليه إحالته تاريخ من )30( يوما ثلاثين يتعدى لا اجل داخل يبديه ان يجب الذي للصحافة الوطني المجلس

  طرف

    

 تتعدى لا إضافية لفترة الاجل تمديد المعنية السلطة من يطلب ان الاقتضاء عند ويمكنه المختصة، الحكومية السلطة

  .يوما ثالثين

  11 المادة

         يجوز لا 
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  المهنية الصحافة بطاقة على متوفرين غير صحافيين اشهر، ثلاثة من لأزيد تشغل، ان صحافية مؤسسة لاي 

  

  .عليها الحصول طلب تقديم يتم لم او الجارية، للسنة

 الصحافية المؤسسة على وجب الصحافة، مؤسسات إحدى لدى العمل عن نهائيا الصحافة بطاقة صاحب انقطع إذا

      

 ا الجديدة صاحبها وضعية باعتبار البطاقة يغير ان إما يمكنه الذي للصحافة الوطني المجلس بذلك تخبر ان المعنية

 يقوم و

  

  .اعلاه 9 للمادة تطبيقا الحال اقتضى إن بسحبها

  12 المادة

   المقرر للعقوبات يتعرض 

  قصد صحيحة غير بيانات يتضمن بتصريح عمدا ادلى من كل الجنائي، القانون مجموعة في ة

        

 صحافي صفة انتحل او ملغاة، او صلاحيتها مدة منتهية بطاقة استعمل او المهنية الصحافة بطاقة على الحصول

  من او منهي

    

 لبطاقة مشابهة بطاقات بتسليم عمدا قام او المهنية الصحافة بطاقة على حاصلا يكون ان دون ما لغرض حكمه في

  .القانون هذا في عليها المنصوص المهنية الصحافة

  الصحافية بالمؤسسة الشغل علاقات :الرابع الفرع

  13 المادة

  الشغل بمدونة المتعلق 65.99 رقم القانون احكام الاجراء حكمهم في من او المهنيين الصحافيين على  تسري  

   

 الاتفاقية في او القانون هذا في عليها المنصوص لهم فائدة ثر الاك الاحكام مراعاة مع لتطبيقه المتخذة والنصوص

 والمؤسسة الاجير المهني الصحافي بين يربط الذي العقد نودب في او بعده 24 المادة في الواردة  الجماعية

  .الاخيرة لهذه الاساسي  النظام في او الصحافية

 وهذا الشغل مدونة مقتضيات باحترام العمومي البصري السمعي الاتصال لمتعهدي التاديبية المجالس تلتزم

  .القانون

  14 المادة
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 هذا من الاولى المادة مدلول حسب مهني صحافي خدمات من صحافية مؤسسة بموجبه تستفيد اتفاق اي يعتبر

 يطلقه الذي الوصف كان ومهما ومبلغه الاجر اداء طريقة كانت مهما شغل، عقد بمثابة اجر مقابل القانون

  . الاتفاق على الاطراف

  15 المادة

  .واحدة صحافية مؤسسة في إلا اجيرا يكون ان المتدرب او المحترف المهني للصحافي  يجوز لا 

  صحافية مؤسسة مع يتعامل ان  المتدرب او  المحترف المهني للصحافي يمكن اعلاه  الاولى الفقرة من استثناء

 ذلك اعتبار يمكن المذكور الإذن احترام عدم حالة وفي مشغله، من توب مك إذن على الحصول شريطة اخرى

  .الشغل عقد بشروط إخلالا

  16 المادة

 قابلة اشهر ثلاثة كاجير مهنيا صحافيا الصحافية المؤسسة خلالها تشغل التي الاختبار فترة  تتجاوز ان يجوز لا 

  .واحدة مرة للتجديد

  17 المادة

  

 ، ومستقلا ومؤقتا مناسباتيا طابعا الصحافية المؤسسة مع المتدرب او المحترف المهني الصحافي تعامل يتخذ عندما

      

   .المجاني طابعها إلى او المنجزة الخدمات مقابل الاتعاب اداء تثبت التي الوثيقة في ذلك إلى الإشارة يجب

      

  .استغلاله يتم لم ولو عليه وافقت او به القيام الصحافية المؤسسة طلبت عمل كل عن اجر اداء يجب

  18 المادة

  دون جوهرية تغييرات عليه تدخل عندما بتوقيعه الجمهور إلى بثه او  خبر نقل يرفض ان  المهني للصحافي يحق

 لميثاق طبقا الاقتضاء وعند عليها المتعارف المهنية القواعد وفق تم قد الصحافي عمل يكون ان شريطة رضاه،

 لفصل سببا به يعتد ولا الحالة هذه في مبررا الرفض يعتبر الصحافية، المؤسسة داخل به المعمول المهنة اخلاقيات

   .حقه في عقوبة لإصدار او عمله عن المهني الصحافي

  19 المادة

 ما مهني صحافي طرف من مؤلف فني عمل او توب مك نص او مقال نشر تعيد ان الصحافية للمؤسسة  يجوز  

  .ذلك خلاف على المشغلة الصحافية والمؤسسة المهني الصحافي بين صريح اتفاق ينص لم

  20 المادة

 في عليها المنصوص الاسبوعية العطلة المهنيين الصحافيين منح الصحافية المؤسسات مديري  على يتعين 

 207 المادتين لاحكام  طبقا وذلك عنها التعويض او  بالتناوب إما منحها يمكن التي ،65.99 رقم المذكور القانون

  .القانون نفس من 215و

 طبقا تعويضها او العمل متطلبات حسب بالتناوب الرسمية العطل ايام منح الصحافية المؤسسات  لمديري يمكن 

  .65.99.رقم الذكر السالف القانون لمقتضيات
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 خلال يوما (30 )ثلاثون مدتها عنها مؤدى سنوية بعطلة بالتناوب حكمهم في ومن المهنيون الصحافيون يتمتع

 الفترة عن زاد فيما يوما (45) اربعين و خمسة إلى المدة هذه وترفع المهنة في الاقدمية من الاولى سنوات الخمس

  .المذكورة

  21 المادة

  

 يخص فيما صحافية ومؤسسة مهني صحافي بين محددة غير لمدة مبرم شغل عقد بإنهاء الإخطار اجل يحدد

 إن اشهر  ثلاثة وفي سنوات، ثلاث على تزيد لا العقد تنفيذ مدة كانت إن واحد شهر في المتعاقدين الطرفين

  .سنوات ثلاث من ثر اك  العقد تنفيذ استغرق

  22 المادة

 مقتضيات وفق مبلغه يحدد الفصل عن تعويضا المشغل طرف من العمل من المهني الصحافي فصل يستوجب

  .65.99 رقم الذكر السالف القانون من 53 المادة

 من 51 المادة في عليه المنصوص الإخطار عن تعويض من المهني الصحافي يستفيد التعسفي الفصل حالة وفي

 عن يقل لا الفعلي الشغل من السنة من جزء او  سنة كل عن الضرر عن تعويض ومن اعلاه،  المذكور القانون

 يتعين سنوات، خمس على الصحافية المؤسسة في الاقدمية مدة زادت وإذا .تقاضاها اجرة اخر عن شهرين مجموع

 احدهما طلب على بناء للصحافة الوطني المجلس عليها يشرف التي التحكيم مسطرة إلى اللجوء الطرفين على

    .المستحق التعويض لتحديد

  23 المادة

      

 يكون عندما حكمه في من او المهني الصحافي بفعل العقد فسخ حالة في السابقة المادة من الاولى الفقرة احكام تطبق

  :التالية الحالات بإحدى مبررا ذكور الم الفسخ

  الصحافية؛ المؤسسة بيع

   إرادية؛ لأسباب والتلفزة الإذاعة منشاة او الانباء وكالة إغلاق او الدورية، او  اليومية صدور انتهاء

 شانها  من وضعية للصحافي بالنسبة التغيير هذا عن ترتب إذا الصحافة منشاة طابع على  جذري تغيير حدوث

  .بمعتقداته او المعنوية بمصالحه تمس ان

  

 السابق الإخطار مدة باحترام العقد يفسخ الذي حكمه في من او المهني الصحافي يلزم لا الحالات، هذه وفي

  .اعلاه 21 المادة في  المحددة

  24 المادة

 من الرابع القسم في عليها المنصوص المهنيين بالصحافيين المتعلقة الجماعية الشغل اتفاقيات إبرام الإدارة تشجع

 تمثيلية الاكثر المهنيين للصحافيين النقابية المنظمات بين باتفاق ،65.99 رقم المذكور القانون من الاول الكتاب

 النوع ومقاربة المهنة وخصوصية والواجبات الحقوق مراعاة مع تمثيلية، ثر الاك الصحف  ناشري وهيئات

  .المهنيين الصحافيين ومكتسبات

 السلطة طرف من عليها المصادقة قبل الراي إبداء قصد للصحافة الوطني المجلس على المذكورة الاتفاقيات تحال 

  .المختصة الحكومية
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  25 المادة 

      

 تاويل عن تنشا التي الخلافات لحل للصحافة الوطني المجلس عليها يشرف التي التحكيم مسطرة إلى اللجوء يتعين

  او

      

 الامر رفع قبل الشغل عقد او الجماعية الشغل اتفاقية او لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون هذا مقتضيات تطبيق

  .المختصة المحاكم إلى

  

  

  المعتمد المهني الصحافي :الثاني الباب

  26 المادة

    

 من ثر اك او لواحدة مراسل بصفة الصحافة مهنة يزاول مهني صحافي كل هو المعتمد المهني الصحافي

 المغرب، خارج الرئيسي مقرها الموجود والتلفزة الإذاعة هيئات او  الانباء وكالات او  الصحافية المؤسسات

  .المهنة مزاولة من الرئيسي اجره  ويكون

 مك تحدث ان  اعلاه  الفقرة في المذكورة والتلفزة الإذاعة هيئات او  الانباء وكالات او  الصحفية للمؤسسات يمكن

 هذا لمقتضيات والخاضعين لها المراسلين صحافييها عمل لتنظيم الشركات قانون وفق بالمغرب لها تمثيلية او  تبا

  .القانون

  27 المادة

 في ويعتبر التلفزي بالميدان والمصورون الفوتوغرافيون المصورون المعتمدون المهنيون الصحافيون ايضا  يعتبر

  .مساعدوهم حكمهم

  28 المادة

  

 في ومن المعتمدين المهنيين للصحافيين الإدارة طرف من حكمه في من او معتمد مهني صحافي بطاقة تمنح

  .منحها شروط على تغيير اي  يطرا لم ما تنظيمي، بنص المحددة الكيفيات وفق وتجدد سنة لمدة حكمهم

    

  .معللا تجديدها رفض او المعتمد المهني الصحافي بطاقة منح رفض قرار يكون ان يجب

  .منحها شروط احد  انتفاء حالة في وجوبا المعتمد المهني الصحافي بطاقة تسحب

  . لها مراسلا يعتبر التي الصحافية بالمؤسسة معتمد مهني صحافي صفة لصاحبها البطاقة هذه تثبت

  الممنوحة والامتيازات الحقوق من المغربية للجنسية الحاملون المعتمدون المهنيون الصحافيون ويستفيد

   .القانون هذا من الاولى المادة في عليهم المنصوص المهنيين للصحافيين 
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  29 المادة

  

 التشريعية للنصوص تام احترام في مهنتهم يزاولوا ان حكمهم في ومن المعتمدين المهنيين الصحافيين على يتعين

  .المهنة اخلاقيات  وميثاق العمل بها الجاري

    

 معلل بقرار المعتمد المهني الصحافي بطاقة مؤقتا تسحب ان للإدارة يمكن السابقة، الفقرة بأحكام الإخال حالة في

 ويتم بالرباط، المختصة الابتدائية المحكمة لدى الملك وكيل إلى فورا الملف وتحيل اشهر،  ثلاثة تتجاوز لا لمدة

 إدانة ثبتت ذاإ المعتمد المهني الصحافي بطاقة بسحب الحكم للقاضي ويمكن المذكور، الاجل انصرام قبل فيه البت

    .القضائي للمقرر طبقا الاعتماد بطاقة بسحب القيام الإدارة على يتعين الحالة، هذه وفي المعتمد، المهني الصحافي

  

  وختامية انتقالية مقتضيات :الثالث الباب

  30 المادة

    

 الظهير بتنفيذه الصادر المهنيين للصحافيين الاساسي بالنظام المتعلق 21.94 رقم القانون احكام القانون هذا ينسخ

  .المخالفة التدابير جميع وكذا )1995 فبراير 22( 1415 رمضان من 22 بتاريخ 1.95.9 رقم الشريف

     المذكور القانون لتطبيق المتخذة النصوص ان  غير  

  .نسخها يتم ان إلى  القانون هذا احكام مع تتعارض لم ما الاثر سارية تظل 21.94 رقم 

 العمل بها الجاري التنظيمية او  التشريعية النصوص في الواردة 21.94 رقم القانون احكام  إلى الإحالات تطبق

  .القانون هذا في عليها المنصوص لها المطابقة الاحكام على

  31 المادة

 تلك لاسيما له، الموكولة بالمهام المكلفة الإدارية المصالح تستمر للصحافة، الوطني المجلس تنصيب انتظار في

 بهذه القيام في الرسمية، الجريدة في القانون هذا نشر تاريخ من المهنية، الصحافة بطاقة بمنح المتعلقة

   .المهام
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 المهنيين للصحفيين الساسي بالنظام المتعلق 21.94 رقم القانون لتطبيق  2.95.687 رقم مرسوم

 المتعلق 21.94 رقم القانون لتطبيق (1996 نوفمبر 22) 1417 رجب 10 في صادر 2.95.687 رقم مرسوم

  - 4 -المهنيين  للصحفيين لساسي ا بالنظام

 

  الأول، الوزير

  

  رقم  الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المهنيين للصحفيين الاساسي بالنظام المتعلق 21.94 رقم القانون على بناء

  ؛(1995 فبراير 22) 1415 رمضان من 22 بتاريخ 1.95.9

  الحكومة؛ باسم الرسمي الناطق الاتصال وزير من وباقتراح

     ي الوزار المجلس في المشروع دراسة وبعد 

  ،(1996 اكتوبر 29)1417 الاخرة جمادى من 16 في المجتمع 

   :يلي ما رسم

  

  الأولى المادة
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 من 6 المادة من ج و ب الفقرتين في إليهم المشار الصحافة بطاقة لجنة اعضاء سنة لمدة الاتصال وزير يعين 

  ؛21.94 رقم اعلاه إليه المشار القانون

  

  .المعنية النقابية المنظمات من باقتراح (ب ) الفقرة في إليهم المشار اللجنة اعضاء ويعين

  

 ما منذ الصحافة لبطاقة حاملين يكونوا ان حكمهم في ومن المهنيين للصحفيين النقابية المنظمات ممثلي في يشترط

  . متتالية سنوات 5 عن يقل لا

        

  .الصحفية المنشاة راس على سنوات خمس مدة قضوا قد يكونوا ان الصحافية المنشات ممثلي في ويشترط

  الثانية المادة

 لكل المقرر التاريخ قبل اللجنة اعضاء  إلى الاتصال وزير يوجهها بدعوة اجتماعاتها الصحافة بطاقة لجنة تعقد

  اجتماع

  

   .الصحافة بطاقة على الحصول طلبات دراسة لأجل يوما عشر بخمسة

  الثالثة المادة

 المسائل في للنظر اعضائها  ثلثي من او  الاتصال وزير من بطلب الصحافة بطاقة لجنة تجتمع ان  يمكن

  المنصوص

  

  .21.94 رقم اعلاه إليه المشار القانون من 7 المادة في عليها

  الرابعة المادة

                                                  

  .1996 دجنبر 19 بتاريخ 4440 عدد الرسمية بالجريدة منشور - 4 -

    

  .الاقل على اعضائها ثلثا حضر إذا اجتماعاتها الصحافة بطاقة لجنة تعقد

 يوما الثلاثين خلال اخر  اجتماع ر لحضو اللجنة اعضاء  إلى ةجديد دعوة وجهت المذكور، النصاب يتوفر لم وإذا

 إلا يحضرها لم ولو صحيحة بصورة اللجنة تجتمع الحالة، هذه وفي .لاول ا للاجتماع المحدد للتاريخ التالية

  .فقط اعضائها   نصف

      

   .الرئيس فيه يكون الذي الجانب رجح تعادلت فإن الحاضرين الاعضاء اصوات باغلبية قراراتها وتتخذ

   .اعضائها بين من  مقرر اللجنة رئيس ويعين 
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   .سرية جلسة في اللجنة اشغال وتباشر

  الخامسة المادة

 المقرر التاريخ قبل يقدم، ان  لاولى ا للمرة الصحافة بطاقة على الحصول في يرغب شخص كل على يجب

  :التالية بالوثائق ومشفوعا الاتصال وزارة تسلمه مطبوع في محررا بذلك طلبا واحد، بشهر اللجنة لاجتماع

      

  مقامه؛ تقوم رسمية وثيقة اي او اشهر ثلاثة عن تاريخه يقل العدلية السوابق سجل من مستخرج

  الوطنية؛ التعريف لبطاقة صورة

    

  اشهر؛ ثلاثة عن تاريخها يقل الاجرة لتقاضي جذاذة

  الاجتماعي؛ للضمان الوطني الصندوق في الانخراط لبطاقة صورة

  

  الصحافية؛ بالمنشاة العمل تثبت شهادة

   .شمسية صور ست

  السادسة المادة

 واحد، بشهر اللجنة لاجتماع المقرر التاريخ قبل يقدم، ان  الصحافة بطاقة تجديد في يرغب شخص كل على يجب

  :التالية بالوثائق ومشفوعا الاتصال وزارة تسلمه مطبوع في محررا بذلك طلبا

  القديمة؛ الصحافة لبطاقة صورة

    

  اشهر؛ ثلاثة عن تاريخها يقل الاجرة لتقاضي جذاذة

  

  الصحافية؛ بالمنشاة العمل تثبت شهادة

  .شمسية صور اربع

  

   المشار الصحافة بطاقة طلب يقدم بان متتالية سنوات ثلاث لمدة الصحافة بطاقة بتجديد يقم لم شخص كل ويلزم

  .الاولى للمرة ذلك كان لو كما اعلاه 5 المادة في إليه

  السابعة المادة

 تسلسليا رقما 21.94 رقم اعلاه  إليه المشار القانون من 8 المادة في عليها المنصوص الصحافة بطاقات تحمل

 او واسم الوطنية التعريف بطاقة رقم وكذا وصفته والعائلي الشخصي اسمه بيان مع البطاقة لصاحب وصورة

  .الاتصال وزير وتوقيع وطابع مهنته فيها يزاول التي الصحافة منشات او منشاة اسماء
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  . ديسمبر 31 في وتنتهي يناير فاتح في تبتدئ كاملة بسنة الصحافة بطاقات صلاحية مدة وتحدد

  الثامنة المادة

    

 النظام بتطبيق  1958 يناير 4 1377-  الاخرة جمادى من 12 في الصادر 2.57.094 رقم المرسوم ينسخ

  . المهنيين للصحفيين الاساسي

  التاسعة المادة

   .الحكومة باسم الرسمي الناطق الاتصال وزير إلى الرسمية الجريدة في ينشر الذي المرسوم هذا تنفيذ يسند

  .( 1996 نوفمبر 22 )- 1417 رجب 10 في بالرباط وحرر

  .الفيلالي اللطيف عبد :الإمضاء

  

  :بالعطف وقعه

  الحكومة، باسم الرسمي الناطق الاتصال وزير

  .المدغري العلوي إدريس مولاي :الإمضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

   مطبوع اي طبع او نشر او باحداث  يتعلق 2.18.182 رقم مرسوم 
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 الخاص الإذن منح بكيفيات يتعلق  2018 يونيو 25 1439 -  شوال من 11 في صادر 2.18.182 رقم مرسوم

  -  5 -بالمغرب  اجنبي  دوري مطبوع اي  طبع او  نشر او  باحداث

 

  الحكومة، رئيس

  منه، 90 الفصل سيما ولا الدستور على بناء

 6 بتاريخ 1.16.122 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر والنشر بالصحافة المتعلق 88.13 رقم القانون وعلى

  منه؛ 30 المادة سيما ولا ( 2016 اغسطس 10  )- 1437 القعدة ذي

  

 بتحديد المتعلق )2008 مارس 11( 1429 ول الا ربيع 3 في الصادر 2.06.782 رقم المرسوم وعلى

  الاتصال؛ وزارة وتنظيم اختصاصات

  ،(2018 يونيو 14) 1439 رمضان من 29 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد

  :يلي ما رسم

  

  الأولى المادة

    

  مالك كل على يتعين اعلاه، إليه المشار والنشر بالصحافة المتعلق 88.13 رقم القانون من 30 المادة احكام لتطبيق

 بطلب يتقدمان  بالمغرب، طبعهاو  نشرهاو  إحداثه مرادأجنبي  دوري لمطبوع نشر مديراو  مسيراو  مستأجر او 

  الموضوع في

  

  .المرسوم بهذا المرفق النموذج وفق تحدد تقنية ببطاقة طلبه يرفق وان الحكومة رئيس إلى

    

 عليها المنصوص البيانات تثبت التي بالوثائق اعلاه، الاولى الفقرة في إليه المشار التقنية البطاقة نموذج سحب يتم

  .الذكر السالف 88.13 رقم القانون من 21 المادة في

  .الحكومة رئيس مصالح ضبط تب بمك وصل، مقابل به، المرفقة الوثائقو المذكور الطلب يودع

  الثانية المادة

  

 إبداء قصد بالاتصال المكلفة الحكومية السلطة إلى به رفقة الم والوثائق الطلب من نسخة الحكومة رئيس يوجه

  .فيه الراي

  الثالثة المادة

   الدوري بالمطبوع المتعلق الحكومة رئيس إذن يمنح 
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  .الرسمية بالجريدة ينشر بمرسوم بالمغرب، الاجنبي 

  الرابعة المادة

                                                  

  .4428 ص ( 2018 يوليو 16 )1439- القعدة ذو 2 بتاريخ 6691 عدد الرسمية الجريدة -5

  .والاتصال الثقافة وزير إلى الرسمية، بالجريدة ينشر الذي المرسوم، هذا تنفيذ يسند

  .(2018 يونيو 25) 1439 شوال من 11 في بالرباط وحرر

  .العثماني الدين سعد :الإمضاء

  :بالعطف وقعه

  والاتصال، الثقافة وزير

  

  .الاعرج محمد :الإمضاء
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 الاذن منح بكيفيات يتعلق 2018 يونيو 25 1439- شوال من 11 في الصادر 2.18.182 رقم بالمرسوم ملحق

  بالمغرب اجنبي  دوري مطبوع اي  طبع او  نشر او  احداث ب الخاص

 

 دوري مطبوع اي  طبع او  نشر او  احداث  قصد بها الإدلاء الواجب بالبيانات الخاصة التقنية البطاقة نموذج

  .بالمغرب اجنبي

  ....................................................................... :الدوري المطبوع وعنوان اسم

  ....: .....................................................................................النشر مدير اسم

  ..: ...................................................................................النشر مدير جنسية

  ..............................................................................: ..........السفر جواز رقم

  

  .: .....................................................الإقامة بطاقة او الوطنية التعريف بطاقة رقم

  ..............................: .......................................................المطبوع إدارة مقر

  

  ...: ...........................................................................المستعملة الاساسية اللغة

  ....: ......................................................................................المطبوع دورية

  .................................................................................. :والتوزيع النشر طريقة

  ...................................................................... :)الاهتمام مجال( المطبوع نوعية

  ...............................................: ............بالطبع إليها المعهود المطبعة وعنوان اسم

  ........................................................ :بالتوزيع إليها المعهود المطبعة وعنوان اسم

  .......... :الدوري للمطبوع المسيرة وا  اجرة المست او  المالكة الصحفية المؤسسة وعنوان اسم

 ................................................................................................................. 

  ....................................................................... :الدوري للمطبوع المالكة الجهة

        

  .: ................................المساهمين او الشركاء او المالكين او الشركة مال راس جنسية

  

  .بها المدلى البيانات صحة على الاجنبي المطبوع نشر مدير يشهد
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 المكلفة الحكومية السلطة لدى له الموالية يوما الثلاثين داخل به التصريح يجب اعلاه البيانات على يطرا تغيير كل

   :التوقيع                                            في وحرر .بالاتصال
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 والطباعة والنشر الصحافة بدعم يتعلق 2.18.136 رقم مرسوم

  والتوزيع
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 آ

    2019 مارس 6 1440 -  الخرة جمادى من 28 في صادر 2.18.136 رقم مرسوم

  6--والتوزيع والطباعة والنشر الصحافة بدعم يتعلق

 

  الحكومة؛ رئيس

 6 بتاريخ 1.16.122 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر والنشر بالصحافة المتعلق 88.13 رقم القانون على بناء

  منه؛ 7 المادة ولاسيما ، 2016 اغسطس 10 1437 -  القعدة ذي

  والاتصال؛ الثقافة وزير من وباقتراح

  

  .2019 فبراير 21 1440 -   الاخرة جمادى من 15 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد

  :يلي ما رسم

  

  الأولى المادة

    

 والنشر الصحافة لدعم مالية إعانات الدولة تمنح ،88.13 رقم اعلاه إليه المشار القانون من 7 المادة لأحكام تطبيقا

 للوزارة السنوية الاعتمادات ضمن ترصد والحياد، الفرص وتكافؤ الشفافية مبادئ على بناء والتوزيع، والطباعة

  :التالية العمليات الفائدة الدعم هذا ويخُصَّص بالاتصال، المكلفة

  القراءة؛ تنمية

      – 

  التأهيل؛ اجل من والمواكبة والتكوين البشرية القدرات تقوية

  التعددية؛ تعزيز

  والطباعة؛ والتجهيز الإنتاج تحديث

  .التوزيع

 بمقتضى وتتبعه صرفه وطرق كيفيات وتحدد المذكور، الدعم من الاستفادة ومعايير شروط المرسوم هذا يحُدد

  .بالمالية المكلفة الحكومية والسلطة بالاتصال المكلفة الحكومية للسلطة مشترك قرار

  الثانية المادة

  :التالية للشروط المستوفية والتوزيع الطباعة وشركات الصحافية المؤسسات المذكور الدعم من تستفيد

  :والتوزيع الطباعة وشركات الصحافية المؤسسات بين مشتركة شروط -1

     – 
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  الاقل؛ على سنتين منذ نشاطها وتزاول المغربي للقانون خاضعة شركة شكل في مؤسسة تكون ان

                                                  

  .1503 ص (2019 مارس 18) 1440 رجب 11 بتاريخ 6761 عدد الرسمية الجريدة -   6

  العمل؛ بها الجاري والقوانين والنشر الصحافة مدونة إزاء سليمة وضعية في تكون ان  –

  – 

 للقانون طبقا نهائية بصفة المستحقة المبالغ ودفعها بتصاريحها بإدلائها إما قانونية، جبائية وضعية في تكون ان

 مبلغ حدود في الاقل على عليها، ما لأداء كافية انها بالتحصيل المكلف المحاسب   يرى ضمانات بتقديم بقيامها وإما

  تحصيل شان في العمل بها  الجاري القانونية للمقتضيات طبقا وذلك المرصود، الدعم

  العمومية؛ الديون

     – 

 للاحتياط خاص نظام اي في الاقتضاء وعند الاجتماعي، للضمان الوطني الصندوق في منخرطة تكون ان

  بالأجور المتعلقة بتصريحاتها منتظمة بصفة وتدلي الاجتماعية، للحماية اخر  إجباري نظام اي  او  الاجتماعي

  الهيئات؛ هذه إزاء قانونية وضعية في وتوجد

  – 

  .بانتظام السنوية التركيبية القوائم نشر على تعمل ان

  :الصحافية بالمؤسسات خاصة شروط -2

  – 

  بالصحافيين؛ الخاصة الجماعية الاتفاقيات بتطبيق تلتزم ان

     – 

  المهنة؛ اخلاقيات ميثاق تحترم ان

  :الاقل على التحرير، رئيس إلى إضافة ورقي، دوري مطبوع إصدار حالة في دائمة، بصفة تشغل ان  – 

  اليومي؛ الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيا صحافيا (11) عشر احد

   الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيين صحافيين (6 )ستة

  الاسبوعي؛ 

  اليومي؛ الجهوي الدوري للمطبوع بالنسبة مهنيين صحافيين (5 )خمسة

  والشهري الشهري النصف الدوري للمطبوع ( بالنسبة 2  )اثنين  مهنيين صحافيين

  

  .الاسبوعي والجهوي

   ترو إلك صحيفة إصدار حالة في دائمة، بصفة تشغل ان  



 

104 
 

  .الاقل على مهنيين صحافيين( 3) وثلاثة للنشر مديرا نية،

 إلكترونية صحيفة او  ورقي دوري مطبوع كل يستوفي ان  يجب اعلاه،  عليها المنصوص الشروط على علاوة

  :التالية الشروط المعنية الصحافية المؤسسة عن صادرين

  :الورقي الدوري للمطبوع بالنسبة

     – 

  والنشر؛ بالصحافة المتعلق 88.13 رقم الذكر السالف القانون بأحكام يتقيد ان

  الجهوي؛ او  الوطني الصعيد على يوزع عاما إخباريا يكون ان

       – 

 على الحصول المجانية او الداخلية للنشرات يمكن ولا الاشتراك، طريق عن او محدد بثمن للعموم موجها يكون ان

  الدعم؛

  – 

  الإجمالية؛ مساحته من بالمائة 50 المطبوع من عدد لكل الإشهارية المساحة تتعدى الا

  – 

  سنتين؛ لمدة انقطاع ودون منتظمة زمنية فترات على يصدر ان

  .صدوره دورية وإلى المسحوبة النسخ عدد إلى الإشارة يتضمن ان

  :الإلكترونية للصحيفة بالنسبة

     – 

  ؛88.13 رقم الذكر السالف القانون بأحكام تتقيد ان

  – 

  إعلامية؛ مجموعة ضمن كانت إذا بها خاصة شركة عن صادرة تكون ان

     – 

  صحفية؛ طبيعة وذات مهنية معالجة موضوع وتكون بالاحداث صلة لها عامة إخبارية تكون ان

       التحريري وخطها الإعلامي مضمونها يكون ان

 اخرى  إلكترونية  وسيلة اي او الانترنت شبكة عبر للعموم وموجهين واضحين 

  ؛

  الإجمالية؛ مساحتها من بالمائة 30 الإشهارية مساحتها تتجاوز الا

 الاقل على المنتجة الإعلامية المادة نصف يكون ان و اليوم، مدار على بانتظام الإخباري محتواها ويجدد يحين ان

  ذاتي؛ إنتاج من

  – 
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  سنة؛ لمدة انقطاع ودون منتظمة زمنية فترات على تصدر ان

       – 

  البحث؛ محركات اهم على الاقل على مرجعية إشارة ذات تكون ان

  .الإلكترونية الصحيفة وزوار قراء عدد ومتابعة قياس من تمكن إحصائية معطيات قاعدة على تتوفر ان

  .بالاتصال المكلفة الحكومية للسلطة بقرار الدعم طلب لملف المكونة الوثائق تحدد

  الثالثة المادة

 مشترك بقرار يحدد تصنيف وفق والتوزيع الطباعة وشركات الصحافية للمؤسسات المقدم الدعم احتساب يتم

  .بالمالية المكلفة الحكومية والسلطة بالاتصال المكلفة الحكومية للسلطة

  :التالية المعايير على الصحافية بالمؤسسات المتعلق التصنيف يرتكز

  :الورقي الدوري للمطبوع بالنسبة -

  السحب؛ حجم

  الاجور؛ كلفة

  .الإنتاج كلفة

  :الإلكترونية للصحيفة بالنسبة

  الاجور؛ كلفة

  .الزوار عدد مراعاة مع الصحيفة موقع استضافة كلفة

  الرابعة المادة

  .والتوزيع والطباعة والنشر للصحافة العمومي الدعم نظام تفعيل إطار في ثنائية لجنة تحُدث

  

 والطباعة والنشر للصحافة المخصص الدعم من تستفيد ان يمكن التي الملفات بدراسة القيام الثنائية اللجنة تتولى

  .المذكورين التصنيفين وفق الدعم اسقف و نسب بتحديد إليها ويعهد والتوزيع،

  الخامسة المادة

    

 )عشر ستة من الرئيس، إلى بالإضافة وتتألف، بالاتصال، المكلفة الحكومية السلطة عن ممثل الثنائية اللجنة يراس

  :التالي الشكل على يوزعون عضوا (16

  – 

  بالاتصال؛ المكلفة الحكومية السلطة عن ممثلين (4) اربعة

  بالمالية؛ المكلفة الحكومية السلطة عن ممثل

  بالثقافة؛ المكلفة الحكومية السلطة عن ممثل
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      – 

  للصحافة؛ الوطني بالمجلس القطاع وتأهيل الصحافية المنشاة لجنة رئيس

  تمثيلية؛ ثر لاك ا الصحف ناشري اة هي اعضاء  بين من ينتخبون الصحف، ناشري عن ممثلين (6 )ستة

 ومن بينهم من ينتخبون تمثيلية، ثر لاك ا الصحف ناشري هياة خارج من الصحف ناشري عن (2 )اثنين ممثلين

  قبلهم؛

  .قبلهم ومن بينهم من ينتخب الصحافة، مجال في العاملة والتوزيع الطباعة شركات عن واحد ممثل

    

  .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات اربع لمدة الحكومية للسلطات الممثلين غير الثنائية اللجنة اعضاء يعين

    

  .ونوفمبر توبر اك بين وما ويونيو ابريل بين ما :السنة في مرتين رئيسها، من بدعوة الثنائية، اللجنة تجتمع

  السادسة المادة

  

 ممثلو ويعين بالاتصال، المكلفة الحكومية للسلطة بقرار الإدارة ممثلي غير من الثنائية اللجنة واعضاء رئيس يعين

  .لها التابعين الحكومية السلطات قبل من الإدارة

 المكلفة الحكومية السلطة مصادقة على وتعرضه اللجنة تعده داخلي نظام بموجب الثنائية اللجنة سير كيفيات تحدد

  .بالاتصال

  السابعة المادة

  

 الصحافية المؤسسات احترام مدى وتقييم العمومي الدعم صرف مال تتبع بالاتصال المكلفة الحكومية السلطة تتولى

  .الثنائية للجنة المقدمة الوثائق دراسة خلال من وذلك لالتزاماتها، الدعم من المستفيدة والتوزيع الطباعة وشركات

  التتبع بمهام القيام بغرض والمالي القانوني المجال في بخبراء تستعين ان المذكورة الحكومية للسلطة يمكن 

  

  .الحكومة رئيس إلى يرفع الشأن هذا في سنويا تقريرا تعد كما والتقييم،

  .الرسمية بالجريدة الدعم من المستفيدين لائحة سنويا تنشر

  الثامنة المادة

    

  اي اتخاذ عن الامتناع عليهم يجب كما .ونزاهة وتجرد استقلالية بكل بمهامهم بالقيام الثنائية اللجنة اعضاء يلتزم

 فيما المهني السر تمان بك يلتزمون كما فيها، البت سبق التي او الدراسة موضوع الملفات بخصوص علني موقف

  يخص
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  .مهامهم مزاولة اثناء عليها يطلعون التي والمعلومات الوقائع

    

 بدراسة الامر يتعلق عندما اللجنة اجتماعات في المشاركة عن يمتنع ان الثنائية اللجنة في عضو كل على يجب

  .مباشرة غير او مباشرة شخصية مصلحة فيه له ملف

  التاسعة المادة

 الاقتصاد ووزير والاتصال الثقافة وزير من كل إلى الرسمية، بالجريدة ينشر الذي المرسوم، هذا تنفيذ يسند

  .يخصه ما في منهما واحد ،كل والمالية

   وحرر 

   .(2019 مارس 6) 1440 الاخرة جمادى من 28 في بالرباط 

  .العثماني الدين سعد :الإمضاء

  

  

  

  

  فهرس
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 المملكة المغربية

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية

26/06 

 2026فبراير  24

السيدة والسادة الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف السيدات والسادة رؤساء مختلف 

 المحاكم الابتدائية

 1.84.177بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  70.24الموضوع صدور القانون رقم 

المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض ( 1984)أكتوبر ( 2) 1405محرم  6الصادر في 

 .المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

 سلام قلم بوجود مولانا الإمام

 وبعد

 70.24القانون رقم  2026يناير  29بتاريخ  7478فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 

أكتوبر ( 2) 1405محرم  6الصادر في  1.84.177بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 
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المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ( 1984)

 .برية ذات محرك

رفتها كل من وقد جاء هذا النص القانوني الجديد في إطار الملاءمة مع المستجدات التي ع

منظومتي التأمينات والسير ببلادنا خلال السنوات الأخيرة خاصة وأن الظهير الشريف رقم 

سنة من  40لم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل منذ ما يزيد عن  1984لسنة  1.84.177

 .تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مما ترتب عنه بروز عدة إشكالات أمام القضاء

 5مواد، ونسخ وتعويض  4مادة، وإضافة  21وقد شملت التعديلات الجديدة، تغيير وتتميم 

 مواد وكذا الجدول الملحق بالقانون، وذلك وفق التفصيل أدناه

 توسيع مجال تطبيق القانون: أولا

وسع القانون الجديد من دائرة المركبات المشمولة بنطاق تطبيق هذا القانون لتشمل 

العربات البرية ذات محرك الخاضعة للتأمين الإجباري، كلاً من العربات بالإضافة إلى 

المتصلة بسكة حديدية، والمركبات البرية التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث ستخضع 

الأضرار البدنية التي تتسبب فيها هذه الأنواع الثلاثة من المركبات للتعويض بناء على 

 (من الظهير المادة الأولى. )أحكام القانون الجديد

 تجويد المصطلحات وتدقيق المفاهيم: ثانيا 

عَمِلَ القانون الجديد على تجويد العبارات والمصطلحات التي يتضمنها الظهير، وذلك من 

خلال استبدالها بعبارات أخرى تنسجم مع العبارات والمصطلحات المعتمدة في باقي 

 :النصوص القانونية، ويتعلق الأمر بما يلي

 ؛"شركة التأمين"بدلاً من " مقاولة التأمين"صطلح استعمال م

 " :عربة"بدلاً من " مركبة"استعمال مصطلح 

 ؛" وقت وقوع الحادثة"بدلاً من " تاريخ وقوع الحادثة" استعمال عبارة 

بدلاً من السلك الأول أو " سلك الإجازة أو الماستر أو سلك الدكتوراه"استعمال مصطلح 

 ؛" الثاني أو الثالث

 ؛" الأجل المضروب"بدلا من " الأجل المحدد"استعمال عبارة 

السلك الأول والثاني "بدلاً من عبارة " سلك الإجازة من الدراسات العليا"استعمال عبارة 

 ؛" من الدراسات العليا
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إعطاء تعريف دقيق للأجر، من خلال اعتباره الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه 

به من عمل خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، المصاب مقابل ما قام 

ويدخل . شريطة الا يقل عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة

 (المادة الأولى مكررة من الظهير. في مفهوم الأجر معاش التقاعد 

2 

لَ عليه المصاب إعطاء تعريف دقيق للكسب المهني، من خلال اعتباره ال كسب الذي تحََصَّ

صافياً من الضريبة مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة خلال الاثني عشر شهرا السابقة 

لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في 

ه المصاب الذي ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل علي. المادة الخامسة

يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة من الظهير 

 (.المادة الأولى مكررة من الظهير

 توسيع فئة المستفيدين من التعويض: ثالثا 

وسع القانون الجديد من فئة ذوي حقوق الهالك الذين يستفيدون من التعويض عن حادثة 

تنتج عنها وفاة المصاب، ليشمل إضافة إلى زوج المصاب المتوفى وأصوله  السير التي

 :وفروعه من الدرجة الأولى، كلا من

 4المادة . )الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين بشأن الاستفادة من التعويض المعنوي

 (مكررة من الظهير

 4المادة . )وبين الضحية الهالكالفروع من الدرجة الثانية إذا توفي سلفاً الفرع الرابط بينهم 

 (مكررة من الظهير

. الأطفال المكفولين بشأن الاستفادة من التعويض عن فقد مورد العيش جراء وفاة الضحية

 ؛(من الظهير 11المادة )

أصول الضحية الهالك إذا كانا مصابين بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيعان معها القيام بسد 

 ؛( من الظهير 11المادة . )حاجياتهما 

 (من الظهير 11المادة . )الزوج العاجز عن الإنفاق

توسيع نطاق الفئة المستفيدة من ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل 

من  8المادة . )المصابين الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة البكالوريا 

 ( :الظهير
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من ضعف الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل المصابين  توسيع نطاق الفئة المستفيدة

 8المادة . )الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة الإجازة من الدراسات العليا 

 ؛(من الظهير 

 

3 

توسيع نطاق الفئة المستفيدة من ثلاثة أمثال الأجر أو الكسب المهني الأدنى ليشمل 

تهم أو تأهيلهم المهني في مرحلة الماستر أو الدكتوراه من المصابين الذين أنهوا دراس

 (.من الظهير 8المادة . )الدراسات العليا 

 الرفع من قيمة التعويضات المادية وضبط قواعد احتسابها: رابعا

نَ القانون الجديد مقتضيات استهدفت الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا  تضََمَّ

 :اعتماد الآليات التالية وذوي حقوقهم، من خلال

الرفع من التعويض المخول لأصول الضحية الناتج عن فقد مورد عيشهم جراء وفاة 

إذا كان أحدهما مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد % 30الضحية إلى 

من  11المادة )لكل واحد منها، إذا كانا مصابين معاً بتلك العاهة % 25حاجاته، وإلى 

 ؛( الظهير

التنصيص صراحة على استثناء التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، 

المادة الأولى مكررة . ) ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان من مبدأ تشطير المسؤولية

 (مرتين من الظهير

رفع الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي للضحية المعتمد في احتساب 

درهم، وسيرتفع  10.270درهم إلى  9270عويضات، حيث انتقل هذا الحد الأدنى من الت

درهم ابتداء من فاتح يناير من السنة  14.270درهم ليصل إلى  1000سنويا بمقدار 

المادة ( )2030الرابعة الموالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي خلال سنة 

 70.24)الخامسة من القانون رقم 

 1984أكتوبر  2الصادر بتاريخ  1.84.177سخ الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم ن

المعتبر بمثابة قانون، وتعويضه بجدول جديد يتضمن رساميل معتمدة جديدة مطابقة لسن 

 ؛(70.24المادة الخامسة من القانون رقم )الضحية وأجره أو كسبه المهني السنوي 

لأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض تبني آلية مرنة لمراجعة الحدين ا

 (150)عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية 
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4 

 نقطة واستبداله بنظام يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص

 ؛(من الظهير 14المادة )تنظيمي 

لمعتمدة الإحالة على نص تنظيمي لتحديد المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير ا

لاحتساب مصاريف نقل جثمان الضحية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه 

 4المادة الأولى مكررة مرتين والمادة . )الدفن

 ؛( من الظهير

التحديد الدقيق لطريقة احتساب الرأسمال المعتمد المطابق لسن الضحية وأجرته أو كسبه 

المهني في الحالة التي لا يكون فيها هذا الأجر أو الكسب المهني محدداً في الجدول الملحق 

 :؛ وهي كما يلي( من الظهير 5بالظهير المادة 

 =رأس المال المعتمد 

 ( [1)الأجر  - 2الأجر ( : )1)الأجر  -أجر المصاب ) 1+  1رأس المال 

 (1)رأس المال  - 2رأس المال 

 بحيث يكون

هو : 2الأجر . هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب:  1الأجر 

 .الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب

 .وسن المصاب 1هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر : 1: رأس المال

إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه، 

 ؛(من الظهير 6المادة . )بأي وسيلة متاحة

تقدير الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب الذي اشتغل لأقل من اثني عشر شهرا 

المادة الأولى مكررة . )هذه المدة على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام

 (من الظهير

5 

اعتبار الزيادة في الأجر الذي تقاضاه المصاب خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ 

 .وقوع الحادثة، هو الأجر المعتمد لاحتساب التعويضات
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 (.المادة الأولى مكررة من الظهير

 لة للاسترجاعتوسيع نطاق المصاريف الطبية والنفقات القاب: خامسا

كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب  1984أكتوبر  2تضمنت المادة الثانية من ظهير 

تحديداً دقيقاً للمصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع، وهو  70.24القانون رقم 

تحديد من شأنه تعزيز حقوق الضحايا، ووضع حد للاختلاف الذي كان قائماً بشأن مدى 

 .ع مجموعة من المصاريف والنفقات المرتبطة بالعلاجأحقية استرجا

 وبناء عليه أصبحت المصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع تشمل ما

 :يلي

مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال من وإلى مؤسسة صحية 

 للاستشفاء والعلاج

 مصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات

أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا  مصاريف إصلاح

 أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة

جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في ذلك حصص الترويض 

 .التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية

 ءم والقواعد العامة للتقادمتعديل شروط وأجال التقادم، بما يتلا: سادسا

عرفت الشروط والتواريخ المعتد بها لاحتساب التقادم تعديلات مهمة في ظل ما جاءت به 

من القانون الجديد، حيث سعى من خلالها المشرع من جهة أولى إلى  24و  23المادتان 

انية تعزيز المصلحة الفضلى للمصاب أو المستحقين للتعويض من ذوي حقوقه، ومن جهة ث

 :ملاءمة أجال التقادم مع القواعد العامة، وذلك وفق التفصيل التالي

6 

رفع أمد التقادم بخصوص دعوى التعويض المقدمة أمام المحكمة المختصة من ثلاث 

سنوات إلى خمس سنوات، تحتسب من تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما 

ض، أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعوي

توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه 

التعويض المقترح من قبل مقاولة التأمين، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل 

 ؛(من الظهير 23المادة . )المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه 
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التنصيص على خضوع التقادم الخمسي المشار إليه أعلاه للتوقف والانقطاع طبقاً للأسباب 

 المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

 ؛( من الظهير 23المادة ( . )أي قانون الالتزامات والعقود

سواء كانت أصلية أم تبعية )التنصيص على توقف أمد التقادم بخصوص الدعوى المدنية 

طيلة مدة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري، أي إلى أن يكتسب 

 ؛(من الظهير 23المادة ( . )المقرر الصادر عن المحكمة الزجرية قوة الشيء المقضي به

رفع أجل التقادم المتعلق بطلبات التعويض عن تفاقم الضرر المقدمة إلى مقاولة التأمين من 

سنوات تحتسب إما من تاريخ الشهادة الطبية المثبت فيها تفاقم  سنة واحدة، إلى خمس

 24الأضرار البدنية وإما من تاريخ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة تفاقم الأضرار المادة 

 (من الظهير

رفع أجل التقادم بخصوص دعوى التعويض عن تفاقم الضرر المقدمة امام المحكمة 

وات، يحتسب من تاريخ توصل المصاب أو المختصة من سنة واحدة، إلى خمس سن

المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين 

يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلحدون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو 

نصرام ثلاثين المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد ا

من  24المادة . )يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه

 (.الظهير

7 

 الدخول حيز التنفيذ: سابعا

التنصيص على دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة 

القسم التمهيدي من الباب الرابع  ، باستثناء مقتضيات2026يناير  29الرسمية المصادف لـ 

، المتعلقة بأنواع الشواهد الطبية المعتمدة، حيث تم إرجاء دخولها (المادة الرابعة مكررة) 

حيز التنفيذ إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لنماذج الشواهد الطبية المذكورة 

 ؛( 70.24المادة الرابعة من القانون رقم )

جدات، فإني أطلب منكم تعميم هذه الدورية على السيدات والسادة وإذ أذكركم بهذه المست

القضاة العاملين بالمحاكم التي تشرفون على إدارتها، وحثهم على الانخراط بما هو معهود 

فيهم من جدية وتفان في تنزيل هذه المستجدات التنزيل الصحيح والأمثل، وعلى النحو 

حقق غاياته وأهدافه النبيلة بشأن تعزيز حقوق الذي يعكس روح وفلسفة القانون الجديد وي

المصابين وضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، كما أطلب منكم تنظيم موائد مستديرة 

لمناقشة هذه المستجدات والتعريف بها، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة 
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بيق المقتضيات الجديدة القضائية بالصعوبات والإشكالات التي قد ترصدونها بمناسبة تط

ملفتاً انتباهكم إلى أنه يمكنكم الاطلاع وتحميل الصيغة المحينة للظهير الشريف رقم 

المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها  1.84.177

كما وقع ( 1984)أكتوبر ( 2) 1405محرم  6مركبات برية ذات محرك الصادر بتاريخ 

( 22) 1447شعبان  2الصادر في  1.26.02تتميمه بموجب الظهير الشريف رقم تغييره و

، والتي قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية  70.24بتنفيذ القانون رقم ( 2026)يناير 

 .والسلام. بنشرها بالمكتبة القانونية والقضائية الموجودة بموقعه الإلكتروني الرسمي

 

 الرئيس المنتدب

 للسلطة القضائية للمجلس الأعلى

 محمد عبد النباوي

8 

------------------------ 

.............................................................................................................

......................................................................................... 

 تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

 

 

معتبر بمثابة ( 1984أكتوبر  2) 1405محرم  6صادر في  1.84.177ظهير شريف رقم 

 قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك 

 الحمد لله وحده 

 :بداخله –الطابع الشريف 

 (بن يوسف بن الحسن الله وليه الحسن بن محمد)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

 منه، 19بناء على الدستور ولاسيما الفصل 
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 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 أحكام عامة: الباب الأول 

 المادة الأولى

نا الشريف بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهير

هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه 

وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات 

محرك خاضعة  للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير 

بشأن  التأمين ( 1969أكتوبر  20) 1389شعبان  8الصادر في  1.69.100الشريف رقم 

 تأمين.الإجباري للسيارات عبر الطرق 

 الأضرار القابلة للتعويض:الباب الثاني 

 استرجاع المصاريف والنفقات: القسم الأول

 المادة الثانية

الحال، يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى 

وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات 

التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على 

 .استرجاع حركاته العادية

ر أسعارها، وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبا

 .إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب: القسم الثاني

 المادة الثالثة

زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل 

 :التعويض المستحق للمصاب

التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن : العمل  في حالة عجز مؤقت عن(  أ

العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو 

 المسؤول المدني؛

التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز : في حالة عجز بدني دائم (  ب

: بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك المصاب وكذا الأضرار اللاحقة
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الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة 

المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، 

في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها 

 .العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته: القسم الثالث

 المادة الرابعة

إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله 

الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب 

 .وفاته

ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض 

 :عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية

ي الأدنى المبين في الجدول المشار إليه ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهن: الزوج -

 ،(إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)في المادة الخامسة بعده 

 .ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم: الأصول والفروع  -

 .وترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها

ير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني دائم أو لذويه عن قواعد تقد: الباب الثالث

 فقد مورد عيشهم بسبب وفاته

 تعويض المصاب: القسم الأول

 برامج الأنشطة التجارية والإنتاجية

 المادة الخامسة

يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار 

 :العناصر التالية

س المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر رأ -1

 بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ؛

" جدول تقدير نسب العجز"نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى  -2

تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من  المحدد بنص تنظيمي، على ألا
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مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني ( 5/1)المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس 

 الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛

 .قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني -3

 المادة السادسة

وإذا لم يثبت المصاب أن له . يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني

أجرة أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى 

 .المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه

 المادة السابعة

ب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين إذا كان المصا

ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد 

رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول 

 .نشاطا مماثلا لما يقوم به

 المادة الثامنة

إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل 

المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه كسبا يفوق 

المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح 

 :عويضا وفقا للأسس التاليةت

ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا  -

 كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛

دراسات ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من ال -

 العليا؛

 .ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا -

 المادة التاسعة

لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة 

الحادثة أو المسؤول العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في 

 .المدني

 المادة العاشرة
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تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه 

تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا 

الخامسة أعلاه وإما في أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة 

رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعى في جميع الحالات قسط 

 :المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني

العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر ( أ

من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ % 50: اديةللقيام بأعمال الحياة الع

الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة 

 أعلاه؛

من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى % 5: الألم الجسماني( ب

إذا كان % 7ه إذا كان الألم على جانب من الأهمية وأعلا( أ)المنصوص عليه في البند 

 إذا كان مهما جدا؛% 10مهما و

تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه ( ج

 :عيب بدني

من رأس المال المعتمد بالنسبة %  5: إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية -

إذا كان % 15إذا كان مهما و% 10ب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية وإلى المصا

 مهما جدا؛

من رأس المال المعتمد بالنسبة % 25: إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية -

إذا كان % 35إذا كان مهما و  %30إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و

( د)مع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند مهما جدا، ولا يج

 أو يقل عنها؛% 10بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 

العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على ( د

 :حياته المهنية

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 20: التقاعد تعجيل الإحالة إلى -

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 15: فقدان أهلية الترقي -

: الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية -

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 10

 :العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة( هـ
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 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛%  25: انقطاعا نهائيا -

 .من رأس المال بالنسبة إلى المصاب%  15: انقطاعا شبه نهائي -

 تعويض ذوي المصاب المتوفى: القسم الثاني

 المادة الحادية عشرة

المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم التعويض 

بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط 

 :المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني

 % 25...................................... ..........................................الزوج -1

على ألا % 20إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى )

 %(40........................ يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل

 (:لكل واحد منهم ) الفروع   -2 

 ؛%25..................................................الخامسة من العمرإلى غاية السنة (  أ

 ؛%20.................................... من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة (  ب

 ؛%15.......................من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة( ج

 ؛%10.......................................................بعة عشرة فأكثرمن السنة السا( د

دون اعتبار )الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته ( هـ

 ؛%30(................................................................................السن

 ؛%10....................................................... لكل من الأب والأم: لالأصو -3

المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل  -4

 ؛%10:....................واحد

الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم  -5

 %.15....:........للجميع

ويقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على 

 .مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم
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 المادة الثانية عشرة

 2و 1إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 

الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على من المادة  4و 3و

 .التعويض الذي ينوب كل واحد منهم

 المادة الثالثة عشرة

إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة 

عويض الذي الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على الت

من رأس المال % 50ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 

 .المعتمد

 المادة الرابعة عشرة

يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة 

( 150)والخمسين  الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة

 .نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة

 .ويجب أن تنشر التغيرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية

 كيفية دفع التعويضات: الباب الرابع

 المادة الخامسة عشرة

 :يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه

 يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛( أ

 .ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم( ب

 :ويجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة

 10الذين لا تزيد سنهم على نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين  -

 سنوات؛

 .سنوات 10ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على  -

ويرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عندما يبلغ السنة الحادية 

 .والعشرين من عمره
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للتقاعد والتأمينات  وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني

 27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301المحدث بالظهير الشريف رقم 

 .في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد% 2بعد طرح ( 1959أكتوبر 

وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا 

دنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع أو الكسب المهني الأ

 .التعويض بكامله في شكل رأس مال

 المادة السادسة عشرة

يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ 

 .التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الآنف الذكر

ويحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام 

من شوال  20بتاريخ  1.77.216الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 

 تاريخ.المعتبر بمثابة قانون( 1977أكتوبر  4) 1397

 .وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر

 السابعة عشرةالمادة 

يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار 

نقطة الأولى من ( 150)التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة والخمسين 

 .الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة

يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد  وتؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي

والتأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها 

من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن  تأمين %  1مؤسسات  التأمين تساوي 

 .السيارات خالصة من الإلغاءات والرسوم

 طلبات التعويض: الباب الخامس

 ة الثامنة عشرةالماد

فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية 

أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار 

جراحه المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه  إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة 

أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق 

 تأمين.بهم من ضرر
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ويقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة 

 :ضبط المحكمة الابتدائية ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي

 خة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛نس -

 مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛ -

 الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني؛ -

 نسخة من تقارير الخبرة الطبية؛ -

 .غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار -

سات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها وفي حالة تعدد مؤس

الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط 

الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون ومن بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى 

 .الحال

قديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل ت

المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو 

المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من 

 .الشأن مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا

 المادة التاسعة عشرة

يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات 

المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام 

رحه وفقا لأحكام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقت

ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ويمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف 

الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، ويعد 

 .عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض

ن خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة ويجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمي

المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغة 

 .بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية

وفي حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين 

 تأمين.ستلام رسالتهيوما التالية لا

 .ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة العشرين بعده
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 المادة العشرون

تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم 

 .الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه

 التعويضات عن عدم الأداء: الباب السادس

 المادة الحادية والعشرون

إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام 

%  50ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 

 .من المبالغ المحجوزة بغير موجب

 الجزاءات الإدارية: الباب السابع

 الثانية والعشرونالمادة 

لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية  للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة 

درهم كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض  100.000إلى  10.000إدارية من 

المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة 

 .على شكوى المستفيد الدولة أو بناء

 .وتستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل

 التقادم: الباب الثامن

 المادة الثالثة والعشرون

يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين 

تقرير الخبرة المثبت  المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ

 .فيه استقرار جراح المصاب وإما تاريخ وفاة المصاب

وتتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات 

الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي 

تحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة يرفض فيها المصاب أو المس

 تاريخ.التأمين

 المادة الرابعة والعشرون
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تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية 

داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة 

 .بالمصاب

وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل 

أجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة  التأمين من منح التعويض أو 

الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل 

 .المؤسسة المذكورة

 أحكام متنوعة: الباب التاسع

 المادة الخامسة والعشرون

يجب أن يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها 

أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف 

ن تحريره، وتسلم أو توجه أيضا موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء م

نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا 

 تأمين.ذلك

 المادة السادسة والعشرون

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه 

 :يضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهمالخامس والسابع والثامن على التعو

من قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان ولا  -1

 مؤسسة  تأمين ملزمين بالتعويض؛

على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين  -2

 1389شعبان  8الصادر في  1.69.100ريف رقم من الظهير الش 2الإجباري وفقا للفصل 

 بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛( 1969أكتوبر  20)

 .على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية -3

 المادة السابعة والعشرون

لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن 

 .ضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجهاالأ

 المادة الثامنة والعشرون
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ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 

 .الذكر، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف 1984فاتح ديسمبر 

 (.1984أكتوبر  2) 1405محرم  6وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف

 الوزير الأول،

 .محمد كريم العمراني: الإمضاء 

 

 الفهرس

 1 قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث

 1 تسببت فيها عربات برية ذات محرك

معتبر بمثابة ( 1984أكتوبر  2) 1405صادر في محرم  1.84.177ظهير شريف رقم 

 2 قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث  تسببت فيها عربات برية ذات محرك

 3 استرجاع المصاريف والنفقات: القسم الأول

 3 التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب: القسم الثاني

 4 التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته: القسم الثالث

 4 بتعويض المصا: القسم الأول

 7 تعويض ذوي المصاب المتوفى: القسم الثاني

محرم  6بتاريخ  1.84.177جدول ملحق بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

يتعلق بكيفية تعويض الضرر البدني الناتج عن حوادث السير( 1984أكتوبر  2) 1405

 14 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 قانون تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

أكتوبر  2) 1405محرم  6صادر في  1.84.177الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 

1984) 

، (1984أكتوبر  3) 1405محرم  7بتاريخ  3753المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .930الصفحة 

 2026يناير  29صيغة محينة بتاريخ 

 

 :كما تغييره وتتميمه بموجب

شعبان  2صادر في  1.26.02، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 70.24القانون رقم 

  1447شعبان  9بتاريخ  7478، المنشور بالجريدة الرسمية عدد (2026يناير  22) 1447

 أحكام عامة: الباب الأول

 1المادة 

 

الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف  بالرغم من جميع

هذا المعتبر بمثابة قانون، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة 

المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات 

لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبة  المقررة فيه وفي النصوص المتخذة

المتعلق بمدونة  17.99برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، بموجب القانون رقم 

من رجب  25المؤرخ في  1.02.238التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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تسبب فيها مركبات متصلة كما تم تغييره وتتميمه، أو التي ت( 2002أكتوبر  3) 1423

 .بسكة حديدية، أو التي تسببت فيها مركبة برية بمحرك كهربائي

 

 مكررة 1المادة 

 

 :يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به : الأجر –

عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر  من عمل خلال الإثني

 .عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه

 .ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد

الكسب الذي تحصل عليه المصاب، صافيا من الضريبة، مقابل مزاولته : الكسب المهني –

ة حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة ،شريطة ألا لنشاط أو مهن

. يقل هذا الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه

ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه 

 .وط المحددة في المادة السابعة أدناهإدارة أو استغلال أمواله حسب الشر

غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني 

 .السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة

لسابقة إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا ا

لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد 

 .تقاضي أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة

 

 مكررة مرتين 1المادة 

 

يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط 

غير أن مصاريف . مسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدنيال

الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع 

 .لتشطير المسؤولية
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 الأضرار القابلة للتعويض: الباب الثاني

 استرجاع المصاريف والنفقات: القسم الأول

 2المادة 

 

يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، 

من وإلى مؤسسة صحية للاستشفاء والعلاج، والمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية 

ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات، والمصاريف والنفقات التي يستلزمها 

سم المصاب، أو إصلاح أو استبدال الأجهزة استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء ج

التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب 

الحادثة، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في 

 .ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية

المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، وتسترجع 

 .إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة

 

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب: القسم الثاني

 3المادة 

 

ة أعلاه، يشمل زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثاني

 :التعويض المستحق للمصاب

 .في حالة عجز مؤقت عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز( أ

لا يعتبر المصاب الذي يزاول إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة 

المنصوص  الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة

 .عليها في القوانين المنظمة لها

يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في 

 عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، وقسمة الناتج على عدد أيام السنة؛
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اتج عن عجز في حالة عجز بدني دائم التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الن( ب

: المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك

الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة 

ي، المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسمان

وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة 

 .العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

 

 التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته: القسم الثالث

 4المادة 

 

تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت 

الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب 

 .وفاته

ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية 

التعويض عما إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في 

 :أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية

ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في : الزوج –

 ؛(إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه(المادة الخامسة بعده 

ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل : مكفولينالأصول والفروع أو الكافلين وال –

 .واحد منهم

وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة 

 .وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل

ب يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لاحتسا

مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه 

 .الدفن
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قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني دائم أو لذويه عن : الباب الثالث

 فقد مورد عيشهم بسبب وفاته

 الشواهد الطبية: قسم تمهيدي

 مكررة 4المادة 

 

 :الشواهد الطبية التاليةيحرر الطبيب المعالج 

شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا . 1

المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا 

 كانت النتائج غير محددة بدقة؛

المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من . 2

 مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية؛

شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذا تاريخ الشفاء مع . 3

 الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه؛

 .نيةشهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البد. 4

في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر 

 .أعلاه 3و  2و  1غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 

 .تحدد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي

 

 تعويض المصاب: القسم الأول

 5المادة 

 

ب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار يشمل تعويض المصا

 :العناصر التالية



 

140 
 

رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر  -1

بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة وأجره أو كسبه المهني والذي 

وإذا كان الأجر أو الكسب ”. رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب” يشار إليه أدناه ب

المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد 

الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا 

 :للصيغة الحسابية التالية

الأجر  – 2الأجر ( / ) 1الأجر  –أجر المصاب + ] 1رأس المال = د رأس المال المعتم

 (1رأس المال  – 2رأس المال )([ × 1

 :بحيث يكون

 .هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب: 1الأجر

 .هو الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب: 2الأجر 

 .وسن المصاب 1مال المعتمد الموافق للأجر هو رأس ال: 1رأس المال

 وسن المصاب؛ 2هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر : 2رأس المال

المحدد بنص ” جدول تقدير نسب العجز“نسبة عجز المصاب المحددة استنادا إلى  -2

 تنظيمي،

 رأس المالعلى ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من 

مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول ( 1/5)المعتمد، أقل من خمس 

 .أعلاه 1المشار إليه في البند 

 

 6المادة 

 

ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة . يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني

أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان  وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا. من وسائل الإثبات

أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة 

 .الخامسة أعلاه
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 7المادة 

 

إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من 

أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره 

لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي 

 .يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به

 

 8المادة 

 

دراسة أو إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني ولكنه قطع في ال

التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أجرا 

أو كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة 

 :الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية

الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني  –

المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا قبل حصوله على شهادة 

 الباكالوريا ،أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛

 ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في سلك الإجازة من الدراسات العليا أو –

كان يلقن تأهيلا مهنيا بعد حصوله على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو أنهى دراسته أو 

 تأهيله في هذه المرحلة؛

ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب في سلك الماستر أو الدكتوراه من  –

 .الدراسات العليا أو أنهى دراسته في هذه المرحلة

 

 9المادة 
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لغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة لتحديد مب

 .العجز البدني الدائم اللاحق به

 

 10المادة 

 

تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه 

لمادة تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في ا

الخامسة أعلاه، وذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد 

المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه 

 :في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب

الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر  العجز البدني الدائم( أ

من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ % 50: للقيام بأعمال الحياة العادية

 الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛

لمعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى من رأس المال ا% 5: الألم الجسماني( ب

إذا كان % 7أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و ( أ)المنصوص عليه في البند 

 إذا كان مهما جدا؛%  10مهما و 

تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه ( ج

 :عيب بدني

من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى % 5: سيئة على حياة المصاب المهنية إذا لم تكن آثار –

إذا كان % 15إذا كان مهما و %  10المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 

 مهما جدا؛

من رأس المال المعتمد بالنسبة % 25: إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية –

إذا % 35إذا كان مهما و %  30لتشويه على جانب من الأهمية و إلى المصاب إذا كان ا

كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند 

أو يقل % 10بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي ( د)

، يحتسب التعويض الممنوح للمصاب %10عنها، وإذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 

 باعتماد النسب المنصوص عليها في هذا المقطع؛
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العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على ( د

 :حياته المهنية

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 20: تعجيل الإحالة إلى التقاعد –

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 15: ية الترقيفقدان أهل –

: الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية –

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛%  10

 :العجز البدني الدائم الذي يؤدى إلى انقطاع المصاب عن الدراسة( هـ

 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛% 25: قطاعا نهائياان –

 .من رأس المال بالنسبة إلى المصاب% 15: انقطاعا شبه نهائي –

 

 تعويض ذوي المصاب المتوفى: القسم الثاني

 11المادة 

 

التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم 

 :المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاببحسب النسب 

، و إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص %25……………. الزوج. 1

على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع % 20كل واحدة منهن إلى 

 والذي يقسم عليهن بالتساوي؛% 40الأرامل 

 :لمكفولون، لكل واحد منهمالفروع والأطفال ا. 2

……………………………………… إلى غاية السنة الخامسة من العمر( أ

 ؛25%

 

…………………………….. من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ( ب

 ؛20%



 

144 
 

من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة ( ج

 ؛%15……………………………. عشرة

 

………………………………………… من السنة السابعة عشرة فأكثر( د

 ؛10%

الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان ( ه

معها القيام بسد حاجاتها وذلك دون اعتبار 

 ؛%30………………………………….. السن

لكل من الأب : الأصول. 3

؛ إذا كان أحد %10………………………………………………… والأم

، وإذا كانا %30ة أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته الأصول مصابا بعاهة بدني

 .لكل واحد منهما% 25مصابين معا 

أعلاه، الذين كان المصاب  3و 2و 1المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود . 4

 ؛%10………………..:ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد

يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن . 5

: العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك

للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل % 15………………………………

 .من رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب

 5و 4و 3والبنود  2من البند ( د)ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في 

الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك من الفقرة 

 .بموجب نظام أحواله الشخصية

 

 12المادة 

 

 2و 1إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 

فيض نسبي على من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخ 4و  3و 

 .التعويض الذي ينوب كل واحد منهم
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 13المادة 

 

إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة 

الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي 

 .ينوب كل واحد منهم

 

 المادة الرابعة عشرة

 

يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة 

الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة 

الصادر بتنفيذه الظهير  64.12التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 

 (.2014مارس  6) 1435جمادى الأولى  4 المؤرخ في 1.14.10الشريف رقم 

 

 كيفية دفع التعويضات: الباب الرابع

 المادة الخامسة عشرة

 

 :يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه

يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم ( أ

 ي؛سن الرشد القانون

 .ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم( ب

مبلغ التعويض ( 1/3)ويجب أن يساوي قسط التعويض، المدفوع في شكل إيراد، ثلث 

المستحق للمصاب، ويرسمل رصيد مبلغ التعويض الباقي إلى أن يدفع إلى مستحقه عند 

 .بلوغ سن الرشد القانوني



 

146 
 

لرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وتتم ا

 27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301المحدث بالظهير الشريف رقم 

، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد خصم مصاريف إدارة خدمة الإيراد المحددة (1959أكتوبر 

 .لسادسة عشر بعدهضمن الأسس المشار إليها في المادة ا

مبلغ ( 1/4)وإذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع 

الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه 

 .وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال

 

 المادة السادسة عشرة

 

كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ يجب كلما تعين دفع 

ويحتسب الإيراد . التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر

 .المذكور وفق الأسس المحددة بنص تنظيمي

 .وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر

 

 المادة السابعة عشرة

 

منوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة يزاد في مجموع الإيرادات الم

واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 

 .الاجتماعي

وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد 

ا في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليه

مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو 

الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات 

ذكورة خالصة من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الم% 1البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 

 .من الإلغاءات والرسوم
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 طلبات التعويض: الباب الخامس

 المادة الثامنة عشرة

 

فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية 

أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه 

بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية المثبت 

 .بالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر

 

ويقدم الطلب الآنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده 

عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات  –الإلكتروني 

 :التي تمكن من تقدير التعويض التالي بيانها

 نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛ –

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب  –

 ن ذويه إن اقتضى الحال؛والمستحقين م

 وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني؛ –

 نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية؛ –

 .غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار  –

إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة 

يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة، باتفاق العاشرة أعلاه، 

مشترك، في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ودرجة الأضرار 

المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه 

ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار في المادة الخامسة أعلاه، و

. الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به

يجب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ 

 .علاهتوصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أ

وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك، يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب 

خبير مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب داخل أجل خمسة أيام الذي يلي 
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وفي هذه الحالة، يجب على . أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه

المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من الطبيب الخبير 

 .تاريخ تعيينه

وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل خمسة أيام المنصوص 

عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين، تلقائيا، بتعيين طبيب خبير مختص 

ذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه داخل أجل خمسة أيام ال

ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما . بذلك

وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على . يبتدئ من تاريخ تعيينه

لى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق أول مقاولة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إ

قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدنيون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان 

 .حوادث السير إن اقتضى الحال

غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه 

اولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المادة أو قبل حصول اتفاق بين مق

المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من 

 .مقاولة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن

 

 المادة التاسعة عشرة

 

ما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يو

إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون 

المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر 

ولة التأمين المعنية لأي اقتراح ويعتبر عدم تقديم مقا. بمثابة قانون، أو برفض التعويض

 .تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض التعويض

ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لتوصله بمقترح التعويض 

 .بقبوله أو رفضه لمبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل

التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين  وفي حالة القبول يجب على مقاولة

 .يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح

ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة 

 .العشرين بعده
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 المادة العشرون

 

، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته

يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم الى مقاولة التأمين المعنية من أجل التعويض 

وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة عشرة أعلاه باستثناء الفقرة الأخيرة منها . عنه

 .والمادة التاسعة عشرة أعلاه

 

 كررةالمادة العشرون م

 

لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو 

 :المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة

 المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، بأنصبتهم؛ –

 .لفائدة المصاب أو المستحقين من ذويهالغير المؤدي باسترجاع ما أداه  –

 

 التعويضات عن عدم الأداء: الباب السادس

 المادة الحادية والعشرون

 

إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى صلح بين 

و لا % 30الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق المستفيدون تعويضا لا يقل عن 

 .من المبالغ المحجوزة بغير موجب% 50وز يتجا

 

 الجزاءات الإدارية: الباب السابع

 المادة الثانية والعشرون
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السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم  99.17من القانون رقم  1 -279تطبق أحكام المادة 

تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت ذلك في نطاق 

إجراء مراقبة أو فحص تقوم به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أو بناء على 

 .شكاية للمصاب أو المستحقين من ذويه موجهة إلى الهيئة المذكورة

 

 التقادم: الباب الثامن

 المادة الثالثة والعشرون

 

تعويض لم مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب 

يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات 

الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب 

 .وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها

تتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات و

الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن 

منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد 

أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة  عليه، أو تاريخ رفض المصاب

التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض 

 .دون الرد عليه

كما . يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

ان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سري

 .الزجري

 

 المادة الرابعة والعشرون
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تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل 

الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم الأضرار 

 .خ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة لتفاقم الأضرارالبدنية وإما تاري

وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تفاقم الضرر إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل 

أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد 

ين يوماً على تاريخ توصلها امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ست

بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض 

المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني 

 .بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه

 

 أحكام متنوعة: الباب التاسع

 الخامسة والعشرونالمادة 

 

يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار 

بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان 

حوادث السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر 

وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر . ا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائيةيوم( 15)

 .نفسه إلى المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك

 

 المادة السادسة والعشرون

 

تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه 

 :والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهمالخامس والسابع 

من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم  -1

 السالف الذكر؛ 17.99

من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير  -2

 ملزمين بالتعويض؛
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 .حوادث تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديديةعلى إثر  -3

 

 المادة السابعة والعشرون

 

لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن 

 .الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها

 

 المادة السابعة والعشرون مكررة

 

يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة 

عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي 

 1.77.216الملزم به النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 

المعتبر بمثابة قانون، كما تم ( 1977أكتوبر  4) 1397من شوال  20اريخ الصادر بت

 .تغييره وتتميمه

 

 المادة الثامنة والعشرون

 

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 

 .الآنف الذكر، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ 1984فاتح ديسمبر 

 

 (.1984أكتوبر  2) 1405محرم  6وحرر بفاس في 

 

 :وقعه بالعطف

 الوزير الأول،
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 .محمد كريم العمراني: الإمضاء

 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………….................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 2026 يناير (29) 1447 شعبان 19-7478 عدد الرسمية جريدةال 

 بتنفيذ  2026 يناير (22) 1447 شعبان 2 في صادر 1.26.02 رقم شريف ظهير

 الصادر 1.84.177 رقم )1984( الشريف الظهير وتتميم بتغيير 70.24 رقم القانون

 في المصابين بتعويض يتعلق قانون بمثابة المعتبر أكتوبر (2) 1405 محرم 6 في

 .محرك ذات برية عربات فيها تسببت حوادث

 وحده لله الحمد

 : بداخله - الشريف الطابع

 الله أسماه هذا، الشريف ظهيرنا من يعلم وليه الله يوسف بن محمد بن الحسن بن محمد

 : أننا أمره وأعز

 : منه 50 و 42 الفصلين سيما ولا الدستور على بناء

 : يلي بما الشريف أمرنا أصدرنا

 بتغيير 70.24 رقم القانون .هذا الشريف ظهيرنا عقب الرسمية بالجريدة وينشر ينفذ

 أكتوبر (2) 1405 محرم 6 في الصادر 1.84.177 رقم الشريف الظهير وتتميم

 فيها تسببت حوادث في المصابين بتعويض يتعلق قانون بمثابة المعتبر (1984)

 .المستشارين ومجلس النواب مجلس عليه وافق كما محرك، ذات برية عربات

 .(2026) يناير (22) 1447 شعبان 2 في بالرباط وحرر

 : بالعطف وقعه
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 .الحكومة رئيس

 أخنوش عزيز : الإمضاء

 70.24 رقم قانون

 1.84.177 رقم الشريف الظهير وتتميم بتغيير

 (1984) أكتوبر (2) 1405 محرم 6 في الصادر

 برية عربات فيها تسببت حوادث في المصابين ضبتعوي يتعلق قانون بمثابة المعتبر

 محرك ذات

 الأولى المادة

 والخامسة والرابعة والثالثة والثانية الأولى المواد أحكام التالي النحو على وتتمم تغير

 عشرة والثالثة عشرة والحادية والعاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة والسادسة

 عشرة والتاسعة عشرة والثامنة عشرة والسادسة عشرة والخامسة عشرة والرابعة

 والعشرون والسابعة والعشرون والسادسة والعشرون والخامسة والعشرون والحادية

 أكتوبر (2) 1405 محرم 6 في الصادر 1.84.177 رقم الشريف الظهير من

 فيها تسببت حوادث في المصابين بتعويض يتعلق قانون بمثابة المعتبر (1984)

 : محرك ذات برية عربات

 2026 يناير (29) 1447 شعبان 9 -7478 عدد  الرسمية الجريدة

 - 

 هذا الشريف ظهيرنا في عليه منصوص هو لما المخالفة . من بالرغم الأولى المادة

 المملكة لدن من عليها المصادق الدولية الاتفاقيات مراعاة ومع قانون بمثابة المعتبر

 ذات برية مركبة للغير فيها ...تعوض الرسمية، بالجريدة والمنشورة المغربية

 الصادر التأمينات بمدونة المتعلق 17.99 رقم القانون بموجب الإجباري .محرك

 (3) 1423 رجب من 25 في المؤرخ 1.02.238 رقم الشريف الظهير بتنفيذه

 بسكة متصلة مركبات فيها تتسبب التي أو وتتميمه، تغييره تم كما (2002) أكتوبر

 .ديةحدي

 كهربائي بمحرك برية مركبة فيها تسببت التي أو
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 مؤسسة وإلى من .استعمال يستلزمها التي الحال اقتضى إن .....يشمل - الثانية المادة

 ومصاريف الاستشفاء ومصاريف .الطبية والمصاريف والعلاج، للاستشفاء صحية

 التي الأجهزة استبدال إصلاح أو أو المصاب، جسم والنفقات والمصاريف التحليلات

 بسبب للاستعمال صالحة غير أصبحت إذا الحادثة عن سابقة عاهة استعمالها فرضت

 بما الحادثة في المصاب علاج يستوجبها التي المصاريف جميع عام وبوجه الحادثة،

 .العادية حركاته لاسترجاع أجراها التي الترويض خصص ذلك في

 ( تغيير بدون ) الباقي

 .. زيادة - الثالثة المادة

 : للمصاب

 الناتج المهني الكسب أو الأجر فقد عن .العجز عن .عجز حالة في)أ(

 العمل عن مؤقت عجز حالة في المنظمة المهن إحدى يزاول الذي المصاب يعتبر لا

 المهنة مزاولة عن المؤقت بالتوقف المتعلقة المساطر احترام تم إذا إلا الحادثة نتيجة

 .لها المنظمة القوانين في عليها المنصوص

 السنوي المهني الكسب أو الأجر مبلغ بضرب المذكور التعويض مبلغ يحتسب

 أيام عدد على الناتج وقسمة .الطبية الشهادة في المثبتة العجز أيام عدد في للمصاب

 : السنة

 المعتبر هذا  .....عن الناتج المهني الكسب أو الأجر فقد عن .عجز حالة في ) ب

 قانون بمثابة

 .وفاته ....الحادثة عن نتج إذا .. الرابعة المادة

 الفرع سلفا توفي إذا الثانية الدرجة من وفروعه الأولى الدرجة من .المصاب ولزوج

 : التالية الحدود الحق وحدهم ومكفوليه ولكافليه بينهما، الرابط

 .الأدنى المهني الكسب أو الأجر مبلغ ضعف : الزوج

 إليه المشار

 

 أنصاف ثلاثة : والمكفولين الكافلين أو والفروع الأصول
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 .منهم واحد لكل الذكر

 مصاريف تقدير ويتم بأدائها، قام من إلى الجثمان ونقل الجنازة مصاريف وترجع

 .العمل بهما الجاري والعادة للعرف وفقا الجنازة

 المعتمدة المعايير وكذا الجنازة المصاريف الأدنى المبلغ تنظيمي بنص يحدد

 المكان الاعتبار بعين أخذا الوفاة حالة في المصاب جثمان نقل مصاريف لاحتساب

 .الدفن فيه سيتم الذي

 : التالية  ............يشمل - الخامسة المادة

 المصاب سن .............. المعتمد المال رأس - 1- 

 المال رأس حب أدناه إليه يشار والذي المهني كسبه أو وأجره الحادثة تاريخ في

 وارد غير للمصاب المهني الكسب أو الأجر كان وإذا .«المصاب إلى بالنسبة المعتمد

 أو الأجر لهذا الموافق المعتمد المال رأس تحديد يتم الذكر، السالف الجدول في

 : التالية الحسابية للصيغة وفقا الحادثة، تاريخ في المصاب من باعتبار المهني، الكسب

 الأجر - 2 الأجر/ (1) الأجر - المصاب أجر + 1 المال رأس - المعتمد المال رأس

 (1) المال رأس - 2 المال رأس × (1)

 : يكون بحيث

 المصاب أجر عن مباشرة يقل الذي الجدول في المحدد الأجر هو :1 الأجر

 .المصاب أجر مباشرة يفوق الذي الجدول في المحدد الأجر هو : 2 الأجر

 .المصاب وسن 1 للأجر الموافق المعتمد المال رأس هو : 1 المال رأس

 : المصاب ومن 2 للأجر الموافق المعتمد المال رأس هو : 2 المال رأس

 أو الأجر مبلغ (1/5) خمس من أقل  ....إلى استنادا المحددة المصاب عجز نسبة - 2

 . أعلاه 1 البند في .....الأدنى المهني الكسب

 .المهني كسبه أو أجره مبلغ يثبت .......................يجب - السادسة المادة

 أو أجرا له أن المصاب يثبت لم وإذا الإثبات، وسائل من وسيلة بأي ذلك إثبات ويمكن

 أعلاه الخامسة ........... يساوي المهني كسبه أو أجره كان لو كما اعتبر مهنيا، كسبا
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 . ذلك من المهني كسبه في التمييز وتعذر " ..........المصاب كان إذا السابعة المادة

 المعتمد ............ المهني الكسب أو الأجر تقدير أمواله، وجب ...................

 «.به يقوم ........... المهني الكسب أو الأجر باعتبار المصاب، إلى بالنسبة

 .......... مهني كسب أو أجر الحادثة وقوع حين للمصاب يكن لم إذا  - .الثامنة المادة

 : التالية للأسس وفقا تعويضا منح  ........المبلغ يفوق مهنيا كسبا أو أجرا عليه يدر

 شهادة على حصوله قبل مهنيا تأهيلا  ........ المهني الكسب أو الأجر أنصاف ثلاثة

  . المرحلة هذه في تأهيله أو دراسته أنهى أو البكالوريا،

 يلقن كان أو العليا الدراسات من الإجازة سلك  ............. الأدنى المبلغ " ضعف

 أو دراسته أنهى أو يعادلها ما أو " البكالوريا شهادة على حصوله بعد مينيا تأهيلا

 : المرحلة هذه في تأهيله

 أو العليا الدراسات من الدكتوراه أو الماستر سلك في المصاب ............ أمثال ثلاثة

 .المرحلة هذه في دراسته أنهى

 نسبة في المصاب إلى بالنسبة " المعتمد المال رأس  ............لتحديد:  التاسعة المادة

 «.به اللاحق الدائم البدني العجز

 تقدير جدول إلى استنادا تحدد تكميلية تعويضات  ..............تضاف - العاشرة المادة

 التالية النسب بضرب وذلك أعلاه الخامسة المادة في عليه المنصوص العجز نسب

 أو الأجر والمبلغ المصاب لسن المطابق المعتمد المال رأس في إما الحالة، حسب

 : المصاب إلى بالنسبة المعتمد . المبين الأدنى المهني الكسب

 المهني الكسب أو الأجر والمبلغ المصاب لسن  ............ الدائم البدني العجز( أ 

 : أعلاه الخامسة المادة .... الأدنى

 ، ).............. " ب)

 : بدني ....الخلقة تشويه ) ج»

 : جدا مهما كان  .... تكن لم إذا

 ........... المهنية المصاب حياة على سيئة آثار له كانت إذا

 يحتسب ،%10 الدائم البدني العجز نسبة تجاوزت وإذا عنها، يقل أو %10 يساوي

 : المقطع هذا في عليها المنصوص النسب " باعتماد للمصاب الممنوح التعويض
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 ) تغيير بدون الباقي(

 : المصاب إلى  ...........التعويض - عشرة الحادية المادة

  .........الزوج - 1

 . الأرامل تعددت وإذا ،%25

 : بالتساوي عليهن يقسم والذي %40 الأرامل جميع إلى الممنوحة التعويضات

 : منهم واحد لكل المكفولون، طفالوالأ الفروع -2

 ( ...............................أ 

" ...................... 

 10%  ............... فأكثر عشرة السابعة السنة من (د

 لا التي ذهنية أو بدنية إعاقة وضعية في الموجودان المكفول والطفل الفرع (هـ

 ............. السن اعتبار دون وذلك حاجاتهما ................. يستطيعان

............................  %30 

 : الأصول -3

................... %10 

 حاجاته بسد القيام معها يستطيع لا عقلية أو بدنية بعاهة مصابا الأصول أحد كان إذا

 .منهما واحد لكل %25 معا مصابين كانا وإذا ،% 30

 أعلاه 3 و 2 و 1 البنود في إليهم المشار غير الآخرون، المستحقون - 4

 10%   ...............كان الذين

 الإنفاق عن العاجز " والزوج عليهم، بالنفقة  ................الذين الأشخاص -5

 من تستنزل ولا بالتساوي بينهم تقسم للجميع، % 15 : بذلك طلبا يقدموا أن شريطة

 .المصاب إلى بالنسبة المعتمد المال رأس

 و 3 والبنود 2 البند من (د في عليهم المنصوص للأشخاص التعويض لمنح ويشترط

 الأخير هذا كان إذا عدا ما عليهم، المصاب إنفاق إثبات أعلاه الأولى الفقرة من 5 و 4
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 «الشخصية أحواله نظام بموجب بذلك ملزما

 «.منهم واحد كل  .....أجريت المعتمد، ...... لم إذا - عشرة الثالثة المادة 

 كل أعلاه، الخامسة"  ................ المبلغان يغير أن يجب عشرة الرابعة المادة

 التأمينات مراقبة هيئة رأي استطلاع بعد تنظيمي نص بموجب سنوات خمس

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 64.12 رقم بالقانون المحدثة الاجتماعي والاحتياط

 2014 مارس (6) 1435 الأولى مادىج في المؤرخ 1.14.10 رقم

 : أنه غير ...... يدفع عشرة الخامسة المادة

 القانوني الرشد سن بلوغهم حين إلى القاصرين المصاب ..... يدفع  (1)

 شكل في المدفوع التعويض قسط يساوي أن " ويجب .دائم بدني ..... ويدفع ) ب

 مبلغ رصيد يرسملو  للمصاب، المستحق التعويض مبلغ (1/3) ثلث إيراد،

 .القانوني الرشد سن بلوغ عند مستحقه إلى يدفع أن إلى الباقي التعويض

 27  (....الشريف بالظهير المحدث والتأمين " للتقاعد الوطني .... الرسملة وتتم

 الإيراد خدمة إدارة مصاريف خصم بعد وتتميمه، تغييره وقع كما " ( 1959أكتوبر

 .بعده عشرة السادسة المادة في إليها المشار الأسس ضمن المحددة

 أو الأجر مبلغ (1/4) ربع من .... وفقا المحسوب السنوي الإيراد مبلغ كان واذا

  " مال رأس شكل في بكامله  ...... الأدنى المهني الكسب

  ...... تعين كلما يجب عشرة السادسة المادة

 وفق المذكور "  الإيراد ويحتسب .الذكر الأنف والتأمين للتقاعد الوطني " الصندوق

 .تنظيمي بنص المحددة الأسس

 « شهر كل متم في الإيرادات جميع وتدفع

 يقدمها أن بالأمر للمعني يجوز التي "  ..... طلبات عدا فيما عشرة الثامنة المادة»

 أو للشفاء طبية بشهادة المثبت جراحه استقرار فور للمصاب يمكن ، شاء متى

 مقاولة من بالتعويض ..................... يطلبوا أن ذويه من المستحقين

 .ضرر من ....المعنية التأمين مقاولات أو

 هاتفه ورقم بالأمر المعني عنوان يتضمن أن يجب الذي الذكر، الأنف الطلب ويقدم

 وسيلة بكل الاقتضاء، عند الإلكتروني وبريده
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 : بيانها التالي . يشفع أن ويجب التوصل، تاريخ تثبت

 : القضائية .................... نسخة

 المصاب ميلاد شهادة من مستخرج أو الإلكترونية للتعريف الوطنية البطاقة من نسخة

 : الحال اقتضى إن ذويه من والمستحقين

 : المهني الكسب أو الأجر إثبات وسائل

 : الطبية الخبرة تقارير أو الطبية الشواهد من نسخة

 الأضرار ...............ذلك  غير

 في الواردة الأضرار كل أو أحد الاقتضاء وعند دائم بدني عجز الحادثة عن نتج إذا

 المؤمنة المقاولة قبل من المنتدب والطبيب المعالج الطبيب يحدد أعلاه العاشرة المادة

 ودرجة وطبيعة الدائم البدني العجز نسبة الطبية، الخبرة تقرير في مشترك، باتفاق

 نسب تقدير جدول إلى استنادا المذكورة العاشرة المادة في إليها المشار الأضرار

 يوما عشر خمسة أقصاه أجل داخل وذلك أعلاه، الخامسة المادة في إليه المشار العجز

 عينته الذي الطبيب باسم التأمين مقاولة لدن من المعالج الطبيب إشعار تاريخ من

 داخل المذكور الطبيب تعين أن التأمين مقاولة على يجب .به المتعلقة والمعلومات

 .أعلاه الثانية الفقرة في إليها المشار بالمستندات توصلها تاريخ من أيام خمسة أجل

 للمقاولة يمكن مشترك، اتفاق إلى الطبيبين توصل عدم حالة وفي

 للمصاب المعالج الطبيب يقترحه نفقتها، على مختص خبير طبيب تعيين المؤمنة

 الفقرة في عليه المنصوص يوما عشر خمسة أجل يلي الذي أيام خمسة أجل داخل

 طبي تقرير تقديم المختص الخبير الطبيب على يجب الحالة، هذه وفي .أعلاه الثالثة

 .تعيينه تاريخ من يبتدئ يوما عشر خمسة أقصاه أجل داخل

 أيام خمسة أجل داخل اقتراح أي بتقديم للمصاب المعالج الطبيب يقم لم واذا

 طبيب بتعيين تلقائيا، التأمين مقاولة تقوم أعلاه، الرابعة الفقرة في عليه المنصوص

 أو المصاب إشعار مع المذكور الأجل يلي الذي أيام خمسة أجل داخل مختص خبير

 أجل داخل طبي تقرير تقديم المعين الطبيب على ويتعين .بذلك ذويه من المستحقين

 .تعيينه تاريخ من يبتدئ يوما عشر خمسة أقصاه

 بالقسط . إليها رفع مقاولة أول على .تضمن التي التأمين مقاولات تعدد حالة وفي 

 إن السير حوادث ضمان صندوق فيهم بمن المعنيون الآخرون المدينون يتحمله الذي

 .الحال اقتضى
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 بين اتفاق حصول ...بالأمر والمعنيين .الشأن بهذا . المعنية . أقيمت إذا أنه غير

 التأمين مقاولة من التعويض طلب وإما التأمين مقاولة

 .. تقوم أن التأمين مقاولة على يجب - عشرة التاسعة المادة

 المدنية المسطرة قانون في عليها المنصوص التبليغ وسائل بواسطة الطالب بإعلام ...

 .تقترحه الذي التعويض بمبلغ

 لأي المعنية التأمين مقاولة تقديم عدم ويعتبر .التعويض برفض أو قانون بمثابة

 .للتعويض رفض بمثابة المذكور الأجل داخل تعويض اقتراح

 رفضه أو بقبوله التعويض بمقترح لتوصله التالية خلال التأمين مقاولة الطالب ويجب

 .التوصل تاريخ تثبت وسيلة بأي المقترح التعويض لمبلغ

 لمبلغ بقبوله لتوصلها التالية يوما ... دفع التأمين مقاولة على يجب القبول حالة وفي

 .المقترح التعويض

 أعلاه الثانية المادة في الواردة .التعويض هذا وبعد

 «.بعده العشرين المادة و

 . التأمين مقاولة تدفع لم إذا - والعشرون الحادية المادة

 فيدونالمست استحق نهائي قضائي مقرر أو الطرفين بين صلح بمقتضى مصفى،

 المبالغ من %50 يتجاوز ولا %30 عن يقل لا تعويضا

 موجب بغير المحجوزة

 والعشرون الخامسة المادة

 وأعوان ضباط يوجه 

 أو المعنية التأمين مقاولة» إلى  بالحادثة نسخة بدنية أضرار عليها ترتبت سير حادثة

 يمكن الحادثة، وقوع تاريخ من شهر أقصاه أجل داخل السير حوادث ضمان صندوق

 توجه أو وتسلم .استثنائية ظروف ذلك اقتضت إذا يوما (15) عشر لخمسة تمديده

 . ذلك طلبوا إذا ذويه من المستحقين أو والمصاب المدني المسؤول

 والمستحقين : ذويهم من .تطبق - والعشرون السادسة المادة



 

162 
 

 في عليها المنصوص الحالات في السير حوادث ضمان صندوق قبل من  1 - 

 : الذكر السالف 17.99 رقم القانون

 حوادث ضمان وصندوق التأمين مقاولة تكن لم إذا المدني المسؤول قبل من -   2

 : بالتعويض ملزمين السير

 .حديدية بسكة متصلة مركبات فيها تسببت  ............ على -  3

 تطبق لا - والعشرون السابعة المادة

 «.خارجها أو ............ غيرها أو بالمركبة . . اللاحقة

 الثانية المادة 

 والعشرون والثالثة والعشرون والثانية والعشرون عشرة السابعة المواد أحكام تنسخ

 1.84.177 رقم الشريف الظهير من والعشرون والرابعة

 : يلي كما وتعوض الذكر السالف قانون بمثابة المعتبر

 منصوص هو بما عملا الممنوحة الإيرادات مجموع في يزاد - عشرة السابعة المادة

 رأي استطلاع بعد تنظيمي بنص سنوات خمس كل واحدة مرة الباب هذا في عليه

 الاجتماعي والاحتياط التأمينات مراقبة هيئة

 الوطني الصندوق عليها يحصل التي العائدات من المذكورة الزيادة تكاليف وتمول

 مساهمة ومن الباب، هذا في عليها المنصوص الإيرادات إدارة من والتأمين للتقاعد

 مجموع من مقاولة كل حصة مع تتناسب التأمين وإعادة التأمين مقاولات تدفعها

 والمتعلقة المنصرمة المالية السنة برسم بالمغرب الصادرة الاشتراكات أو الأقساط

 أو الأقساط مبلغ من %1 تتعدى أن دون محرك، ذات البرية المركبات بتأمين

 والرسوم الإلغاءات من خالصة المذكورة الاشتراكات

 تفاقم حالة في وفاته، إثر ذويه من للمستحقين أو للمصاب يجوز العشرون المادة

 مقاولة إلى التفاقم تثبت طبية بشهادة مرفقا طلبا يقدموا أن الحادثة، نتيجة الضرر

 الثامنة المادة أحكام الحالة هذه في وتطبق عنه، التعويض أجل من المعنية التأمين

 .أعلاه عشرة التاسعة والمادة منها الأخيرة الفقرة باستثناء أعلاه عشرة

 السالف 17.99 رقم القانون من 1-279 المادة أحكام تطبق - والعشرون الثانية المادة

 الأجل داخل بعضا أو كلا المستحق التعويض بدفع تقم لم تأمين مقاولة كل على الذكر

 مراقبة هيئة به تقوم فحص أو مراقبة إجراء نطاق في ذلك أثبت سواء المحدد
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 ذويه من المستحقين أو للمصاب شكاية على بناء أو الاجتماعي والاحتياط التأمينات

 المذكورة الهيئة إلى موجهة

 الشغل حوادث عن بالتعويض المتعلق التشريع مراعاة مع والعشرون الثالثة المادة

 التأمين مقاولة إلى ذويه من المستحقين أو المصاب يقدمه لم تعويض طلب كل يتقادم

 الطبية الشهادة تاريخ إما الحالة، حسب يلي الذي سنوات الخمس أجل داخل المعنية

 تاريخ وإما الضرر، في بالمتسبب وعلمه المصاب جراح لاستقرار المثبتة للشفاء

 .فيها والمتسبب بالوفاة ذويه من المستحقين علم

 الخمس أجل داخل المحكمة إلى ترفع لم إذا بالتعويض متعلقة دعوى كل وتتقادم

 مقاولة امتناع يفيد بما ذويه من المستحقين أو المصاب توصل تاريخ يلي الذي سنوات

 بطلب توصلها تاريخ على يوما ستين أجل انصرام أو التعويض منح عن التأمين

 التعويض ذويه من المستحقين أو المصاب رفض تاريخ أو عليه الرد دون الصلح

 المعني توصل تاريخ على يوما ثلاثين انصرام بعد أو التأمين مقاولة قبل من المقترح

 .عليه الرد دون التعويض بمقترح بالأمر

 كما العمل به الجاري التشريع في عليها المنصوص بالأسباب التقادم وينقطع يتوقف 

 أمام العمومية الدعوى إجراءات سريان طيلة المدنية الدعوى بخصوص يتوقف

 .الزجري القضاء

 إلى تقدم لم إذا الضرر تفاقم عن التعويض طلبات تتقادم والعشرون الرابعة المادة

 تاريخ إما الحالة، حسب يلي الذي سنوات الخمس أجل داخل المعنية التأمين مقاولة

 بالوفاة المصاب ذوي علم تاريخ وإما البدنية الأضرار لتفاقم المثبتة الطبية الشهادة

 .الأضرار التفاقم نتيجة

 إلى ترفع لم إذا» الضرر تفاقم عن بالتعويض المتعلقة الدعاوى جميع وتتقادم

 المستحقين أو المصاب توصل تاريخ يلي الذي سنوات الخمس أجل داخل المحكمة

 يوما   ستين أجل انصرام أو التعويض منح عن التأمين مقاولة امتناع يفيد بما ذويه من

 أو المصاب رفض تاريخ أو عليه، الرد دون الصلح بطلب توصلها تاريخ على

 انصرام بعد أو المذكورة، المقاولة قبل من المقترح التعويض ذويه من المستحقين

 «.عليه الرد» دون التعويض بمقترح بالأمر المعني توصل تاريخ على يوما ثلاثين

 الثالثة المادة
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 الذكر السالف قانون بمثابة المعتبر 1.84.177 رقم الشريف الظهير أحكام تتمم

 والمادة مكررة العشرون والمادة مرتين مكررة الأولى والمادة مكررة الأولى بالمادة

 : يلي كما مكررة والعشرون السابعة

 بمثابة المعتبر هذا الشريف ظهيرنا مدلول في يلي بما يراد مكررة الأولى المادة

 : قانون

 يقوم ما مقابل مشغله من المصاب تقاضاه الذي الضريبة من الصافي الأجر  : الأجر

 يقل ألا شريطة الحادثة، وقوع لتاريخ السابقة شهرا عشر الإثني خلال عمل من به

 .أدناه الخامسة المادة في إليه المشار الجدول في المحدد الأدنى الحد عن الأجر هذا

 : التقاعد معاش الأجر مفهوم في ويدخل

 مقابل الضريبة من صافيا المصاب، عليه تحصل الذي الكسب : المهني الكسب

 الحادثة، وقوع لتاريخ السابقة شهرا عشر الإثني خلال حرة، مهنة أو لنشاط مزاولته

 المادة في إليه المشار الجدول في المحدد الأدنى الحد عن الكسب هذا يقل ألا شريطة

 المصاب عليه يتحصل الذي الدخل المهني الكسب مفهوم في ويدخل .أدناه الخامسة

 السابعة المادة في المحددة الشروط حسب أمواله استغلال أو إدارة بنفسه يتولى الذي

 .أدناه

 المهني الكسب أو الأجر فإن شهرا، عشر اثني من لأقل المصاب اشتغل إذا أنه غير

 تقاضاه ما متوسط أساس على يقدر السنوي

 .المدة هذه لإتمام سيتقاضاه كان وما 

 شهرا عشر الإثني خلال المهني الكسب أو الأجر في زيادة من المصاب استفاد إذا 

 أن باعتبار السنوي المهني الكسب أو الأجر فيقدر الحادثة، وقوع لتاريخ السابقة

 وقوع لتاريخ السابقة شهرا عشر الإثني خلال الجديد أجره تقاضي قد المصاب

 .الحادثة

 ظهيرنا الأحكام طبقا التعويض تحديد عند يراعى مرتين مكررة الأولى المادة

 الحادثة في المتسبب يتحملها التي المسؤولية قسط قانون بمثابة المعتبر هذا الشريف

 الألم عن والتعويض الجثمان ونقل الجنازة مصاريف أن غير .المدني المسؤول أو

 .المسؤولية لتشطير تخضع لا المصاب،» وفاة عن الناتج المعنوي

 بموجبه تم الذي النهائي القضائي المقرر أو الصلح يحول لا مكررة العشرون المادة

 تفاقم عن بالتعويض المطالبة في حقهم دون ذويه من المستحقين أو المصاب تعويض

 : مطالبة أو الضرر
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 ؛ بأنصبتهم» .القضائي المقرر أو بالصلح المشمولين غير ذويه من المستحقون

 «. ذويه» من المستحقين أو المصاب لفائدة أداه ما باسترجاع المؤدي الغير

 النص نشر حين إلى انتقالية بصفة الإيراد، يحدد مكررة والعشرون السابعة المادة

 بتطبيق الرسمية بالجريدة أعلاه عشرة السادسة المادة في إليه المشار التنظيمي

 لمنح الجماعي النظام به الملزم الحسابي الاحتياطي تقدير في المستعملة التعريفات

 من 20 بتاريخ الصادر 1.77.216 رقم الشريف بالظهير المحدث التقاعد رواتب

 «.وتتميمه تغييره تم كما ، قانون بمثابة المعتبر 1977 أكتوبر  (4)   1397 شوال»

 الرابعة المادة

 السالف قانون بمثابة المعتبر 1.84.177 رقم الشريف الظهير من الثالث الباب يتمم

 : يلي كما التمهيدي بالقسم الذكر

 تمهيدي قسم

 الطبية الشواهد»

 الطبية الشواهد المعالج الطبيب يحرر مكررة الرابعة المادة

 : التالية

 وكذا عنها، المترتبة والنتائج بالحادثة المصاب حالة تتضمن أولية طبية شهادة - 1- 

 العمل عن المؤقت للعجز المحتملة المدة وصالخص وعلى لها المحتملة المضاعفات

 : بدقة محددة غير النتائج كانت إذا

 شفاؤه يتم لم إذا» المصاب من يطلب للعجز الأولى المدة لتمديد طبية شهادة - 2 - 

 : الأولية " الطبية الشهادة في المحددة العجز مدة انصرام بعد

 848 صفحة 

 

 

 تاريخ وكذا الحادثة، عن المترتبة النهائية النتائج تتضمن للشفاء طبية شهادة - 3 - 

 : بدونه أو دائم بدني عجز مع تم الشفاء أن إلى الإشارة مع الشفاء

 .البدنية الأضرار تفاقم تثبت طبية شهادة - 4 - 
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 طبيب لدن من للتفاقم المثبتة الطبية الشهادة تحرر أن يمكن الأضرار، تفاقم حالة في

 أعلاه 3 و 2 و 1 البنود في الواردة الشواهد سلم الذي الطبيب غير آخر

 . تنظيمي بنص الذكر السالفة الطبية الشواهد نماذج تحدد

 الخامسة المادة

 السالف قانون بمثابة المعتبر 1.84.177 رقم الشريف بالظهير الملحق الجدول ينسخ

 الكسب أو للأجر الأدنى الحد أن غير القانون بهذا الملحق بالجدول ويعوض الذكر

 للسنوات بالنسبة المصاب ولسن له المطابقة المعتمدة والرساميل السنوي المهني

 : كالاتي تحدد التنفيذ، حيز القانون هذا دخول تاريخ من ابتداء السارية الأربع

 

 2026 يناير (29) 1447 شعبان 9 -7478 عدد  الرسمية الجريدة

 - 

 850 صفحة 

 

 

 السادسة المادة

 2026 يناير (29) 1447 شعبان 19 - 7478 عدد  الرسمية الجريدة

 كما الذكر السالف قانون بمثابة المعتبر 1.84.177 رقم الشريف الظهير عنوان يغير

 : يلي

 معتبر (1984) أكتوبر (2) 1405 محرم 6 في صادر 1.84.177 رقم شريف ظهير

 ذات برية مركبات فيها تسببت حوادث في المصابين بتعويض يتعلق قانون بمثابة

 محرك

 السابعة المادة

 تطبق ولا الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من ابتداء التنفيذ حيز القانون هذا يدخل

 : أن غير التاريخ، هذا قبل الواقعة الحوادث عن الناجمة الأضرار على أحكامه



 

167 
 

 لا القانون، هذا من الرابعة المادة بموجب إضافته تمت كما التمهيدي القسم أحكام

 المادة في عليه المنصوص التنظيمي النص نشر تاريخ من ابتداء إلا التنفيذ حيز تدخل

 : الرسمية بالجريدة المذكور القسم من المكررة الرابعة

 1.84.177 رقم الشريف الظهير من عشرة الرابعة المادة في عليه المنصوص الأجل

 الجدول دخول تاريخ من ابتداء إلا يسري لا الذكر السالف قانون بمثابة المعتبر

 .التنفيذ حيز القانون، هذا بموجب وتعويضه نسخه وقع كما به، الملحق

 الثامنة المادة

 الذكر السالف قانون بمثابة المعتبر 1.84.177 رقم الشريف الظهير أحكام تظل

 بطلبات والمتعلقة الرسمية، الجريدة في القانون هذا نشر قبل العمل بها الجاري

 الإيراد، خدمة إدارة مقابل خصمها الواجب المصاريف وبنسبة والتقادم التعويض

 في التوالي، على إليهما، المشار التنظيميين النصين صدور حين إلى المفعول سارية

 الشريف الظهير من عشرة السادسة والمادة المكررة الرابعة المادة

 .القانون هذا ببموج وتتميمه تغييره تم كما المذكور 1.84.177 رقم

 رقم الشريف الظهير مواد في إليها المشار التنظيمية النصوص إصدار يتعين

 أقصاه أجل داخل القانون هذا بموجب وتتميمه تغييره تم كما المذكور 1.84.177

 .الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من ابتداء سنة
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  342/10قرار محكمة النقض رقم 

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  2173/2020في الملف الجنحي 

 .أثره –ة النقض التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكم –طعن بالنقض 

 

البينّ من وثائق الملف و تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم يسبق لها  

أن تمسكت امام محكمة الموضوع بما تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار 

المطعون فيه أن دفاع الطاعنة اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة 

مستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة وردت بعد ما يتعلق من الحكم ال

اختتام المناقشة و حجز القضية للمداولة، فيكون معه ما أثير جديدا ولا يسوغ 

 .الاحتجاج به لأول مرة أمام جهة النقض، وهو لذلك غير مقبول

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

التأمين الملكية المغربية بمقتضى بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ف)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

والرامي إلى نقض القرار الصادر  2019أكتوبر  30الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في القضية عدد  2019أكتوبر  23عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل  75/2808/2019

المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء زايد السايح بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين 

بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد ( ف)ومحمد ( د)بالحق المدني بلال 

. مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلباتالقانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل 

إلى ما هو محدد بمنطوق ( د)مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة بلال 

 .القرار

  /إن محكمة النقض  
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بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

 .نين المحامي العام في مستنتجاتهالإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العي

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض  

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام ( ف)بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق . محكمة النقض

ات المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فالناقلة اداة مقتضي

ارتكاب الحادثة دراجة نارية ذات عجلتين، وكان يركبها ثلاثة أشخاص كما يؤكد 

ذلك تصريح سائقها، وأنه لا ضمان إذا كانت الناقلة ذات عجلتين تنقل أكثر من 

نة تمسكت بذلك أمام المحكمة والتمست شخصين طبقا للمادة السادسة أعلاه، والطاع

اخرجها من الدعوى، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عى الدفع، فكان قرارها 

لكن حيث إنه لا يؤخذ من وثائق . عديم التعليل ومخالفا للقانون مما يوجب نقضه

الملف و تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة سبق أن تمسكت امام محكمة 

وع بما تضمنته الوسيلة، بل إن الثابت من القرار المطعون فيه أن دفاع الموض

اقتصر في مذكرة بيان اوجه استئنافه على مناقشة ما يتعلق من ( ف)الطاعنة الاستاذ 

الحكم المستأنف بالمسؤولية والخبرة الطبية، وأن المذكرة وردت بعد اختتام المناقشة 

ا أثير جديدا ولا يسوغ الاحتجاج به لأول مرة و حجز القضية للمداولة، فيكون معه م

 .أمام جهة النقض، وهو لذلك غير مقبول

 لأجـلــــــه  

 .قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت  الجلسات العادية بمحكمة

عبد : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور 

ثل النيابة العامة المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يم

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  343/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  2722/2020في الملف الجنحي رقم 
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 .أثره –طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني 

من أجل الجرح إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم  

الخطأ، والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الوجه المطلوب 

قانونا، وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا تتيح لها سوى 

من ق م  533مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، طبقا للمادة 

 .قبولج مما يكون معه ما أثير غير م

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ب)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  2019نونبر  21الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 

في القضية عدد  2019نونبر  21غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم  93/2606/2019

( ج)كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني حمو ( س)بوسلهام 

بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة  (ر. ح)و

 .التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات

  /إن محكمة النقض  

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

 .المحامي العام في مستنتجاته الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض  

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ب)بواسطة الأستاذ ابراهيم 

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس . النقض

انعدام التعليل وخرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد  قانوني،

التأمين، ذلك أن الثابت من محضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والشهود 

، أن الحادثة متعمد وان (ب( )ب)و( س)، الفلاقي (ب)المستمع اليهم وهم محمد 

ض سلالية، فقد أكد الشهود السبب فيه يرجع الى نزاع بين الأطراف بخصوص أرا

( س)المشار اليهم أن سائق الجرار تعمد صدم الضحيتين، كما ان المتهم بوسلهام 

بنفي ان يكون قد ارتكب الحادث وأكد أنه لم يسبق له أن قام بسياق الجرار أو وجد 

بمكان الحادث، إلا أن المحكمة أدانته بعدما اقتنعت بأنه هو المتسبب في الحادث، 

لكن، حيث إن الوسيلة . اسد التعليل وخارقا للقانون أعلاه مما يعرضه للنقضفجاء ف

تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل الجرح خطأ، والتي لم 
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يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك على الوجه المطلوب قانونا، وأن الصفة 

تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق التي تقدمت بها الطاعنة بصفتها مؤمنة لا 

من ق م ج مما يكون معه ما أثير  533المدني من القرار المطعون فيه، طبقا للمادة 

 .غير مقبول

 لأجـلــــــه  

( 2000)قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا 

 .الجنائيةدرهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

عبد : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور  الكبير سلامي مقررا

المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  344/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  2859/2020في الملف الجنحي رقم 

 .شروطها –دعوى المسؤولية  –حادثة سير 

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف  

 160خال مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لمقتضى المادة 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي  18.12القانون رقم 

المذكورة،  160الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

تكون قد بنت ما قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها معللا وما أثير غير 

 . مؤسس

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بمقتضى تصريح ( س)قض المرفوع من طرف شركة التأمين بناء على طلب الن

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( ب. م)أفضت به بواسطة الأستاذ محمد 
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والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019أكتوبر  31بتطوان بتاريخ 

في القضية عدد  2019أكتوبر  29الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل  232/2808/2019

المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني نور 

تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية ( خ)وحليمة ( س)الدين 

مع . ي الأداء وبرفض باقي الطلباتوإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها ف

تعديله برفع مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى ما هو 

 .محدد بمنطوق القرار

  /إن محكمة النقض  

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

و بعد . وماء العينين المحامي العام في مستنتجاته الإنصات إلى السيد محمد الاغظف

المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة 

. المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض( ب. م)الأستاذ محمد 

م التعليل، ذلك أن وفي شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدا

، لأن الاجراء (س)الطاعنة دفعت بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة لنور الدين 

التابعين لأية مقاولة تعتبر اصابتهم حادثة شغل، وان وسائق النقل العمومي تعتبر 

، الثابت (خ)مقاولة، والمطلوب كان بصفتها سائقا لسيارة أجرة ينقل المصابة حليمة 

من تصريح مالك السيارة أمام الشرطة القضائية بأنه المكلف بها وأنه يسجل شكايته 

ويصر على المتابعة أن الأمر يتعلق بمقاولة وان المصاب أجير خاضع لمقتضى 

الذي هو من النظام العام، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع  18.12القانون رقم 

ما يفيد وجود علاقة تبعية بين الضحية ومالك السيارة، فجاء بعلة أنه لا يوجد بالملف 

لكن، حيث إن . القرار مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليل قرارها بأن الملف خال 

القانون رقم  160تضى المادة مما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لمق

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي بت في  18.12

المذكورة، تكون قد بنت  160دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

وفي . ما قضت به على سند قانوني سليم وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس

ثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل، فالقرار شأن الفرع ال

المطعون فيه اقتصر على تدارك الحكم الابتدائي الذي اعتبر الخبرة الحسابية تخص 

ولم يجب على ما تمسكت به الطاعنة في طعنها في الخبرة ( خ)المصابة حليمة 

لكن، حيث إن الطاعنة لم . ارالحسابية، مما يشكل نقصانا في التعليل يبرر نقض القر
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( خ)تبين اوجه الطعن التي تمسكت بها بخصوص الخبرة الحسابية الخاصة بحليمة 

ولم تجب عنها المحكمة حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها على القرار 

لأجـلــــــه قضت . المطعون فيه بخصوص ذلك، فيكون ما أثير غامضا وغير مقبول

درهم (  2000)ى رافعته بضعف الضمانة ومبلغه ألفا برفض الطلب وحكمت عل

 .يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

نت الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كا

عبد : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و مرشيش نعيمة بحضور 

المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .مسعوديوبمساعدة كاتب الضبط السيد منير ال

  345/10قرار محكمة النقض رقم  

  2884/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

 .سلطة المحكمة -تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما  

له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد 

تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون 

فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع أن السبب في 

يادة وقوع الحادث يرجع للطرفين معا نظرا لعدم احتياطهما وعدم تحكمهما في الق

عن اجتيازهما المدارة الطرقية بعربتيهما، مما لم يتمكنا معه من تجنب الاصطدام، 

ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة بينهما وجعل ثلثيها على 

سائق السيارة وثلثها على سائق الدراجة النارية، تكون قد أعملت سلطتها 

 .الوسيلة على غير أساس التقديرية وعللت قرارها تعليلا سليما،

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

بمقتضى ( ط)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سعيد 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( ح.ف )تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر  2019دجنبر  17الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 

في القضية عدد  2019دجنبر  9عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 



 

194 
 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل  1069/2808/2019

ثلثي مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد ( ع)المتهم هشام 

درهما مع الفوائد القانونية وإحلال  61452,00دنيا اجمالي مبلغه بتعويض م( ط)

 /إن محكمة النقض . محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات( س)شركة التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

 .محامي العام في مستنتجاتهالإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين ال

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض  

المحامي بهيئة الدر البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة ( ح. ف)بواسطة الأستاذ 

 .النقض

في شأن وسيلة النقض وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذك  

كمة علل قرارها بأن ان الحكم الابتدائي حدد علل مسؤولية الحادثة تعليلا سليما المح

وكافيا من الناحية الواقعية والقانونية، في حين انه بالرجوع الى محضر الشرطة 

القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق 

فدخل في اصطدام مع الطاعن الذي كان يتولى  السيارة الذي لم يحترم علامة قف

قيادة دراجته النارية،، وأنه على فرض أن الطاعن ساهم في ارتكاب الحادثة فإنه لا 

يمكن تحميله ثلث المسؤولية لأن الخطأ الكبير المرتكب من طرف سائق السيارة 

اقص استغرق الخطأ البسيط للطاعن، فيكون القرار المطعون فيه بما ذهب اليه ن

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع . التعليل ويتعين نقضه

النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة 

النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من 

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، و

ثبت لها من الوقائع أن السبب في وقوع الحاث يرجع للطرفين معا نظرا لعدم 

احتياطهما وعدم تحكمهما في القيادة عن اجتيازهما المدارة الطرقية بعربتيهما، مما 

ية لم يتمكنا معه من تجنب الاصطدام، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر مسؤول

الحادثة بينهما وجعل ثلثيها على سائق السيارة وثلثها على سائق الدراجة النارية، 

تكون قد أعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا سليما، الوسيلة على غير 

 .أساس

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق  

القانوني، فالقرار المطعون فيه نص على ان التعويضات  القانون وانعدام الأساس

المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى للضحية ملائمة للأضرار التي تعرض 

، وهو تعليل ناقص لأنه لم يعلل 1984أكتوبر  2لها ومنطبقة مع مقتضيات ظهير 
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ان حرمان الطاعن من التعويض عن العجز الكلي المؤقت وسبب رفضه، خاصة و

الطاعن كان له وقت الحادثة أجرة شهرية محددة، فكان القرار مشوبا بالنعي أعلاه 

لكن، حيث إنه لا يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تمسك أمام . مما يعرضه للنقض

قضاة الموضوع بما تضمنته الوسيلة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت، 

لى القرار بشان ذلك، ولا يسوغ له حتى تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها ع

 .الاحتجاج به لأول مرة أمامها، فيكون ما أثير جديدا وغير مقبول

وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان التعليل وخرق  

القانون وانعدام الأساس القانوني، فالطاعن أدلى بشهادة للأجر تحدد أجره الشهري 

درهما، إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتمد الأجر الحقيقي  2685,80في مبلغ 

لكن، حيث إنه . للطاعن مما يعد فسادا في التعليل وخرقا للقانون يبرر نقض القرار

يؤخذ من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة 

ن الأجر المضمن بها خام وليس استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعدما ثبت لها أ

صافيا، لم يثبت لها من خلال وثائق الملف ما يفيد الأجر الصافي للمعني بالأمر، 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المذكور تكون قد 

ر تنبت تعليلاته وأسبابه بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غي

 .مؤسس

وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية، المتخذ من فساد التعليل، فالحكم  

الابتدائي لم يتطرق الى المصاريف الطبية والاستشفائية، لكن القرار المطعون فيه 

المصاريف الطبية والصيدلية التي أخذ بها الحكم الابتدائي تم )..  أورد في تعليله أن

سليمة وقانونية وان المبلغ المتوصل اليه هو نفسه المبلغ الذي احتسابها بطريقة 

بناء على . وهو تعليل فاسد يبرر نقض القرار..( احتسابه من طرف هذه الغرفة

في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية  370في فقرتها الثامنة و 365المادتين 

الناحيتين الواقعية والقانونية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من 

حيث إنه ثابت من مذكرة بيان . وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه

أوجه استئناف الطاعن المدلى بها في الملف، أنه أثار ما تضمنه الفرع من الوسيلة 

حول إغفال الحكم الابتدائي البت في طلبات استرجاع المصاريف الطبية، إلا أن 

لمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع ا

المثار ولم تجب عنه أو تناقشه، رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فكان 

. قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض

 لأجـلــــــه 
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عن غرفة الاستئنافات الجنحية  2019دجنبر  9قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 

 1069/2808/2019بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في القضية عدد 

جزئيا بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن وبرفض الطلب في 

الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي 

هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض  مؤلفة من

 .بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

الرياض بالرباط و كانت  الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي

عبد : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش بحضور 

المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .الضبط السيد منير المسعودي وبمساعدة كاتب

 

  352/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ 

  12364/2019في الملف الجنحي رقم 

 . أثره –تأمين  –حادثة سير 

ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان الدراجة النارية 

لكيته حتى يمكن اعتباره مسؤولا مدنيا، كما لم التي كان يسوقها المتهم هي في م

يثبت لها أن الدراجة النارية غير مؤمن عليها وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى 

بعدم قبول مطالب الطاعنة في مواجهة المتهم المذكور وصندوق ضمان حوادث 

 .السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس

 لة الملك وطبقا للقانون باسم جلا 

بمقتضى ( د)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مريم 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ط)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  28/02/2019بالقنيطرة بتاريخ 

 602/2018ملف عدد  21/02/2019ث السير بها بتاريخ الاستئنافية لحواد

والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الشكل بعدم قبول 
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وقبوله في الباقي وفي الموضوع بتحميل ( ب)المطالب الموجهة ضد عبد الرحيم 

الظنين الأول ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتبار محمد ركيك مسؤولا مدنيا 

درهم مع  52331,85وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 

 .الفوائد القانونية واحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء

  /مة النقض إن محك 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد 

 .الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض  

لمحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة ا( ط)بواسطة الأستاذ رشيد 

 .النقض 

في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة الابتدائية  

( ب)قضت في حكمها التمهيدي بعدم قبول المطالب الموجهة ضد المتهم عبد الرحيم 

الذي تغير اسمه وبأنه لا بعلة ان العارضة وجهت مطالبها ضد صندوق مال الضمان 

يوجد بالملف ما يفيد ان الدراجة النارية التي كان يسوقها المتهم الثاني في ملكيته، 

حتى يمكن ادخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى دون مراعاة ان الطاعنة 

بادرت بإصلاح المسطرة وقد أدخلت صندوق ضمان حوادث السير بدل صندوق 

كان من اللازم على المحكمة انذارها لاصلاح المسطرة وإدخال  مال الضمان كما أنه

ومن جهة فإن تعليل المحكمة بعدم قبول مطالب العارضة راجع . من يجب قانونا 

لأية وثيقة تفيد تملكه للدراجة النارية أداة الحادثة ( ب)لعدم ادلاء المتهم عبد الرحيم 

السير جاء غير مصادف وبالتالي عدم إمكانية ادخال صندوق ضمان حوادث 

للصواب على اعتبار ان العارضة وجهت دعواها ضد المطلوب في النقض بصفته 

متهما ومسؤولا مدنيا مع تسجيل حضور الصندوق المذكور مما تكون معه الدعوى 

مقبولة شكلا اضف الى ذلك انه متى فتح ملف التنفيذ في مواجهة المتهم والمسؤول 

سره ينتقل التنفيذ في مواجهة صندوق ضمان حوادث المدني المباشر وفي حالة ع

حيث . السير وعليه فان القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض

ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان الدراجة النارية التي 

يمكن اعتباره مسؤولا مدنيا هي في ملكيته حتى ( ب)كان يسوقها المتهم عبد الرحيم 

كما لم يثبت لها أن الدراجة النارية غير مؤمن عليها وأيدت الحكم الابتدائي الذي 

قضى بعدم قبول مطالب الطاعنة في مواجهة المتهم المذكور وصندوق ضمان 

في شأن . حوادث السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس

ية المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن المحكمة لم تقض الوسيلة الثان
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 1984للطاعنة بالتعويض عن الضرر المهني بعلة أن لا مهنة لها والحال أن ظهير 

لم يربط الاستفادة من هذا التعويض بتوفر الضحية على مهنة وإنما ربطه بمدى تأثير 

لعارضة تتوفر على دبلوم تقنية في الحادثة على الحياة المهنية للمصاب خاصة وان ا

سنة وأن الحادثة وما خلفته لديها أثرت بشكل  23التمريض وأن سنها وقت الحادثة 

كبير على مستقبلها المهني والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم 

 .الابتدائي بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض

وإن نصت على استحقاق المصاب في  02/10/1084من ظهير  10حيث ان المادة  

حادثة سير للتعويض عن الضرر المهني فإن التعويض عنه رهين بإثبات تأثير 

الحادثة على الحياة المهنية للمصاب و أن الضحية الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد 

ير أن لها مهنة بتاريخ الحادثة فلا سبيل لها للتمسك بالتعويض المشار إليه لأن الظه

المذكور لا يعوض عن الاضرار المستقبلية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المهني، جاء 

من أجـلــــــه قضت . قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس

وبرد المبلغ ( د)لبة بالحق المدني مريم برفض الطلب المرفوع من طرف المطا

وبه صدر القرار و . المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

ة متركبة من النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكم

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين : السادة

العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء 

 . العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  353/10قرار محكمة النقض رقم 

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  680/2020في الملف الجنحي رقم 

 .سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له  

وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة 

و المحكمة المصدرة للقرار . جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران

ستندت في ذلك على ما ثبت لها من المطعون فيه لما حملت المتهم ثلاثة أرباعها ا
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محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في 

مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره إثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من 

خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي 

لأخير ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع وأن هذا ا

الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت 

 .قرارها تعليلا سليما

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

( ح) بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد

لدى كتابة الضبط ( و.ش)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر  10/10/2019بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 

ملف عدد  02/10/2019عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

وم بمقتضاه في الدعوى المدنية والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحك 173/2019

التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه 

لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد 

د بع /إن محكمة النقض . محل مؤمنها في الأداء( أ)القانونية واحلال شركة التأمين 

أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد 

وبعد . الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة . المداولة طبقا للقانون

في . اس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المحامي بهيئة ف( و.ش)الأستاذ محمد 

شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من سوء التعليل وخرق مقتضيلت 

من فانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار الاستئنافي أيد  365و  364الفصلين 

أنه ساهم الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون مراعاة 

بشكل كبير في ارتكابها بسبب عدم احترامه أسبقية المرور وأنها لما حملت الضحية 

لكن حيث ان تحديد . ربعها رغم أنه لم يرتكب أي خطأ يذكر عرضت قرارها للنقض

المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة 

سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما المعروضة عليها مما يدخل في 

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما . لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران

حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة 

ه نظم القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفت

وقوانين السير وعدم تبصره اثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون 

احترام حق اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير 
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ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد 

قائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، و استعملت سلطتها في تقدير الو

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية . ما أثير على غير أساس

ذلك أن الطاعن  02/10/1984من ظهير  7و  6المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 

تساب التعويضات يعيب على القرار المطعون فيه اعتماده الحد الأدنى للأجور في اح

المستحقة له رغم ادلائه بشهادة تفيد اشتغاله معلم خياط تقليدي لدى مشغله بأجرة 

درهم مع ارتفاعها في فصل الصيف والاعياد والمحكمة  300يومية لا تقل عن 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة الاجر 

لتي خولها لها القانون بما في ذلك اجراء خبرة حسابية أو دون استعمال الوسائل ا

حيث انه بمقتضى المادة . بحث يستدعى له الضحية والمشغل عرضت قرارها للنقض

فانه يجب على المصاب اثبات مبلغ أجره أو كسبه  02/10/1984السادسة من ظهير 

أجرته أو كسبه  المهني اذا لم يثبت ان له اجرا او كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت

المهني يساوي الحد الأدنى للأجر ولا شيء يلزم المحكمة بإجراء بحث يتناول حقيقة 

دخل المصاب إذ على هذا الأخير اثبات ذلك طبقا للمادة المشار إليها والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة الاجر المدلى بها من طرف 

واضح مبلغ الاجر الذي يتقاضاه إذ جاء فيها أنه يتقاضى مبلغا  الطاعن لا تبين بشكل

درهم واستبعدتها بما لها من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من  300لا يقل عن 

وثائق واعتمدت الحد الأدنى للأجر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير 

 .مؤسس

 من أجـلــــــه 

( ح)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد  

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة . وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

: و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةبشارع النخيل حي الرياض بالرباط 

خديجة القرشي رئيسة الغرفة ونعيمة مرشيش مقررا وسيف الدين العصمي وعبد 

الكبير سلامي و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء 

 .العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  354/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 
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  681/2020في الملف الجنحي رقم 

 .سلطة المحكمة –تشطير المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له  

سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في 

 .جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

( ك)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل 

لدى كتابة الضبط ( و.ش)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر  10/10/2019بفاس بتاريخ  بالمحكمة الابتدائية

ملف عدد  02/10/2019عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية  173/2019

مسؤولا مدنيا وبأدائه  التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره

لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد 

 .محل مؤمنها في الأداء( أ)القانونية واحلال شركة التأمين 

  /إن محكمة النقض  

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية 

. السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته و بعد الإنصات إلى

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة . وبعد المداولة طبقا للقانون

في . المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ( و .ش)الأستاذ محمد 

شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من سوء التعليل وخرق مقتضيات 

من فانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار الاستئنافي أيد  365و  364الفصلين 

الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون مراعاة أنه ساهم 

احترامه أسبقية المرور وأنها لما حملت الضحية  بشكل كبير في ارتكابها بسبب عدم

لكن حيث ان تحديد . ربعها رغم أنه لم يرتكب أي خطأ يذكر عرضت قرارها للنقض

المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة 

لنقض ما المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة ا

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما . لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران

حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة 

القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم 



 

202 
 

ه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون وقوانين السير وعدم تبصره اثر ولوج

احترام حق اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير 

ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد 

سليما، و  استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية . ما أثير على غير أساس

ذلك أن الطاعن  02/10/1984من ظهير  7و  6المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 

يعيب على القرار المطعون فيه اعتماده الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويضات 

شهادة تفيد اشتغاله معلم خياط تقليدي لدى مشغله بأجرة المستحقة له رغم ادلائه ب

درهم للضحية مع ارتفاعها في فصل الصيف والاعياد  400يومية لا تقل عن 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة 

اجراء خبرة حسابية  الاجر دون استعمال الوسائل التي خولها لها القانون بما في ذلك

حيث انه بمقتضى . أو بحث يستدعى له الضحية والمشغل عرضت قرارها للنقض

فانه يجب على المصاب اثبات مبلغ أجره أو  02/10/1984المادة السادسة من ظهير 

كسبه المهني اذا لم يثبت ان له اجرا او كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه 

الأدنى للأجر ولا شيء يلزم المحكمة باجراء بحث يتناول حقيقة  المهني يساوي الحد

دخل المصاب إذ على هذا الأخير اثبات ذلك طبقا للمادة المشار إليها والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة الاجر المدلى بها من طرف 

جاء فيها أنه يتقاضى مبلغا  الطاعن لا تبين بشكل واضح مبلغ الاجر الذي يتقاضاه إذ

درهم واستبعدتها بما لها من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من  400لا يقل عن 

وثائق واعتمدت الحد الأدنى للأجر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير 

 .مؤسس

 من أجـلــــــه 

وبرد ( ك)قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل  

 .المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

مة مرشيش مقررة خديجة القرشي رئيسة ونعي:الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام 

السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

 .الضبط السيد منير المسعودي
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  355/10قرار محكمة النقض رقم  

  5436/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

 .شرط المصلحة –طعن بالنقض 

إن الطعن بالنقض من طرف الطاعن انصب على القرار الاستئنافي، بينما وسائل  

النقض على النحو الواردة عليه تناقش الحكم التمهيدي الابتدائي والذي لم يثبت 

ي الذي بت في الطعن فيه من طرف الطاعن الذي استأنف فقط الحكم الابتدائ

الدعوى العمومية والمصالح المدنية بعد الخبرة مما يكون معه والحالة هذه غير 

 .مقبولة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

بمقتضى تصريح أفضى ( أ)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد 

ئناف بطنجة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاست( ب)به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  30/10/2019بتاريخ 

 246/2019ملف عدد  23/10/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة 

 3000سا موقوف التنفيذ وغرامة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر حب

درهم  500درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار وبغرامة 

درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات  300عن عدم ضبط السرعة و

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة

المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا . محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد 

في شأن . ل للترافع أمام محكمة النقض المحامي بهيئة طنجة والمقبو( ب)اللطيف 

وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق 

الدفاع ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ـتأييدها 

نه الحكم المستأنف رغم الخروقات التي شابته والمتمثلة في وصف الحكم الابتدائي بأ

حضر الطاعن المتهم وحجز  01/11/2018بمثابة حضوري والحال انه بتاريخ 

صدر حكم تمهيدي  16/11/2018وبتاريخ  15/11/2018الملف للتأمل لجلسة 

باجراء خبرة على الضحية دون أن تمدد فترة التأمل بمحضر الجلسة ولا أن تستدعي 
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المتهم وبالتالي فهو حكم غيابي كما أنها لم تستجب لطلبه المقدم بتاريخ 

من أجل اعفائه من الحضور وارجاع رخصة سياقته وأنه ورغم  01/11/2018

حضور دفاع الطاعن جميع الجلسات تضمن الحكم تخلف المتهم ودفاعه والحال أن 

طعون فيه لما لم محضر الجلسة يتضمن خلاف ذلك والمحكمة المصدرة للقرار الم

حيث ان الطعن بالنقض . تطلع على المذكرة الدفاعية للطاعن عرضت قرارها للنقض

المصرح به من طرف الطاعن انصب على القرار الاستئنافي  63حسب الصك عدد 

بينما وسائل النقض على النحو الواردة عليه تناقش  23/10/2019الصادر بتاريخ 

والذي لم يثبت الطعن فيه  15/11/2018در بتاريخ الحكم التمهيدي الابتدائي الصا

 28/03/2019من طرف الطاعن الذي استأنف فقط الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 

الذي بث في الدعوى العمومية والمصالح المدنية بعد الخبرة مما يكون معه والحالة 

تهم محمد من أجـلــــــه قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الم. هذه غير مقبولة

وبه . وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى( أ)

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية :لسادةالحاكمة متركبة من ا

وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد 

محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

 .السيد منير المسعودي

 

  362/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18ريخ رقم الصادر بتا

  1792/6/10/2020في الملف الجنحي رقم 

 .سلطة المحكمة –تحديد المسؤولية  –حادثة سير 

إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما  

يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو 

 .تناقض مؤثران

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  
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بمقتضى تصريح ( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( خ.ح)عن الأستاذ مولاي ( م)أفضت به بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  21/10/2019الإستئناف بخريبكة بتاريخ 

ملف عدد  15/10/2019فة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ غر

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية : و القاضي 107/2019

التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه 

درهم ولفائدة مدن هشام مبلغ  91181.26لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ قدره 

درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع مع الفوائد القانونية من تاريخ  91477.15

إن . محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات ( س)الحكم وإحلال شركة التأمين 

في بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به  /محكمة النقض 

القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في 

 . مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

( خ.ح)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي 

 .المحامي بهيئة خريبكة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على  

جسامة الأخطاء المرتكبة ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة المذكورة 

اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل كامل 

أنه بالإطلاع على القرار موضوع الطعن يتضح أن و( ف.ع)مسؤولية الحادثة للمتهم 

السبب في وقوع الحادثة يعود إلى تهور وعدم احتياط سائق السيارة نوع فولزفاكن 

باسات الذي قام بعملية تجاوز معيبة دون انتباه ولم يتخذ الحيطة والحذر أثناء سيره 

صطدام وان مما أدى إلى وقوع الإ 4ليصطدم بالسيارة نوع فولزفاكن صنف كولف 

سائق السيارة نوع فولزفاكن لم يرتكب أي خطا من جانبه يمكن معه تحميله جزءا من 

المسؤولية مما جاء معه القرار ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض يتعين 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له . معه نقض القرار المطعون فيه 

عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة  وقائع النازلة المعروضة

النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من 

خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

ي المرفق به عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البيان

يسوق سيارته وهو ( ف.ع)وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت لما كان المتهم 

عبد الرزاق من الخلف ويواصل كل واحد ( خ)في حالة سكر ليصدم سيارة الضحية 
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منهما سيره في نفس الإتجاه ليقوم المتهم بدورة إلى أن اصبح يسيرفي الإتجاه 

ها في مقدمتها واعتبرت أن السبب في وقوع المعاكس لسيارة الضحية ويقوم بصدم

الحادثة هو المتهم الذي كان يتولى سياقة سيارته وهو في حالة سكر دون اتخاذ 

الإحتياطات اللازمة ودون مراعاة قواعد السير والجولان وأن الضحية لم يرتكب أي 

 خطأ من شأنه تحميله أي جزء من المسؤولية وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار

سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم كامل 

. مسؤولية الحادثة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس

من مدونة التأمينات الجديدة  17في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 

من مدونة التأمينات التي تنص  17ء خارقا للمادة ذلك أن القرار المطعون فيه جا

غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف الخسائر والأضرار :" على أنه 

والحادثة موضوع ملف النازلة تنطبق " الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له 

بالعمد نتيجة عليها مقتضيات المادة المذكورة ذلك أن واقعة اصطدام السيارتين حدث 

خلاف سابق بين سائقي السيارتين وأن للخطر ثلاث شروط لابد من تحققها حتى يقوم 

الضمان أولها أن يكون الخطر محتمل الوقوع وثانيها الا يتوقف الخطر على إرادة 

المتعاقدين وثالثهما أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام وأنه بالرجوع إلى 

إن الشرط الثاني قد تم خرقه، وان سائق السيارة نوع باسات معطيات ملف النازلة ف

تعمد تحقق الخطر فقد سعى لكي يحصل على مبلغ التأمين ( خ)المسمى عبد الرزاق 

من مدونة التامين وأن مبدا عدم جواز  17وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 

تعين معه نقض القرار التأمين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام مما ي

حيث إنه وإن كانت الأضرار التي يتسبب فيها عمدا المؤمن له تستثنى . المطعون فيه 

من التأمين وحدود الضمان فإن ذلك مشروط بثبوت أن الأفعال المرتكبة من طرفه 

صدرت عنه عن عمد أو عن خطأ تدليسي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

ل الوقائع المعروضة عليها كما هي مضمنة بمحضر الضابطة لما ثبت لها من خلا

القضائية ومرفقاته وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارتي 

الطرفين واعتبرتها حادثة سير وأن الأضرار اللاحقة بالضحية وإن كانت بسبب 

ن صادرة عنه عن الحادثة التي تسبب فيها المتهم إلا أن الأفعال الصادرة عنه لم تك

قصد واعتبرت أن الضمان قائم وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة 

محل المسؤول المدني في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا ( س)شركة التأمين 

 .سليما والوسيلة غير ذات أساس 

 14/01/1985في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم  

ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية  4إلى  1وخاصة المواد من 

المتعلق  1985يناير  14من مرسوم  4و 3و 2جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 
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بجدول تقدير نسب العجز والتي تشترط ضرورة بيان آثار الحادثة بدقة وتأثيرها على 

ة كما أن الخبير لم يبين العلاقة السببية بين حياة الضحية وعلى قدراتها الجسماني

الحادثة والإصابات المدعى بها وأن ما توصل إليه الخبير من استنتاجات جد مبالغ 

فيها وغير موضوعية و أن الخبرة أنجزت في غياب تطبيق سليم للمقتضيات العلمية 

لم تذكر حتى  والمقاييس الدقيقة المعمول بها سيما وأن الخبير قد توصل إلى إصابات

بالشهادة الطبية الأولية المدلى بها من قبل الضحية كما أن الخبير قد حاد عن 

المتعلق بجدول تقدير نسب العجز وخاصة  14/01/1985مقتضيات مرسوم 

منه وكذا عن الغايات التي توخاها المشرع من هذا المرسوم كما أن  4و 2الفصلين 

والتي تلزمه بتحديد عزو تلك  4الخبير خالف بشكل كبير ما تنص عليه المادة 

الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وأن السيد الخبير عند 

ون قد قام بذلك دون اطلاعه في المائة يك 17تقديره لنسبة العجز الجزئي الدائم في 

على الواقع وبدون تحديده ومعرفته لوجود أية إصابات قد تكون ناتجة عن الحادث 

والسيد الخبير عند تحديد نسبة الالام الجسمانية على أنها على جانب من الأهمية 

اعتمد على مجرد تكهنات وفرضيات مفتقرة إلى أسس معتمدة ودقيقة تؤكد النتيجة 

إليها وأن ما حدده الخبير في تقريره يجب أن يخضع للمعايير والمقاييس التي توصل 

وأن تقدير  14/01/85ومرسوم  1984أكتوبر  2المحددة في إطار مقتضيات ظهير 

رأي الخبير خاضع لسلطات المحكمة وتقديرها وهي غير ملزمة بالأخذ برأيه مما 

وضوع يقدرون بما لهم من حيث إن قضاة الم. يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه لما تبين لها من الخبرتين الطبيتين المنجزتين على المطلوبين في 

في خلاصة تقريريه بعد فحصه ( س)النقض أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور سعيد 

جز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهما نتيجة الحادثة من للضحيتين من آلام وع

أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفيهما الطبيين من 

إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية 

وما بالوسيلة غير  وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما

 2من ظهير  6في شان وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق المادة . مؤسس

من ظهير  6ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة  1984أكتوبر 

عندما اعتمد على شهادة الدخل في احتساب التعويض وأنه كان لزاما  2/10/1984

لتي تثبت أنهم ما زالوا ملتحقين بمهنتهم كما كان على الضحايا الإدلاء بشهادة العمل ا

شهرا قبل الحادثة وأن التعويض عن  12لزاما عليهم الإدلاء بشهادة الأجر عن 

شهرا السابقة لتاريخ وقوع  12حوادث السير يحسب على أساس دخل المصاب خلال 
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 مما يتعين معه نقض القرار 27/11/2018الحادثة هاته الأخيرة وقعت بتاريخ 

 .المطعون فيه 

حيث إن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا  

هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب  1984أكتوبر  2من ظهير  5لمقتضيات المادة 

حين وقوع الإصابة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم 

لمحكوم بها عن الأضرار اللاحقة بالضحيتين الإبتدائي الذي اعتمد في التعويضات ا

على شهادة الأجر المتعلقة بالضحية عبد  27/11/2018نتيجة الحادثة الواقعة بتاريخ 

والتي تفيد أنه يشتغل بالمكتب الشريف  26/12/2018المؤرخة في ( خ)الرزاق 

وأنه يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ  2014غشت  1للفوسفاط كمستخدم منذ 

درهم شاملة للأجر بالإضافة على التعويضات التكميلية وتعويض  10848.30

تفيد أنه  10/12/2018مؤرخة في ( م)السكن وشهادة الأجر المتعلقة بالضحية هشام 

كمستخدم وأنه يتقاضى أجرة شهرية  01/07/2008يشتغل لدى المكتب المذكور منذ 

ويضات التكميلية وتعويض درهم شاملة للأجرة والتع 11446,23محددة في مبلغ 

السكن تكون قد اعتمدت شهادتي أجر تتعلقان بتاريخ الحادثة وتتضمنان الأجر 

وعللت قرارها  1984أكتوبر  2من ظهير  6الصافي ولم تخرق مقتضيات المادة 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة . تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس 

رار على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه من عدم ارتكاز الق

 17جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول المادة 

من مدونة التأمينات لأن الحادثة نتجت عن خطأ عمدي مقصود لسائق السيارة نوع 

كولف وحول المسؤولية ذلك أن تشطيرها من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع 

في تقديرها من غير رقابة عليها من محكمة النقض والخبرة الطبية وخرق الفصل 

والمادة  8من ق م ج الفقرة  365من ق م م وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة  63

من ق م ج والمحكمة حينما أغفلت الجواب عن الدفوع الوجيهة والتي من شأنها  370

تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي لإنعدامه مما 

 .يستوجب نقضه 

الثانية والثالثة  حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه أعلاه هي تكرار للوسيلتين 

 وسبق الجواب عنهما مما تبقى معه غير جديرة بالإعتبار 

 من أجـلــــــه 

وبرد المبلغ المودع ( س)قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف 
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الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

خديجة القرشي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين : رئيسة الغرفة والمستشارين

اء العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف م

 . العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  364/10قرار محكمة النقض رقم 

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  2005/6/10/2020- 06في الملف الجنحي رقم 

 .أثره –الدفع بعدم تخصص الخبير  –خبرة طبية  –تعويض  –حادثة سير 

من خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الحكم  الثابت 

التمهيدي بإجراء خبرات طبية على الضحايا صدر حضوريا في حق الطاعنين ولم 

يتقدما بطلب التجريح في إبانه مما يكون معه ما أثير بخصوص عدم تخصص 

 .الخبير في جراحة العظام غير مقبول

 نباسم جلالة الملك وطبقا للقانو 

وشركة التأمين ( ن.م)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني  

لدى كتابة الضبط ( س)بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ ( أ)

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  08/11/2019بالمحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ 

ملف عدد  30/10/2019بها بتاريخ عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير 

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية : و القاضي 98/2019

التابعة من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه 

 49921.88( ب)لفائدة السعدية : لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية

نيابة عن ابنته ( ب)درهم لفائدة أحمد  56213.91مبلغ ( ب)درهم ولفائدة سعيد 

نيابة عن ابنته ( ب)درهم ولفائدة محمد أحمد  50651.91( ب)القاصر نعيمة 

درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال  144465.21( ب)القاصر سعاد 

محل مؤمنها في الأداء وإصلاح الخطأ الوارد في ديباجته بجعل ( أ)شركة التأمين 

إن محكمة النقض . بصفة مباشرة ( ب)الدعوى المدنية التابعة مقدمة من السيد سعيد 

/ 
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 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية  

. لمحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين ا

 وبعد ضم الملفين لإرتباطهما

 و بعد المداولة طبقا للقانون، 

المحامي ( س)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ  

 . بهيئة اكاديرو المقبول للترافع أمام محكمة النقض

ل الموازي لإنعدامه وخرق في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعلي

من  63و 62و 40من قانون المسطرة الجنائية والفصول  370و 365الفصلين 

قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن دفاع 

العارضين أدلى أمام غرفة الإستئنافات بمذكرة أثار فيها أن الخبرات المنجزة على 

في حق العارضين ودفاعهم ومحررها لم يرفقها بإشعارات الضحايا غير حضورية 

بتوصلهم لحضور عملية إجرائها كما لم يرفقها بمحاضر استماع تتضمن تصريحات 

من ق  63الأطراف وملاحظاتهم كل ذلك خرق للقرار التمهيدي الذي عينه وللفصل 

م م وأن هذه الخبرات أسست على ملف طبي لكل ضحية دون أن يتم إخضاعها 

لفحص سريري باستعمال التقنيات والآلات الطبية الخاصة بتحديد الأضرار اللاحقة 

بها وان الأعراض التي أوردها الخبير في تلك التقارير تتعدى نسبة العجز الجزئي 

في  7في المائة وما بين  8في المائة إلى  4الذي تنتج عنها بالنسبة لسعيد ما بين 

ة لسعاد ونعيمة والسعدية وأن منجز هذه الخبرات في المائة بالنسب 12المائة إلى 

يمتهن الطب العام وأن هذه التقارير باطلة شكلا ومضمونا وأنه طالب من المحكمة 

الحكم بإبطالها والحكم بإحالة الضحايا على خبرات طبية مضادة على يد إخصائي في 

شركة التامين جراحة العظام لكن المحكمة ردت هذه الدفوع بعلة أن الخبير استدعى 

وأن الخبير لم يستدع المسؤول المدني ودفاع المسؤول المدني وشركة التأمين وأن 

يوجب استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم لحضور عملية الخبرة مما يكون  63الفصل 

 . معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض 

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الحكم 

صدر ( ا)التمهيدي بإجراء خبرات طبية على الضحايا عين لها الدكتور أحمد 

حضوريا في حق الطاعنين ولم يتقدما بطلب التجريح في إبانه مما يكون معه ما أثير 

مقبول، وإن الخبرة كوسيلة  بخصوص عدم تخصص الخبير في جراحة العظام غير

إثبات تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما 

أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرات الطبية المأمور بها من طرف المحكمة 
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 بعدما تبين لها أن الخبير قام باستدعاء( ا)الإبتدائية والمنجزة من طرف الخبير أحمد 

جميع الأطراف ودفاعهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأرفق 

تقريره بما يفيد ذلك وأن النتائج التي خلص إليها الخبير المذكور تتلاءم ونوعية 

الإصابات المثبتة بالشواهد الطبية الأولية ولم تجد ضرورة لإجراء خبرات طبية 

قد استعملت سلطتها لتقييم الخبرات  جديدة، وردت الدفوع المثارة بشأنها تكون

القضائية المنجزة في النازلة فوجدتها قانونية وموضوعية كما ورد في تعليلها، و 

من أجـلــــــه قضت برفض . عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس 

والحكم على ( أ)وشركة التأمين ( ن.م)الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني 

درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في  2000يه بضعف الضمانة مبلغها رافع

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . قبض صوائر الدعاوى الجنائية 

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 

خديجة القرشي : مة متركبة من السادةحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاك

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد : رئيسا والمستشارين

الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان 

 .يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 

  365/10نقض رقم قرار محكمة ال 

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  5435/6/10/2020في الملف الجنحي رقم 

 .شروط استحقاقه –تعويض مادي لذوي الحقوق  –حادثة سير 

إن أساس استحقاق التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على ذوي  

الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض 

 2من ظهير  11و 4الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 

 .من مدونة الأسرة 188والمادة  1984أكتوبر 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

بمقتضى تصريح ( أ)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط ( ح)عن الأستاذ جلال ( س)أفضت به بواسطة الأستاذ يوسف 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  07/11/2019بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 
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ملف عدد  30/10/2019نافية لحوادث السير بها بتاريخ عن غرفة الجنح الاستئ

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى : و القاضي 111/2606/2019

المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه 

تعويضا مدنيا إجماليا ( أ)لوالدته سعيدة ( م)بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك مصطفى 

درهم عن مصاريف الجنازة ولفائدة الخوة سكينة  10000درهم ومبلغ  30225قدره 

( أ)درهم وإحلال شركة التأمين  19893.6مبلغ ( م)والقاصر العربي ( م)وخلود ( م)

محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ 

بعد أن تلت السيدة  /المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها إن محكمة النقض 

المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

 .مي العام في مستنتجاتهمحمد الاغظف ماء العينين المحا

 و بعد المداولة طبقا للقانون،  

المحامي ( ح)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال 

 .بهيئة طنجة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ذلك أن  

لتعويض المادي لذوي حقوق الضحية رهين بإثبات يسر الهالك وعسر استحقاق ا

من مدونة الأسرة  128والمادة  02/10/1984من ظهير  4ذويه باعتبار المادة 

اللتان يستفاد منهما أن استحقاق التعويض المادي يكون إما بمقتضى القانون أو 

مع العلم  –مطلوب ضدها الالتزام وإن الهالك وإن كان ملزم بالإنفاق على والدته ال

فإنه لا يوجد بالملف  –أنه غير ملزم بالإنفاق على شقيقتيه الراشدتين وشقيقه القاصر 

وبالتالي على تنفيذ هذا الالتزام باعتبار المادة ) قدرته على الكسب ( ما يثبت قدرته 

 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد 188

أن يكون له مقدرا نفقة نفسه وأن موجب تحمل عائلي المعتمد في الحكم بالتعويض 

المادي للمطلوبين في النقض لا يثبت أن الهالك كان يتوفر على دخل يعيل به نفسه 

ليعيل به عائلته بل إنه لم يشر حتى إلى نوعية عمله ولا طبيعته هذا من جهة ومن 

راشدتين وقادرتين على الكسب ( م)وخلود ( م) جهة أخرى فإن شقيقتي الهالك سكينة

حسب  1982وإعالة نفسهما بنفسهما كما أن والدة الهالك لها ابن بكر مزداد بتاريخ 

رسم الإراثة الملفى بالملف وهو أكبر سنا من الهالك وهو الأولى بالإنفاق عليها من 

ة الابتدائية ابنها القاصر وأن الطاعنة سبق ان تمسكت بهذا الدفع خلال المرحل

والاستئنافية لكن محكمة الاستئناف بطنجة ردت الدفع بعلة أنه لم يثبت العكس وأن 

موجب الإنفاق الذي تلقاه العدول يعتبر بمثابة شهادة على صحة ما أثبته من وقائع 

وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس سليم وجاء مخالفا لما تواتر 
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 .ئي في مثل هذه النوازل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه عليه العمل القضا

حيث إن أساس استحقاق التعويض عن الضرر المادي هو ثبوت إنفاق الهالك على 

ذوي الحقوق إما إلزاما او التزاما وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاته وتفترض 

 2من ظهير  11و 4لمواد الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات ا

من مدونة الأسرة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون  188والمادة  1984أكتوبر 

فيه لما ثبت لها من موجب الإنفاق الذي هو وثيقة رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه 

والذي كان يشتغل قيد حياته حسبما هو مضمن بهويته ( م)أن الهالك مصطفى 

بمحضر الضابطة القضائية كعامل كان إلى أن توفي ينفق كل ما يدره عليه عمله 

،واعتبرتهم محقين في ( م)وإخوانه سكينة وخلود والعربي ( أ)على والدته سعيدة 

ر، تكون قد التعويض المادي وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المذكو

أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها 

التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير 

 .ذي أساس

 من أجـلــــــه  

لمودعه وبرد المبلغ المودع ( أ)قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين 

 . بعد استخلاص المصاريف 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

نى مو: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور 

المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

 

  366/10قرار محكمة النقض رقم  

  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم 

  6619/6/10/2020الملف الجنحي رقم  في

 .شروطه –تعويض عن العجز البدني الدائم  –حادثة سير 
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في فقرتها الثانية  2/10/1984المقرر قانونا بمقتضى المادة الخامسة من ظهير  

فإن قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحد في المائة من رأسمال المعتمد 

الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول يجب ألا تقل عن خمس 

 .المرفق بالظهير المذكور

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  

( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ع)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ احمد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  3/6/2019بسيدي سليمان بتاريخ الإبتدائية 

ملف عدد  28/05/2019غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية : و القاضي 41/2019

ؤولة مدنيا والحكم مس( س.ط)التابعة من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار 

تعويضا إجماليا قدره ( ب)عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد 

درهم  24299.45تعويضا إجماليا قدره ( س)درهم ولفائدة محمد  134417.69

درهم ولفائدة محمد بيسبيس  38335.72تعويضا إجماليا قدره ( ق.ح)ولفائدة 

هم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم در 85532.31تعويضا إجماليا قدره 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين النقل محل ؤمنها 

 . في الأداء وتحميلها الصائر 

  /إن محكمة النقض 

 بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية 

 .إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإنصات 

 و بعد المداولة طبقا للقانون،  

( ح)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله 

 .المحامي بهيئة القنيطرة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

تخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني في شأن وسيلة النقض الوحيدة الم 

سليم وانعدام التعليل ذلك أن العارض التمس من محكمة الدرجة الأولى تأييد الحكم 

المستأنف فيما قضى به مع تعديله بإصلاح الخطأ في احتساب التعويض عن العجز 

 درهم والحكم 18207.00درهم بدلا من  31518.00الجزئي الدائم وذلك بجعله 

للعارض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت ورفع التعويض إلى القدر المطلوب 
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ابتدائيا وأن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب لطلب العارض رغم وجود خطأ في 

احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم ذلك أن قيمة نقطة العجز البدني أقل من 

احتساب الخمس المذكور والمتمثل في  خمس مبلغ الأجرة الدنيا مما يتعين معه 5/1

درهم بدلا  31518.00=17*1854لذلك فالعارض يستحق تعويضا قدره  1854

درهم وأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما  18207من 

وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما مما يتعين معه نقض القرار 

حيث صح مانعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير . ون فيه المطع

في فقرتها الثانية فإن قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحد في  2/10/1984

المائة من رأسمال المعتمد يجب ألا تقل عن خمس الأجرة الدنيا أو الكسب المهني 

لظهير المذكور، والثابت من تنصيصات الحكم الأدنى المبين في الجدول المرفق با

الإبتدائي أنه أخطأ في تطبيق الفقرة المشار إليها أعلاه ولم يحدد التعويض المستحق 

درهم ورغم أنه استأنف الحكم  1854للطاعن على أساس خمس الأجر الدنيا أي 

ار إليه في الإبتدائي وتقدم بمذكرة بيان أوجه استئنافه التمس فيها تصحيح الخطأ المش

الحكم المستأنف ورفع التعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم إلى مبلغ 

درهم لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم إشارتها إلى مذكرة  31518

الطاعن لم يجب على ما أثاره واعتبرت التعويضات احتسبت بطريقة سليمة وبذلك 

انوني وناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا جاء قرارها غير مرتكز على أساس ق

 . الخصوص 

 من أجـلــــــه 

عن  41/2019في الملف عدد  28/05/2019قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 

 -غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها  –المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان 

عن العجز البدني ( س) بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن محمد

الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من 

 . هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

ع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار

مونى : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي بحضور 

المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة 

 .وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
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في الملف  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  367/10قرار محكمة النقض رقم  

عناصرها  –جنحة السكر العلني والسياقة في حالته  9271/2020الجنحي رقم 

إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من . التكوينية

و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا  1967نونبر  14سوم مر

من مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا و انما كل فعل منهما  183لمقتضيات المادة 

مستقل عن الفعل الاخر و تحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . من القانون الجنائي  118لتطبيق مقتضيات المادة 

بمقتضى تصريح أفضى ( ا)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم العربي 

و  06/02/2020به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بالغاء الحكم الابتدائي : و القاضي 03/2811/2019ملف عدد  4/2/2020 بتاريخ

جزئيا فيما قضى به من اجبار المتهم و تاييده في باقي ما قضى به مؤاخذته من اجل 

 5000ما نسب اليه و ومعاقبته بشهرين حبسا نافذاو غرامة نافذة مضمومة قدرها 

وره طبقا للقانون و ايقاف درهم و الامر بارجاع الكفالة المخصصة لضمان حض

إن . رخصة سياقته لمدة ستة اشهر من تاريخ سحبها الفعلي مع تحميله الصائر 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في  /محكمة النقض 

القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في 

بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة  و. مستنتجاته

المحامية بهيئة بني ملال و المقبولة للترافع ( ص)النقض بواسطة الاستاذة فاطمة 

في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق اجراءات شكلية . امام محكمة النقض 

ضيات الفقرة الاخيرة من الفصل من الاجراءات الجوهرية الموضوعية و خرق مقت

من قانون  312من ق م ج ذلك ان المشرع في الفقرة الاخيرة من الفصل  312

المسطرة الجنائية ينص على ان كاتب الضبط يحرر محضر استنطاق و يتلوه 

بالجلسة بامر من الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة و باطلاع المحكمة على صدر 

يلاحظ على انه ليس به ما يفيد قيام غرفة الاستئنافات  القرار موضوع هذا الطعن

الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بهذا الاجراء مما حرم العارض من مناقشته و 

من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل من مناقشته  751اضر به خاصة و ان الفصل 

ة يعتبر كل اجراء من قانون المسطرة الجنائي 751و أضر به خاصة وز ان الفصل 

يامر به هذا القانون و لم يتم انجازه على وجه القانون يعد كانه لم ينجز مما يعتبر 

خرقا لاجراء من الاجراءات المسطرة التي تستوجب البطلان مما يتعين معه نقض 
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من  312لكن حيث ان مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة . القرار المطعون فيه 

نائية تتعلق بالمتهم الذي تعذر عليه بسبب وضعيته الصحية قانون المسطرة الج

حضور الجلسة و المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لا يمكن معها تاجيل الحكم في 

القضية و المحكمة تكلف احد اعضائها بمساعدة كاتب الضبط باستنطاق المتهم في 

يستدعى لها المكان الذي يوجد فيه و تستأنف المناقشات بعد ذلك في جلسة لاحقة 

المتهم اويشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه و يحرر كاتب الضبط 

استنطاق وهو المحضر الذي يتلوه كاتب الضبط بالجلسة بامر من الرئيس و يكون 

محتواه محل مناقشة علنية و الثابت من خلال القرار المطعون فيه و محضر جلسة 

رته ان المتهم حضر بها و بعد التاكد من هويته المناقشة المجراة امام المحكمة مصد

تم الاستماع الى تصريحه بعد عرض الوقائع عليه و ضمن ما أدلى به محضر 

من قانون المسطرة الجنائية اعلاه  312الجلسة و لا مجال لاثارة مقتضيات المادة 

شان  في. لعدم انطباقها على النازلة مما يكون ما اثير خلاف الواقع و غير مقبول 

وسيلة النقض الثانية بفروعها الاول و الثاني و الثالث و الرابع المتخذ اولاهما من 

من  118عدم ارتكاز القرار على اساس قانون سليم و خرق مقتضيات الفصل 

من القانون الجنائي ينص على ان الفعل الواحد  118القانون الجنائي ذلك ان الفصل 

وصف باشدها و ان الطاعن توبع و ادين ابتدائيا الذي يقبل اوصاف متعددة يجب ان ي

من اجل جنحة السكر العلني البين و السياقة في حالته و الحال ان المشرع نص 

بصيغة الوجوب في الفصل اعلاه ان الشخص يقدم عن القانون العام و ان المشرع 

دة و جرم السياقة في حالة سكر في الما 1967جرم السكر العلني البين في مرسوم 

من مدونة السير لذلك فان الطاعن لا يمكن ان يتابع بجريمتين من اجل نفس  183

من القانون الجنائي و ان  118الفعل طبقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في 

القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يحترم هذه القاعدة مما يجعله مخالفا 

و المتخذ ثانيهما . من القانون الجنائية مما يستوجب نقضه  118للمقتضيات المادة 

 1967من مرسوم  1من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم خرق المادة 

ذلك ان المادة المذكورة جرمت السكر البين و الطافح المرتكب في مكان عام و ان 

ي و انه من الضابطة القضائية لم تنجز محضر معاينة مستقل عن المحضر الرسم

العناصر الاساسية لقيام الجريمة اعلاه عنصر العلنية و الطاعن لم يضبط في أي 

مكان عاموهو يتناول الخمر بل كان سائقا لسيارته و كان بداخلها و امام عدم اثبات 

عنصر العلنية فإن القرار المطعون لما ايد الحكم الابتدائي بجميع علله جاء خارقا 

ولحق الدفاع و ان معاينة الضابطة القضائية غير ذات  1967للمرسوم المؤرخ في 

قيمة لان اثبات حالة السكر و السياقة في حالته تستلزم تقنيات معينة و انها اعتمدت 

دون استعمال المستجدات العلمية  270على المشاهدة المنصوص عليها في المادة 



 

218 
 

السكر للسائق بجهاز وذلك لقياس حالة  209الى  207المنصوص عليها في المادة 

الرائز او حالة السائق على الفحص السريري لمعرفة نسبة تمركز الكحول في الدم و 

انالاعتراف بالسكر لا يعتبر اثباتا لهذه الجريمة و ان القرار المطعون فيه خرقالمادة 

ذلك انه استبعد المرسوم  29/09/2020الصادر بتاريخ  2.10.419من المرسوم 59

تعليله دون ان يبين سبب استبعاده و اعتمد الوسائل التقليدية التي المذكور من 

و المتخذة . اصبحت متجاوزة قانونا مما يتعين معه نقض القرار ال المطعون فيه 

ثالثهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم ذلك ان العناصر التكوينية 

من مدونة السير تتمثل في  183دة لجريمة السياقة في حالة سكر كما نصت عليها الما

وجود الركنين المادي و المعنوي و ان الركن المادي يتحقق باثبات فعل شرب المواد 

الكحولية سواء قبل الاستقرار فوق كرسي القيادة للمركبة لمدة معينة او موازاة مع 

 سياقة المعني بالامر لها و يتطلب شرب نسبة الكحول المنصوص عليها في المرسوم

التطبيقي اعلاه و ان الطاعن لم يتم اجراء أي تحليل له او مراقبته بواسطة الرائز و 

بخصوص العنصر المعنوي فانه يستوجب تناول المشروبات الكحولية من طرف 

السائق وهو عالم بذلك و تزامن ذلك مع سياقته للمركبة و المحكمة المصدرة للقرار 

من مدونة السير ولم تبرز لا  183ينة للفصل المطعون فيه لمتبحث في العناصر التكو

قيام العنصر الماديولا العنصر المعنوي للجريمة مما يتعين معه نقض القرار 

و المتخذة رابعهما من عدم الارتكاز على اساس سليم ذلك ان الفقرة . المطعون فيه

لكحول من مدونة السير حدد عقوبة جنحة السياقة تحت تأثير ا 183الاولى من المادة 

في الحبس من ستة اشهر الى سنة و غرامة خمسة آلاف درهم الى عشرة آلاف درهم 

او بإحدى هاتين العقوبتين و ان المشرع في مدونة السير على الطرق اعطى الحق 

من القانون  17للمحكمة في الحكم فيها مستقلة و لوحدها للردع كما ان الفصل 

او الغرامة و محكمة الدرجة الثانية في  الجنائي نص على ان العقوبات اما الحبس

سنة بعقوبة نافذة سالبة للحرية دون دون  80قرارها قضت على الطاعن البالغ عمره 

ان تبرز الاساس المستند عليهفي تطبيقها دون الغرامة كمما يكون معه القرار 

 لكن حيث ان. المطعوةن فيه ناقص تالتعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه 

نونبر  14جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم 

من  183و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة  1967

مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا و انما كل فعل منهما مستقل عن الفعل الاخر و 

ة مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة تحكم كل واحد منهما مقتضيات زجري

من مدونة السير و ان  207ومن جهة اخرى فإن المادة . من القانون الجنائي  118

اعطت لضابط الشرطة القضائية امكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز 

 للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعت من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه
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من  183و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 

نفس المدونة فإنها خصت بذلك تالسائق الذي يظهر من سلوكه انه في حالة سكر و 

لكن لا تظهر عليه علاماته اما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن 

فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية  معاينتها كما هو الحال في النازلة

من قانون المسطرة  290يعتبر كافيا لاثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 

الجنائية الى ان يثبت ما يخالفه و المحكمةمصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمرت 

في حق المتهم اعتمادا على ان جنحتي السكر العلتي البين و السياقة في حالته ثابتتين 

اعترافه التمهيدي بأ،ه كان في حالة سكر و انه كان يسوق سيارته بالطريق العمومي 

وهو في هذه الحالة و على ضبطه وهو يسوق سياته في حالة سكر و محضر معاينة 

حالة السكر البين بجميع مواصفاتها عليه المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية 

الابتدائي الذي قضى بمعاقبته من اجل الفعلين معا بالاضافة الى باقي  و ايدت الحكم

المنسوب اليه بعقوبة سالبة للحرية محددة في شهرين حبسا نافذا بعد تمتيعه بظروف 

التخفيف و اعتبرت ان العقوبة المحكوم بها ضد المتهم مناسبة للافعال ولا مبرر 

لها في تحديد العقوبة وجاء قرارها معللا لتعديلها تكون قد استعملت السلطة المخولة 

من أجـلــــــه قضت برفض . تعليلا سليما وما جاء بالوسيلةاعلاه غير ذي اساس 

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ( ا)الطلب المقدم من طرف المتهم العربي 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . استخلاص الصائر 

ذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الم

خديجة القرشي رئيسة : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي : الغرفة والمستشارين

لسيد محمد الأغظف ماء العينين الذي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام ا

قرار محكمة . كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  18الصادر بتاريخ رقم  375/10النقض رقم 

لا يجوز لأي شخص أن . أثره –دفع بانعدام الضمان  –حادثة سير  2019/ 13410

ركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن يسوق م

حاصلا على رخصة للسياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل 

باسم جلالة . لسياقة العربة المؤمن عليها عملا بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير

( أ)من طرف شركة التأمين الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( س)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  27/2/2019الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 

 70/2018ملف عدد  29/11/2018الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : القاضي
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مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة ( م)بتحميل الظنين كامل المسؤولية و اعتبار رشيد 

المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في 

ل شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر حدود الثلث والفوائد القانونية وإحلا

على النسبة مع تعديله بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وخفض التعويض 

درهما  102735،84المحكوم به للمطالب بالحق المدني حميد بوعلاكة إلى مبلغ 

ا و درهم 142883،93ورفعه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد بن النبية إلى مبلغ 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . تحميل المستأنفين الصائر على النسبة 

المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد ماء 

و بعد المداولة طبقا للقانون و . العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته

المحامي ( س)من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد نظرا للمذكرة المدلى بها 

في شأن الوسيلتين الأولى و . بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

من مدونة السير و  7و  1الثانية مندمجتين المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 

السياقة دون التوفر لا يجوز لأي شخص  1نقصان التعليل ذلك أنه بمقتضى المادة 

على رخصة للسياقة صالحة صادرة باسمه من طرف المصلحة المختصة طبقا 

 7للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها كما أن المادة 

وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الضابطة . حددت أصناف رخصة السياقة

 49ين ان الأمر يتعلق بدراجة نارية اساطينها تتعدى القضائية الذي يوثق بمضمنه يتب

سنتمتر مكعب و انها من الأصناف المحددة في المادة  125سنتمتر مكعب بل تبلغ 

السابعة و قد سبق للطاعنة ان أثبتت حجمها وان سياقتها تستوجب التوفر على 

لنقطة رخصة السياقة وبالتالي فان القرار المطعون فيه جانب الصواب في هذه ا

من  370و  365بناء على المادتين . القانونية لما قضى بالتأييد مما يعرضه للنقض

قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين 

حيث إنه . الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه

ونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات بمقتضى المادة الأولى من مد

محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة 

للسياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجارى بها العمل لسياقة العربة المؤمن 

على  عليها و بمقتضى المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين التي تنص

انعدام الضمان في حالة السياقة بدون رخصة، و حيث يستفاد من وثيقة التأمين 

المرفقة بمحضر الضابطة القضائية أن سعة أسطنة الدراجة ثلاثية العجلات نوع 

سنتمتر مكعب و تستوجب  125تبلغ ( م)فالكون المساقة من طرف المتهم مراد 

علما - 2016غشت  16ير قبل تعديل من مدونة الس 44رخصة لسياقتها طبقا للمادة 

، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون - 2016 /1/ 13أن الحادثة وقعت بتاريخ 
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فيه عندما ردت الدفع بانعدام الضمان بعلة أن الدراجة النارية من النوع الذي لا 

تستلزم سياقتها رخصة للسياقة و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن . ا يعرضه للنقض بهذا الخصوص مم

 2018-11-29بتاريخ  الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

بخصوص الضمان و إحالة الملف على نفس المحكمة  70/2018في الملف عدد 

مبلغ المودع لمودعه و لتبت فيه طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى وبرد ال

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون 

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

: بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير  خديجة

سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف 

قرار . الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف  2021اير فبر 25الصادر بتاريخ رقم  376/10محكمة النقض رقم 

. إثباته –أجر المصاب أو كسبه المهني  –حادثة سير  18326/2019الجنحي رقم 

وإن أوجبت على المصاب إثبات  2/10/1984المقرر أن المادة السادسة من ظهير 

باسم جلالة الملك وطبقا . مبلغ أجره أو كسبه المهني ، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا

بمقتضى ( و)للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

نيابة عن الشركة المهنية للمحاماة ( ع)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة صباح 

 8/5/2019و شركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ ( ب)

ادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها الرامي إلى نقض القرار الص

بتأييد الحكم المستأنف : القاضي 1559/2018ملف عدد  30/4/2019بتاريخ 

المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار 

ني تعويضا مختلفة عبد الغني مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المد( ح)

مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة 

محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر على النسبة و رفض باقي ( و)التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير  /إن محكمة النقض . الطلبات

و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في المكلفة به في القضية 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة . مستنتجاته

المحامي بهيئة فاس نيابة عن الشركة المهنية ( ب)النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد 

في شأن الوسيلتين . ة النقض و شركاؤه والمقبول للترافع أمام محكم( ب)للمحاماة 

الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة و عدم 

و  1984-10-2الجواب على دفع مثار و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات ظهير 
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صادرة ( ب)انعدام الأساس القانوني ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف حسن 

 2017وتفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤول تقني منذ شهر مارس ( ل.ر)عن شركة 

في حين أن ورقة الأداء المصاحبة لها تضمنت اعترافه بتوصله بمبلغ أجرته بتاريخ 

أي قبل التحاقه بالشركة المذكورة بسنة تقريبا و قد أدلت الطاعنة  30-4-2016

لم يشتغل ( ب)لسيد حسن يثبت أن ا 2019-3-14بمحضر معاينة واستجواب بتاريخ 

درهما وقبل ذلك من  5000بأجرة قدرها  2017-9-1إلا بداية من ( ل.ر)لدى شركة 

لم يكن يتقاضى أي أجر، مما تكون معه الشهادة  2017-8-1إلى غاية  1-3-2017

أدلى بشهادة عمل ( و)لا علاقة لها بالواقع، و من جهة أخرى فإن السيد مهدي 

صادرة عن دولة أجنبية ومحررة بلغة غير اللغة الرسمية للبلاد ورد فيها أنه عمل 

و الحال أنه تعرض لحادثة السير  2017-4-28الى  2017-3-1بهذه الشركة من 

أي أنه كان يتواجد بالمغرب وليس بفرنسا بالإضافة الى ذلك  2017-4-26بتاريخ 

واله أنه يسكن بزنقة أحمد شوقي بفاس وليس فقد سبق أن صرح في محضر أق

بفرنسا، و إذا كان القانون لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر فإن الأمر يتعلق بشهادة 

أجر صادرة عن دولة أجنبية لا يمكن اعتمادها في المغرب إلا إذا أشر عليها 

د الاخر وتهدف بالآبوستيل وهي شهادة تطابق أصل الوثيقة المراد الإدلاء بها في البل

إلى صحة مطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع عليها 

والمغرب وفرنسا هما من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، و القرار المطعون 

فيه لم يجب على الدفع المثار بشأن عدم مشروعية شهادة الأجر مما يجعله غير معلل 

وإن أوجبت على  2/10/1984المادة السادسة من ظهير حيث إن . و معرضا للنقض

. المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب 

 2017أدلى لإثبات دخله بورقة أداء تتعلق بشهر أبريل ( ب)في النقض حسن 

تفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤولا تقنيا منذ شهر ( ل.ر)صادرة عن مشغلته شركة 

درهما و تواكب تاريخ  20996،33ويتقاضى أجرة شهرية قدرها  2017مارس 

أدلى ( و)و أن المطلوب في النقض مهدي  26/4/2017الحادثة التي وقعت يوم 

رة عن مشغلته شركة جي صاد 2017لإثبات دخله بورقة أجر تتعلق بشهر أبريل 

أورو و  8033،93بأجرة شهرية قدرها  3/11/2014بزنيس تفيد أنه يشتغل بها منذ 

أن محضر المعاينة المدلى به لا ينزع عن ورقة الأداء قوتها الثبوتية، واعتمدتهما في 

احتساب التعويضات تكون قد بنت قضاءها على أساس و عللت قرارها تعليلا سليما 

من أجـلـــه قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه . ير مؤسسو ما أثير غ

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 
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سيف الدين العصمي : حاكمة متركبة من السادةحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة ال

رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي 

بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 

الصادر  377/10قرار محكمة النقض رقم . كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 –استئناف  20189/2019في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25تاريخ رقم ب

الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و . أثره –قسط جزافي 

أدى القسط الجزافي بمقتضى الوصل الموجود في الملف الاستئنافي الذي أصدرت 

والغرفة الاستئنافية . ي و الإحالةفيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوع

المصدرة للقرار موضوع الطعن لما صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم 

الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي والحال أنه سبق له أداء القسط الجزافي 

. الاستئنافي في الملف تكون قد عللت قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض

لة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب باسم جلا

محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم ( ف)بالحق المدني 

الرامي إلى  27/6/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ ( ك)

لحوادث السير بها بتاريخ  نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية

القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم  313/2017ملف عدد  19/6/2019

بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار ابراهيم : بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة

مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن ( خ)

محل مؤمنها في الأداء و ( س)لحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين با

الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل الضحية ربع المسؤولية 

و ترك ثلاثة أرباعها على عاتق المسؤول المدني و خفض التعويض المحكوم به إلى 

بعد أن تلت  /إن محكمة النقض . الصائر درهما و تحميل المستأنفة 60284،87مبلغ 

السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي ( ك) للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة . بهيئة اكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

من انعدام الأساس القانوني و فساد التعليل ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بعدم 

قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعلة عدم ادائه للصائر الجزافي الاستئنافي 

ف وثائق الملف إذ أنه سبق له أن أدى الصائر الجزافي بمحكمة و هو ما يخال

الذي صدر فيه قرار بعدم  2017 /189الاستئناف في الملف الاستئنافي عدد 

الاختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار 

طعون فيه و هو الأمر الذي بينه للمحكمة المصدرة للقرار الم. موضوع الطعن 
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 18/4/2018بمقتضى مذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 

و المشرع ألزم المطالب بالحق المدني بأداء . والمرفقة بصورة من وصل الأداء

الصائر الجزافي الاستئنافي مرة واحدة و لم يلزمه بأداء الصائر الجزافي عن كل 

و الأكثر . اليه القرار موضوع الطعن  خطوة من خطوات البت الاستئنافي كما ذهب

من ذلك فإن المحكمة لم يسبق لها بصفة نهائية أن أعذرته و دفاعه بالأداء كما تنص 

عليه الإجراءات المسطرية و ذلك حتى يوضح لها سبقية أدائه للقسط الجزافي بصفة 

رة طبية قانونية، مع العلم أنها تجاوزت هذه المرحلة الشكلية عندما قررت إجراء خب

مضادة عليه، وأن مصالحه و حقوقه تأثرت سلبا بعدم قبول استئنافه رغم نظاميته 

من قانون  370و  365بناء على الفصلين . مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين 

حيث إن . اطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامهالواقعية والقانونية وإلا كان ب

الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و أدى القسط الجزافي 

 /189في الملف الاستئنافي عدد  12/7/2017بتاريخ  1064بمقتضى الوصل رقم 

الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي و  2017

حالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن التي الإ

صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي و 

والمرفقة  18/4/2018الحال أنه أوضح في مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 

قسط الجزافي الاستئنافي في الملف بصورة من وصل الاداء أنه سبق له أداء ال

من أجـلـــه . المشار إليه أعلاه وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض

و بعد صرف النظر عن باقي ما أثير قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة 

 19/6/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 

بخصوص المصالح المدنية للطاعن وإحالة الملف على نفس  313/2017عدد  ملف

المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع 

و به صدر القرار و تلي . لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون

علاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أ

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة : السادة

ل مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمث

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 24151في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  378/10رقم 

إن محكمة الإحالة المصدرة للقرار . أثره –انتفاء علاقة الشغل  –حادثة سير  2019/

ق الملف أن الهالك لم تكن تربطه أية علاقة تبعية المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائ
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بالشركة التي يمثلها و أنه كان يتوفر على ألة حفر ويعمل لحسابه الخاص و كلما 

احتاج لخدماته يتصل به للقيام بعملية الحفر ويؤدي له مقابل ما قام به عن كل صفقة 

لم تكن علاقة شغل تمت بينهما لمدة سنة ونصف و اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين 

و أنه يمارس عملا حرا غير خاضع لأية جهة و أيدت الحكم الابتدائي بهذا 

الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها و عللت قرارها 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب . تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس

تأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين النقض المرفوع من طرف شركة ال

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ب)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ نجيب 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  19/4/2019الاستئناف بالرباط بتاريخ 

: القاضي 2017/ 728ملف عدد  17/4/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

النقض و الإحالة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بعد 

التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق 

المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة 

لمغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على التأمين التعاضدية المركزية ا

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية  /إن محكمة النقض . النسبة و رفض باقي الطلبات

وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

ظرا للمذكرة المدلى بها و بعد المداولة طبقا للقانون و ن. المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة الرباط والمقبول ( ب)من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ نجيب 

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين . للترافع أمام محكمة النقض

من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل و عدم الجواب  290من خرق الفصل 

على الدفوع و عدم الانقياد لقرار محكمة النقض ذلك أن الطاعنة دفعت بكون الحادثة 

للضابطة القضائية ( ت)تكتسي صبغة حادثة شغل استنادا على ما صرح به عبد الله 

المسطرة الجنائية  من قانون 290التي يبقى لمحضرها قوة ثبوتية حسب الفصل 

فصدر قرار عن محكمة النقض أكد أن المحكمة لم تبين سندها فيما انتهت إليه 

بخصوص ممارسة الهالك لعمل تجاري قبل وفاته مع أنه من الثابت أن المسمى عبد 

صرح ان المرحوم راكب السيارة كان يعمل معه بالشركة لمدة سنة ( ت)الله 

لنقض و الدفع بالاستثناء من التأمين تراجع ونصف، لكن بعد رجوع الملف من ا

عن تصريحه أمام الضابطة القضائية دون أن يدلي بأي حجة تفيد أن ( ت)السيد 

المرحوم كان يعمل لحسابه الخاص كما أن جميع الوثائق المدلى بها من طرف 

المسؤول المدني أو ذوي الحقوق تحمل تاريخا لاحقا للحادثة، و المحكمة اعتمدت 

أن الهالك ( ز)يشهد من خلالها السيد مصطفى  26/3/2019شهادة مؤرخة في على 

للقول بأن عمله  11/9/2008سبق له أن قام بحفر التحت الأرضي لمنزله بتاريخ 
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( ت)كان حرا، إلا أن هذه الشهادة تبقى و العدم سواء لكونها مخالفة لتصريح السيد 

خاصة أنه لم يحضر لأداء اليمين  أمام الضابطة القضائية و لا تلزم إلا صاحبها

حيث إن محكمة الإحالة المصدرة للقرار . القانونية مما يعرض القرار للنقض

و من ( ز)المطعون فيه عندما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن المسمى المصطفى 

تصريح الممثل القانوني لشركة نزاوي أشغال أمامها بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 

أن الهالك لم تكن تربطه أية علاقة تبعية بالشركة التي يمثلها و أنه  2019/ 3/  27

كان يتوفر على ألة حفر و يعمل لحسابه الخاص و كلما احتاج لخدماته يتصل به 

للقيام بعملية الحفر ويؤدي له مقابل ما قام به عن كل صفقة تمت بينهما لمدة سنة 

تكن علاقة شغل و أنه يمارس عملا ونصف و اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين لم 

حرا غير خاضع لأية جهة و أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت 

سلطتها في تقدير ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير 

من أجـلـــه قضت برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص . مؤسس

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . ا للقانونالصائر طبق

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نعيمة مرشيش و مونى البخاتي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي و

بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 

الصادر  379/10قرار محكمة النقض رقم . كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

باسم جلالة  24690/2019في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25بتاريخ رقم 

ن بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق الملك وطبقا للقانو

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد اوجيل ( د)المدني عبد الرحمان 

الرامي إلى  17/7/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 

بتاريخ  نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه : القاضي 34/2019ملف عدد  8/7/2019

( ح)بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و اعتبار مراد : في الدعوى المدنية التابعة

مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن 

ية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين بالحكم والفوائد القانون

التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء و الصائر على النسبة و 

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق  /إن محكمة النقض . رفض باقي الطلبات

يد محمد مفراض المحامي العام التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى الس

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . في مستنتجاته

المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام ( ح)النقض بواسطة الأستاذ عز الدين 
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و  في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل و خرق القانون. محكمة النقض 

الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن الطاعن دفع بأنه بالرجوع إلى محضر 

الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به يتبين أن مسؤولية الحادثة يتحملها 

المتهم كاملة خاصة أنه انطلق بشكل مفاجئ دون سابق إشعار وقام بتغيير الاتجاه 

ذلك في حين أن الطاعن لم يرتكب أي خطا يسارا دون استعمال أية إشارة تدل على 

يستلزم تحميله أية مسؤولية و لا يمكن لأي شخص في وضعيته تفادي الحادثة ما دام 

المتهم انطلق بصفة مفاجئة و غير اتجاهه دون إشعار و المحكمة المصدرة للقرار 

حيث إن تحديد . المطعون فيه لم تجب عن الدفع مما يعرض قرارها للنقض

ية يتخذ على أساس الخطا و مدى نسبة ذلك إلى كل من المتهم والضحية المسؤول

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من 

تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية و استندت في 

ية والرسم البياني المرفق به أن ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائ

المتهم يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية نتيجة عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة و 

عدم توقفه إلى حين خلو الطريق عن يساره كما أن الدراجي الطاعن ساهم بدوره في 

وقوع الحادث بعدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة و عدم تخفيضه لسرعته لتفادي 

طدام، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل الاص

طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا وعللت قرارها تعليلا سليما 

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نفس الأسباب أعلاه . والوسيلة على غير أساس

وعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا  ذلك أن الطاعن دفع بعدم موضوعية الخبرة

من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبيرة  63بشأنها خاصة مقتضيات المادة 

المنتدبة لم تقم باستدعاء دفاعه طبقا للقانون، و لم تأخذ بعين الاعتبار ملفه الطبي 

خاصة أنه أدلى بعدة شواهد طبية و خلصت إلى تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 

 200نها تجاوزت يوما فقط الواردة بالشهادة الطبية الأولية المسلمة له في حين أ 90

و التمس أساسا إحالته على خبرة طبية إلا أن المحكمة أيدت الحكم ( ك)يوما ب

. الابتدائي دون أن تجيب عن الدفوع المثارة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من 

حكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير كامل السلطة ، و الم

الخبرة الطبية أن الضحية توصل باستدعاء الخبيرة المنتدبة فاطمة الزهراء يحيى 

التي باشرت عليه الخبرة واعتبرتها مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا و موضوعية 

تكون قد استعملت سلطتها في  لأنها بينت الأضرار اللاحقة به استنادا إلى ملفه الطبي

من أجـلـــه . تقييم ما يعرض عليها و ردت طلب إعادتها و الوسيلة على غير أساس 

قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا 



 

228 
 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . للقانون

لسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و بقاعة الج

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام 

مة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العا

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  380/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء  25869/2019في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى تصريح أفضت ( س)على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ ( م.ع)به بواسطة الأستاذ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  31/10/2019

بتأييد : القاضي 566/2019ملف عدد  29/10/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

هم كامل الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المت

عبد الغني مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق ( ح)المسؤولية و اعتبار 

المدني تعويضا مختلفة مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود 

محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر على ( و)النصف وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية  /إن محكمة النقض . اتالنسبة و رفض باقي الطلب

وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

يئة القنيطرة والمقبول المحامي به( م.ع)من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون و . للترافع أمام محكمة النقض 

من الشروط النموذجية  7خرق حق الدفاع و انعدام الاساس القانوني و خرق الفصل 

العامة لعقد التأمين ذلك أن القرار لم يجب على الدفع بانعدام التامين على اساس 

خصة مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يناقش الدفع وقضى بإحلال انعدام الر

الطاعنة بعلة ان المسؤول عن الناقلة مؤمن لديها، في حين ان الفصل الاول من 

مدونة السير يمنع سياقة الناقلات ذات محرك على كل شخص غير حاصل على 

ا ان الفصل الثاني من كم. رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الادارة

نفس المدونة رخص للمغاربة القاطنين بالخارج والحاصلين على رخصة أجنبية 

السياقة بالمغرب خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم بالمغرب كما الزمهم 

من المدونة باستبدال الرخصة الأجنبية بعد انصرام أجل السنة برخصة  3الفصل 

ياد أنوار يؤكد في تصريحه لدى الضابطة القضائية أنه و أن السيد ع. مغربية بعد

ولم يعد يذهب إلى ايطاليا إلا لماما من أجل  2006رجع نهائيا الى المغرب سنة 

التجارة اي انه كان يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية حتى يسمح له 
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لسياقة في ومادام لم يستبدل رخصته التي لم تعد صالحة ل. بالسياقة في المغرب

من  7المغرب فانه يعتبر سائقا بدون رخصة وتطبق في حقه مقتضيات الفصل 

الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تؤدي الى القول بإخراج شركة التامين 

من الدعوى لانعدام رخصة سياقة صالحة و القرار بعدم جوابه على الدفع المثار بهذا 

بناء على . اع ومنعدم التعليل و معرضا للنقضالخصوص يكون خارقا لحق الدف

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون  370و  365الفصلين 

الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم 

الثابت حيث إن . الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل

من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية تمسكت 

صرح لدى الضابطة ( أ.ع)فيها بدفعها الرامي إلى انعدام الضمان كون السيد 

ولم يعد يذهب إلى ايطاليا إلا لماما  2006القضائية أنه رجع نهائيا الى المغرب سنة 

يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية بدل السياقة من أجل التجارة و كان 

برخصة أجنبية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد 

الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء 

نقض القرار الصادر من أجـلـــه قضت ب. قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض

عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 

بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس  566/2019ملف عدد  29/10/2019

المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع 

و به صدر القرار و تلي . بالصائر طبقا للقانونلمودعه و على المطلوب في النقض 

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

بير سلامي ونعيمة سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الك: السادة

مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

- 48في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  381/10رقم 

ك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من باسم جلالة المل 3447/2020

بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة ( G)و ( ب)طرف المتهمين جمال 

و  7/11/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ ( ع)الأستاذ أحمد 

ير بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث الس

قبول التعرض، : و القاضي في الشكل 628/19ملف عدد  2019 /28/10بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم : وفي الموضوع

من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والتصريح ببراءته ( ب)جمال 
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بأداء المتهمين أعلاه : ائب غير المباشرةوفي طلبات إدارة الجمارك والضر. منها 

درهم  309072تضامنا بينهما لفائدة الإدارة المذكورة غرامة مالية نافذة قدرها 

مجبرة في ستة أشهر حبسا عند عدم الاداء، مع مصادرة السيارة المرتكب بشأنها 

 إن محكمة. الغش لنفس الإدارة وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في  /النقض 

و بعد . القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن . المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين للإرتبط

المحامي بهيئة تازة و المقبول للترافع أمام ( ع)أحمد  طالبي النقض بواسطة الأستاذ

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من . محكمة النقض 

خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال محضر الجلسة ليوم 

ليل أن المستأنف عليها إدارة الجمارك تخلفت عن الحضور ولا د 14/10/2019

على استدعائها و توصلها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل على 

استدعائها لعرض المذكرة الكتابية المدلى بها من طرف الطاعنين عليها، والتي 

تضمنت دفعا جديا يرمي إلى اعتبار جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت 

ين قد أصبحت لاغية ولم تعد تحت طائلة التجريم لوسائل النقل المتابع بها المتهم

استنادا لمذكرة مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادرة بتاريخ 

، و بموجبها يؤذن للأزواج والأبناء المقيمين 5816ـ  311تحت عدد  6/6/2018

و  5بالخارج بسياقة سيارات بعضهم البعض وبالتالي يجب إعمال مقتضات المادتين 

من القا نون الجنائي، إلا أن القرار لم يجب عن الدفع ولم يناقشه مما يكون ناقص  6

من  370و 365بناء على المادتين . التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه 

قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من 

الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت 

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين , بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل 

بمذكرة لبيان أوجه تعرضهما على  14/10/2019 أدليا بواسطة دفاعهما بجلسة

، أثارا فيها ما تضمنته الوسيلة من 25/3/2019القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

كون جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت موضوع متابعة النيابة العامة في 

علاه تعديل ، قد طال فصولها أ10/8/2014حقهما على إثر الحادثة الواقعة بتاريخ 

 6/6/2018بمقتضى دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بتاريخ 

التي سمحت للأزواج المقيمين بالخارج سياقة سيارات  5816. 311تحت عدد 

بعضهم البعض، وهو ما ينطبق عليهما باعتبارهما مقيمين بالخارج والتمسا تطبيق 

ادام لم يصدر حكم نهائي في القضية، إلا من القانون الجنائي م 5مقتضيات الفصل 

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدلا من استدعاء الإدارة المعنية وعرض 
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المدلى به عليها لبيان موقفها منه لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد 

 الحكم الابتدائي فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص من

أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير 

، وإحالة الملف 628/19ملف عدد  28/10/2019بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 

على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد 

و به صدر القرار و تلي . زينة العامة الصائرالمبلغ المودع لمودعه وتحميل الخ

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

اق و سلامي عبد نادية ور: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: السادة

الكبير و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد 

. مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  382/10قرار محكمة النقض رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض  باسم 3853/2020الجنحي رقم 

بمقتضى تصريح ( م.م.م)المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مولاي سعيد بن 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير ( أ)أفضى به بواسطة الأستاذ البشير 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  26/11/2019بتاريخ 

: و القاضي140/19ملف عدد  21/11/2019لاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ ا

بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم 

على المسؤولة مدنيا عزيزة أنيس بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا 

ئر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال درهم، مع الصا 163668،20قدره 

شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك 

بجعل ثلاثة أرباعها على المسؤول المدني والربع الباقي على الضحية، والاقتصار 

درهم وتحميل شركة التأمين الصائر على  122751،15في التعويض على مبلغ 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير  /إن محكمة النقض . النسبة

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحاميان بهيئة أكادير و ( أ)و البشير ( أ) النقض بواسطة الأستاذان عبد الله

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من . المقبولان للترافع أمام محكمة النقض 

انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وبحيثية وحيدة وعامة قضى بتعديل الحكم 

م يحترم حق المستأنف بخصوص مسؤولية الحادثة وحمل الهاك الربع بعلة أنه ل

استعمال الطريق العام، في حين أنه تعليل غير مستساغ لأنه لم يبرز الخطأ الذي 

ارتكبه الهالك خاصة أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والمعاينة التي أجرتها 
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يتضح أن سائق السيارة المتهم كان يسير بسرعة مفرطة كما تثبت ذلك آثار الحصر 

مكان الحادث منعرج خطير، فضلا على عدم أخذه  م رغم أن 34التي امتدت 

الاحتياط الواجب وعدم احترامه قواعد التقابل وقطعه الخط المتصل مما يجعله 

المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة والضحية الهالك لم يكن له أي دور فيها، وبذلك 

الربع يكون ما ذهب إليه القرار من إعادة توزيع المسؤولية وتحميل هذا الأخير 

لكن حيث إن تحديد نسبة . مجانب للصواب وغير مبني على أساس ويتعين نقضه

المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل 

بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة 

أي تحريف أو تناقض مؤثران في  عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع

سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه 

الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية 

بجعلها بنسبة ثلاثة أرباع على عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الربع على الضحية 

لك سائق الدراجة النارية، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة الها

القضائية وتصريحات الأطراف أن الأول هو السبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم 

ملائمة سرعته مع ظرفي الزمان والمكان وعدم احترام قواعد التقابل وقطع الخط 

ثة، مما جعله يصطدم بالضحية المتصل وعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفتدي الحاد

الهالك الذي ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم احترام حق استعمال الطريق العام 

لخروجه إليها بدراجته النارية من طريق غير معبد، مما كان سندا للمحكمة فيما 

انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها 

تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس من أجـلــــــه قضت برفض الطلب معللا 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . درهم 2000وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

سيف : ت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةبشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كان

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و : الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي 

 كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  383/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  4245/2020

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد ( ر.ل)طرف المطالبة بالحق المدني 

و الرامي  3/1/2020لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ ( ز)الاله 

إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما : و القاضي 1525/19ملف عدد  24/12/2019
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وبأداء المسؤولين مدنيا العلمي قضى به من جعل المسؤولية مناصفة بين المتهمين، 

تعويضا مدنيا قدره ( ر.ل)لفائدة المطالبة بالحق المدني ( د)عبد الصمد وأحمد 

لفائدة المطالب بالحق المدني ( د)درهم، وبأداء المسؤول المدني احمد  28132،20

( س)درهم، وإحلال شركة التأمين  14751،63تعويضا مدنيا قدره ( و)عبد الكريم 

نها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة، مع تعديله محل مؤم

درهم،  14066،6في مبلغ ( ر.ل)بتحديد التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني 

محله في الأداء ( س)مع إحلال شركة التأمين ( د)يؤديه لها المسؤول المدني احمد 

بعد أن تلا السيد المستشار  /إن محكمة النقض . وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه 

سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

محامي بهيئة فاس و ال( ز)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الاله 

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية . المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام 

، ذلك أن المحكمة 2/10/1984من ظهير  10و 5الأساس القانوني وخرق المادتين 

من خلال تعليلها اعتبرت الحكم الابتدائي مصادفا مصدرة القرار المطعون فيه 

للصواب وقضت بتأييده في جميع أجزائه، إلا أنها نصت على أن التعويض المستحق 

درهم فقط أي نصف المبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما  14066،60للطاعنة هو ملبغ 

يدل أنها عمدت إلى إخضاع التعويض الأخير لنسبة المسؤولية مع أن الطاعنة مجرد 

 28133،20راكبة لا تتحمل أي نصيب منها، وبالتالي تستحق التعويض كاملا وهو 

المقتضيات درهم المحكوم به في المرحلة الابتدائية وبذلك يكون قرارها قد خرق 

لكن حيث لما كان ثابتا من . القانونية أعلاه ويتوجب نقضه بهذا الخصوص 

تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن مسؤولية الحادثة تم 

، والطاعنة المطالبة (د)وعثمان ( و)تشطيرها مناصفة بين المتهمين عبد الكريم 

رد منقولة لم تتحمل أي قسط منها وأدخلت في وإن كانت مج (ر.ل)بالحق المدني 

( د)الدعوى في المرحلة الابتدائية المسؤولين مدنيا العلمي عبد الصمد وأحمد 

وقضت لها محكمة الدرجة أولى بالتعويض الكامل، ( س)ومؤمنتهما شركة التأمين 

أن فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في المرحلة الاستئنافية عندما تبين لها 

لم يتابع من أجل الجرح الخطأ في حقها، وإنما توبع فقط من ( و)المتهم عبد الكريم 

( د)أجل عدم ضبط السرعة وهو ما يستوجب الحكم على المسؤول المدني أحمد 

لوحده بالتعويض المستحق لها في حدود قسط المسؤولية التي يتحملها وهي النصف، 

المسؤولية واعتبارها محقة فقط في مبلغ  وأخضعت بالتالي التعويض المذكور لنسبة

درهم، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين عديم  14066
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من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره . الأساس 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . درهم 2000

ه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض أعلا

سيف الدين العصمي رئيسا و : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى : مقررا والمستشارين

ض الذي كان يمثل النيابة العامة البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفرا

 384/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

باسم  4307/2020- 9في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين 

سي ( ع)وشقيقها ( ع)مريم وهم والدها محمد ( ع)ي حقوق الهالكة بالحق المدني ذو

( ن.ه)فاطمة بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ ( ب)أحمد ووالدتها 

و الرامي إلى  2/12/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

لسير بها بتاريخ نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحالاستئنافية لحوادث ا

بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما : و القاضي 562/19ملف عدد 25/11/2019

سي أحمد في شخص وليه القانوني والحكم ( ع)قضى به من تعويض مدني لفائدة 

تصديا برفض الطلب، وبتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل 

المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق لمدني والدي 

فاطمة تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد ( ب)محمد و( ع)الهالكة وهما 

ية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء مع القانون

تعديله بخصوص التعويض المحكوم به بتخفيضه لما هو مبين بمنطوق القرار، 

بعد أن تلا السيد المستشار  /إن محكمة النقض . وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

بعد الإنصات إلى السيد محمد  سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و

و بعد المداولة . وبعد ضم الملفات للارتباط . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن . المحامي بهيئة بني ملال و المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( ن.ه)

النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن  وسيلة

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعنين 

، بعلة ان (ع)بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش من جراء وفاة الهالكة مريم 

موسر يتقاضى راتبا وله ما ينفق به على  محمد متقاعد وبذلك فهو( ع)والد الهالكة 

في  2/10/1984نفسه وزوجته، في حين انه تعليل فاسد ومخالف لمقتضيات ظهير 

من مدونة الاسرة، فكون والد الهالكة متقاعد لا يعني  197مادته الرابعة والمادة 

يه بالضرورة عدم أحقيته في نفقة ابنته بل العكس مادامت هي قادرة على الانفاق عل
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ولو كان له راتب من التقاعد خاصة أن الطاعنين أدلوا رفقة مطالبهم بموجب إنفاق 

يبين احتياجه، وبالتالي يكون محقا في التعويض المادي عن فقد بعض موارد عيشه 

حسب مدلول المادة الرابعة أعلاه، والقرار لما استبعد موجب الانفاق الذي يشهد 

ت تنفق على الطاعنين والدها ووالدتها وشقيقها، كما شهوده أن الهالكة قيد حياتها كان

استبعد شهادة العمل التي تثبت أنها أجيرة تتقاضى أجرا من مشغلتها وقضى برفض 

حيث . طلب التعويض المادي جاء مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه

ي الذي قضى إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائ

للطاعنين بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش وصرحت من جديد برفض الطلب، 

وأسست ما انتهت إليه على ما ثبت لها من أوراق الملف خاصة محضر الضابطة 

متقاعد، وبذلك يكون ( ع)القضائية المنجز بسبب الحادثة من كون والد الهالكة محمد 

باعتباره الملزم ( ع)فاطمة وابنه سي احمد ( ب)له دخل ينفق به على نفسه وزوجته 

من مدونة الأسرة، تكون قد استعملت  198شرعا بالإنفاق عليهما عملا بالمادة 

سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها واستخلصت منها عدم ثبوت فقد مورد 

ة عيش الطاعنين الذي يعتبر الأساس في استحقاق التعويض المادي استنادا للماد

التي نظمت قواعد وشروط استحقاق ذوي حقوق  2/10/1984الرابعة من ظهير 

المصاب في حادثة سير للتعويض المادي من جراء وفاته، فجاء قرارها معللا تعليلا 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ . سليما والوسيلة على غير أساس 

القرار و تلي بالجلسة العلنية  و به صدر. المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ة نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيم: العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  385/10النقض رقم 

اء على طلب النقض المرفوع من باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بن 4617/2020

طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  27/7/2018كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 

ملف عدد  18/7/2018عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم : اضيو الق 321/18

. من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر( ر.ج.ه.ب)

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف  /إن محكمة النقض 

. مفراض المحامي العام في مستنتجاتهبه في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد 
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في . و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه أيد 

غم من توافر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه، بالر

وسائل الاثبات في النازلة تفيد انه ارتكب ذلك منها مادية الحادثة حسب ما هو 

مضمن بمحضر الضابطة القضائية إضافة للشهادة الطبية المدلى بها من طرف 

الضحية، الشيء الذي يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل 

لإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم حيث إن العبرة في ا, ويتعين نقضه 

للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه، كما 

ان ثبوت الجريمة من الوقائع او عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم 

دت الحكم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أي

الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من اجل ما نسب إليه، واستندت فيما 

انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي 

ينكر المتهم فيه صدمه للضحية بسيارته، والذي جاء منسجما مع تصريحات فاطمة 

محضر التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم حارسة السيارات بنفس ال( ق)

بالمشتكي الراجل، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها 

واستخلصت منها عدم صدور أي إخلال او تقصير من جانب المتهم لقواعد السير 

والجولان على الطريق المنصوص عليها بمدونة السير، وكذا التسبب للمشتكي في 

لجروح المبينة بالشهادة الطبية المدلى بها وبالتالي تقرير الحكم بالبراءة، فجاء ا

من أجـلــــــه قضت برفض . قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الاساس 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة : العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

الذي كان  مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  386/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  2725/2020

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ  طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى

نونبر  01لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ ( ط)السعيد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  47/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  30

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب  3/4ي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الابتدائ
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، وكامل المسؤولية في مواجهة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بالحق المدني 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها ( ص)باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)ن حنا: بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني

، (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)، (م)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد ( ع)الحسن 

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( ا)، (ن)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ع.ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد ( ن)القاصر ياسين، عبد الرحيم 

، رقية (ش)، غزلان (ح)، ازهور (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج.س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، (ش)، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا.ش)، (ا)، حلمية (ك)محمد، عبد الغني ( م)

، (ع)، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)عبد الله 

، (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان 

تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين 

صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي من الدعوى الاشهاد على حضور 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد . الطلبات

بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة 

والتصدي وال حكم ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)المطالب بالحق المدني 

. محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة( م.ن.أ.ت.ت)ة التأمين بإحلال شرك

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى 

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)المحكوم به لفائدة 

دني وفق ما هو مبين بمنطوق التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق الم

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام ( ط)ض بواسطة الأستاذ السعيد النق

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذة أولاهما من انعدام . محكمة النقض

الأساس القانوني وانعدام التعليل، والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون وانعدام التعليل، 

راكبا  60ة القضائية أن عدد ضحايا الحادث بلغ ذلك أنه يتبين من محضر الشرط

سنوات، وان سائق الحافلة صرح بأنه انطلق بها  10ركاب يقل سنهم عن  10منهم 
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طفلا صغيرا  12راكبا بالغين إضافة الى  52من مدينة خنيفرة وكان على متنها 

ركب مرفقين بأولياء أمورهم، وأن مساعد السائق أنزل بكهف النسور أربعة ركاب وأ

قاصرا  12راكبا راشدا و 45أربعة آخرين، ثم صرح في آخر المحضر بأنه كان يقل 

تقريبا، مما يعد تناقضا في التصريح ذاته وكذا مع ما صرح به المساعد من أن 

، إلا 6راكبا راشدا إضافة إلى أطفال صغار لا يتعدى عددهم  54الحافلة كانت تحمل 

عن بهذا الخصوص بعلة أن الحافلة كانت تحمل ان القرار المطعون فيه رد دفع الطا

راكبا  65سنوات، ليكون عدد الركاب هو  10يقل سنهم عن  16راكبا راشدا و 57

كما أن الطاعن أثار . دون احتساب السائق والمساعد، دون مراعاة الوقائع المذكورة

، وان المتهم ومساعده كانا (ص)كون الحافلة كانت في ملكية المسؤولة مدنيا شركة 

من الشروط  4وقت الحادثة يعملان لديها، وانه يجب أعمال مقتضيات المادة 

النموذجية العامة لعقد التأمين التي تنص على أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر 

والأضرار التي يتسبب فيها الاشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا 

قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة من  85بموجب الفصل 

أخطاء هؤلاء الأشخاص، مما لا مجال معه للقول بسقوط الضمان لأن الزيادة في 

 4عدد الركاب نتيجة لخطأ السائق ومساعده، فيبقى الضمان قائما طبقا للمادة 

يه لم يجب على الدفع من مدونة التأمينات، لكن القرار المطعون ف 1المذكورة والمادة 

لكن، حيث إن المحكمة . مما جاء معه فكان مشوبا بالنعي أعلاه مما يعرضه للنقض

مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية المنجز عقب 

 57وقوع الحادثة ومحاضر الاستماع لأطرافها، أن الحافلة أداة الحادثة كانت تحمل 

سنوات، بما مجموعه  10راكبا قاصرين يقل عمرهم عن  16فة الى راكبا راشدا إضا

راكبا اخذا بعين الاعتبار احتساب كل راكب قاصر بمثابة نصف راكب طبقا  65

المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد  1053,06من القرار عدد  6لمقتضى المادة 

 54ة لعقد التأمين والبالغ التأمين، وهو ما يتجاوز العدد المتفق عليه بالشروط الخاص

راكبا فقط، ثم رتبت على ذلك انعدام ضمان مؤمنة الحافلة المذكورة للحادثة وقضت 

باخراجها من الدعوى بحضور الطاعن، وردت الدفع المثار بخصوص خرق 

من القرار المشار اليه بعدما لم تثبت لها وجاهته لكون الأمر يتعلق  4مقتضى المادة 

ستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من القرار في النازلة بالا

المذكور التي تجعل الضمان غير قائم في النازلة بمجرد تجاوز عدد ركاب الناقلة لما 

محدد قانونا، ولا علاقة له بالاستثناء المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه الذي انما 

قد أعملت سلطتها في تقدير وقائع النازلة ورد في إطار الاستثناءات العامة، تكون 

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة . وطبقت القانون تطبيقا سليما وما أثير عديم الأساس

المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك القرار المطعون فيه انتهى إلى 
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ادثة مع تعديله مسؤولية الح¾ تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم 

بجعلها افي مواجهة كافة المطالبين بالحق المدني، دون أن يجيب على ما أثاره 

كانت هي السبب الرئيسي في وقوع الحادث ( ش.م)الطاعن من كون القاصر 

لاستعمالها الطريق العام بواسطة دراجتها الهوائية وسيرها وسط الطريق وتغيير 

ن فيه سائق الحافلة يقوم بعملية تجاوز قانونية، اتجاه سيرها نحو اليسار في وقت كا

وانه كان ينبغي تحميل أولياء الضحية كامل المسؤولية أو نصفها على الأقل، مما جاء 

لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف . معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه

يع المسؤولية الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توز

عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن 

رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى 

استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وقائع النازلة 

ة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني المستمدة من محضر الشرط

وتصريحات الأطراف التمهيدية ان الحادثة وقعت بسبب عدم احتياط سائق الحافلة 

وعدم تبصره مما تعذر عليه تجنب صدم الضحية الدراجية التي كانت تسير أمام 

ا على ولي الضحية الحافلة، وقضت بتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية، كما جعلت ربعه

القاصر لتقصيره في الرقابة والإشراف، تكون قد استعملت سلطتها هذا الخصوص 

لأجـلــــــه قضت برفض وبرد . وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة العلنية المنعقدة بالتار

سيف : بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق : الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين

عام السيد محمد مفراض و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي ال

قرار . الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  387/10محكمة النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض  2726/2020الجنحي رقم 

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( م.ن.أ.ت.ت)أمين المرفوع من طرف شركة الت

نونبر  08لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ ( ج)الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

بتأييد الحكم والقاضي مبدئيا  47/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  30

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب  3/4الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بالحق المدني 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها ( ص)باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة 
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فضيل نيابة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المطالبين بالحق المدنيبأدائها لفائدة 

، (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)الحسن 

، محمد (ب)، لحسن (ف)ن امباركة، سفيا( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( ا)، (ن)، عائشة (ش)، عواطف (ي)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ع.ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد ( ن)القاصر ياسين، عبد الرحيم 

، رقية (ش)، غزلان (ح)، ازهور (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج.س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)ية ، حلم(ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

القانونية وإخراج شركة ، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد (ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

الغ ، وبتخفيض مب(ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام ( ج)النقض بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة . محكمة النقض

أمين، فمحكمة ثاني درجة اعتبرت أن من الشروط النموذجية العامة العقد الت 6

راكبة الدراجة الهوائية لم تكن ضمن الركاب المنقولين على متن ( ش.م)الضحية 

الحافلة، وبالتالي فإن الاستثناء من الضمان لا يطبق عليها، وهو ما يعتبر مخالفة 

فقا للمادة السادسة أعلاه، وكان على المحكمة عندما اعتبرت أن الحكم الابتدائي موا

للصواب في ما قضى به من إخراج الطاعنة من الدعوى والاشهاد بصدور الحكم 

بحضور صندوق ضمان حوادث السير، أن تقضي بسقوط الضمان أيضا بالنسبة 
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ما دام أن سقوط الضمان يشمل الاشخاص المنقولين والأشخاص ( ش.م)للضحية 

بين الطاعنة والمسؤولة مدنيا  كما أن الثابت من وثيقة التأمين الرابطة. غير المنقولين

راكبا بالإضافة الى السائق والمساعد، في حين أنه  54أن العدد المشمول بالتأمين هو 

راكبا  65بالرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه فإن مجموع ركاب الحافلة هو 

 دون احتساب السائق والمساعد، وأن الاخلال بموجبات عقد التأمين بالزيادة في عدد

الركاب عن القدر المضمن بوثيقة التأمين يشكل استثناء من الضمان بالنسبة 

للأضرار التي تتسبب فيها العربة للغير سواء كان منقولا او غير منقول كما تنص 

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فيكون القرار بما ذهب  6مقتضيات المادة 

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من . ضهاليه مشوبا بخرق القانون ويتعين نق

المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، لا يطبق  1053.06القرار عدد 

الاستثناء من الضمان بالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين إذا كانت تنقل وقت 

نقولين على متنها الحادثة أكثر من العدد المسموح به قانونا، إلا بالنسبة للأشخاص الم

دون غيرهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوقائع أن 

كانت وقت الحادثة تركب الدراجة الهوائية ولم تكن ضمن ( ش.م)الضحية القاصر 

ركاب الحافلة، واعتبرت الضمان قائما في حقها وقضت بإحلال الطاعنة في أداء 

ئدتها، تكون قد طبقت المقتضى القانوني أعلاه تطبيقا التعويضات المحكوم بها لفا

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع . سليما وما أثير غير مؤسس

لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة 

لكائنة بشارع النخيل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض ا

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة : رئيس الغرفة والمستشارين

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

قرار محكمة . ساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير يمثل النيابة العامة وبم

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  388/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع  2727/2020- 29

قتضى ، بم(أ)ولحسن ( ش)، عواطف (ن)من طرف المطالبين بالحق المدني عائشة 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( ح)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019نونبر  07بأبي الجعد بتاريخ 

في القضية عدد  2019أكتوبر  30الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

ائي المحكوم بمقتضاه بتحميل والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتد 47/2808/2019

نيابة عن ( ش.ح)مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب بالحق المدني  3/4المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني (ش.م)ابنته القاصر 
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مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق ( ص)واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المدني

نيابة عن ابنه ( ع)، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)

، (م)، مينة (ص)محمد، ادريس ( ع)فاطمة، ( ج)القاصر عبد الحق، محمد منتصر، 

، (ش)، عواطف (ب)، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)ايطو 

( ب)، عبد اللطيف (ع)لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)عائشة 

، (ا)، سميرة (ب)، ابتسام (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد 

نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)

، محجوبة (ت)، السعدية (ق)نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

نيابة عن ( ش)، صالح (ل)، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)

، المقدم محمد، عبد الغني (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)ابنه القاصر أيوب، 

نيابة ( ع)، عبد الله (ش)، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)حلمية  ،(ك)

، نيابة عن ابنته القاصر (ع)، الحسين (ع)عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان 

، تعويضات مدنية مختلفة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)أسماء، حنان 

القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على محددة بمنطوقه مع الفوائد 

مع الغائه في ما قضى . حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات

به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث 

( ش.ح)السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

( م.ن.أ.ت.ت)والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر 

( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة

نيابة عن ابنته ( ش.ح)ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة 

الغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق ، وبتخفيض مب(ش.م)القاصر 

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار

المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

لارتباطها، و بعد  وبعد ضم الملفات. محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة 

في . المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض( ح)الأستاذ محمد 

شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات 

نة التجارة، فالقرار المطعون فيه اعتمد في حساب التعويض من مدو 485المادة 

المحكوم به لفائدة الطاعنين على أساس مسوؤلية حارس الشيء طبقا لمقتضيات 

من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن الطاعنين كانوا مجرد راكبين  88الفصل 

سالمين الى نقطة على متن الحافلة تربطهم علاقة عقدية مع الناقل من أجل نقلهم 
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محددة فوقعت الحادثة التي لم يساهموا فيها بأي شكل من الاشكال، والقرار لما يأخذ 

ذلك بعين الاعتبار وقام بتشطير المسؤولية بين سائق المتهم والراجلة القاصر يكون 

لكن حيث إنه فضلا عن أن الدعوى المدنية . قد أساء التعليل مما يعرضه للنقض

التابعة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية تجد أساسها القانوني في إطار المسؤولية 

من ق ل  78و  77الناشئة عن الجرم وشبه الجرم التي ينظمها المشرع في الفصلين 

الملف  ع وليس في نطاق مسؤولية الناقل كما ورد في الوسيلة، فإن الثابت من وثائق

أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعنين وجهت 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة ( ب)ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تشطير (ص)

ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته  المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت

من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت 

لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنين 

ة الهوائية غير لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراج

متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها 

. مطالب الطاعنين، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى قانوني

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

لسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه و به صدر القرار و تلي بالج. المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

 سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى: والمستشارين

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 389/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  2730/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

نقض المرفوع من طرف المطالب بالحق جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب ال

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ق)المدني أحمد 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم  47/2808/2019 القضية عدد

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

كم عليها بأدائها لفائدة مسؤولة مدنيا والح( ص)بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المطالبين بالحق المدني
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، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

ة عن ابنه نياب( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

انونية وإخراج شركة ، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد الق(ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

 ، وبتخفيض مبالغ(ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

ا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب و بعد المداولة طبق. مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالطاعن كان مجرد . النقض

الحافلة هو المسؤول عن راكب للحافلة أداة الحادثة ولا يتحمل أي مسؤولية لان سائق 

الأضرار التي تلحق الركاب ولا يمكن اعفاؤه منها، مما يستحق معه الطاعن 

التعويض كاملا، والمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدته للتشطير حسب 

نسبة المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير 

ن، كما أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا صحيح ومخالف للقانو

سليما على اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن 

راكبا، مما  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12شخصا اضافة الى  52عدد الركاب 
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لثابت من وثائق لكن، حيث إن ا. يكون معه القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض

الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة ( ب)وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تشطير (ص)

ة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته المسؤولية بين طرفي الحادث

من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت 

لها موجب ذلك، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، 

سبة المسؤولية التي ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لن

يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا 

محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد 

وحيث من جهة أخرى فإن ما . بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى قانوني

ص الضمان يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح المطلوب في أثاره الطاعن بخصو

وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد 

القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، مما تعذر معه 

سة في شقها على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون الوسيلة غير مؤس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع . الأول وغير مقبولة في الثاني

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : باط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةحي الرياض بالر

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة : رئيس الغرفة والمستشارين

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

قرار محكمة . ير يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي من

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  390/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  2020/ 2731

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( ج)طرف المطالبة بالحق المدني محجوبة 

نونبر  08لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ ( ج.م)الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  47/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  30

ية الحادثة في مواجهة المطالب مسؤول 3/4الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بالحق المدني 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها ( ص)باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني



 

246 
 

، (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة  عن ابنه

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)الحسن 

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا) ، سميرة(ب)ابتسام 

 القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة (ش.م)

السير وبرفض التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

بمنطوق  التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . النقض

فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة للتشطير حسب نسبة 

ى أساس غير المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها عل

صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل 

لكن، حيث إن . شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض

الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة ( ب)فى طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصط

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما (ص)الحادثة شركة شركة 
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انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم 

الدراجة  المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة

الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به 

لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة 

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 

اعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى توجه ضدها مطالب الط

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . قانوني

ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن 

شخصا  52كاب سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الر

راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 

حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى . للقانون ومعرضا للنقض

البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد 

ن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك عدد ركاب الحافلة دون أ

الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون 

وفي شأن الفرع الثاني . الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

م تقض للطاعن من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة ل

بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة 

العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها فلإن المشرع 

وضع لكل مصاب لا كسب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض 

لكن، حيث إن مناط . للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه المستحق، فيكون القرار مخالفا

من ظهير أكتوبر  3التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن التعويض يدور 1984

المطعون  مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار

فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته 

بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن 

الحادثة التي تعرضت لها، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض 

ائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في عنه، وأيدت الحكم الابتد

. الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

ذكور أعلاه و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الم. المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة
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سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى : والمستشارين

سيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة البخاتي و بحضور المحامي العام ال

 391/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  2732/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

 جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( ج)المدني محجوبة 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

تأييد الحكم الابتدائي المحكوم والقاضي مبدئيا ب 47/2808/2019القضية عدد 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة ( ص)بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المطالبين بالحق المدني

، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)ن امباركة، سفيا( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)حلمية  ،(ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

القانونية وإخراج شركة ، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد (ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة
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الغ ، وبتخفيض مب(ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب و بعد المداولة . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . النقض

للتشطير حسب نسبة فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة 

المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير 

صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل 

لكن، حيث إن . شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض

المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من  الثابت من وثائق الملف أن الدعوى

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة ( ب)طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما (ص)الحادثة شركة شركة 

المتهم  انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على

المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة 

الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به 

لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة 

ة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم الهوائية غير متابع

توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى 

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . قانوني

يما على اساس أن ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سل

شخصا  52سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 

راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 

حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى . للقانون ومعرضا للنقض

وح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد البيان الكافي والوض

عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك 

الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون 

ي شأن الفرع الثاني وف. الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لم تقض للطاعن 

بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة 

العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها فلإن المشرع 
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ب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض وضع لكل مصاب لا كس

لكن، حيث إن مناط . المستحق، فيكون القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه

من ظهير أكتوبر  3التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

التعويض يدور  ، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن1984

مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 

فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته 

بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن 

، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض الحادثة التي تعرضت لها

عنه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في 

. الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس

ستخلاص لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ا

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

بير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى سلامي عبد الك: والمستشارين

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 392/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

م باس 2733/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق 

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( ب)المدني حليمة 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30جنحية بها بتاريخ القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات ال

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم  47/2808/2019القضية عدد 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة ( ص)لحق المدني واعتبار شركة با

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المطالبين بالحق المدني

، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)
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نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

 ، رقية(ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة ، تعويضات (ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

وم والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحك

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)يابة عن ابنته القاصر ن( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

مي العام في المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحا

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . النقض

ت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة للتشطير حسب نسبة فالمحكمة لما أخضع

المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير 

صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل 

ث إن لكن، حي. شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض

الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة ( ب)طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت (ص)الحادثة شركة 

الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور إلى تشطير المسؤولية بين طرفي 

بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية 

بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة 

ائقة الدراجة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن س

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 
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توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى 

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . قانوني

لضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن ذلك أن المحكمة في مسألة ا

شخصا  52سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 

راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 

ة يفتقر إلى حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيل. للقانون ومعرضا للنقض

البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد 

عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك 

الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون 

وفي شأن الفرع الثاني . الأول وغير مقبولة في الثانيالوسيلة غير مؤسسة في شقها 

من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لم تقض للطاعن 

بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة 

فلإن المشرع  العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها

وضع لكل مصاب لا كسب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض 

لكن، حيث إن مناط . المستحق، فيكون القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه

من ظهير أكتوبر  3التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

المهني خلال مدة هذا العجز، وأن التعويض يدور  ، هو فقدان الأجر أو الكسب1984

مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 

فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته 

لناتج عن بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت ا

الحادثة التي تعرضت لها، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض 

عنه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في 

. الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص لأجـلــــــه قضت برفض الطلب 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

غرفة سيف الدين العصمي رئيس ال: كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى : والمستشارين

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 393/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  2734/2020الملف الجنحي رقم  في 2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق 



 

253 
 

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( ا)المدني ازهور 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30ر الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ القرا

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم  47/2808/2019القضية عدد 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 

لية في مواجهة باقي المطالبين ، وكامل المسؤو(ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة ( ص)بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : المطالبين بالحق المدني

، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)ه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، نيابة عن ابن( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة (ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

ج شركة التأمين من الدعوى مع الغائه في ما قضى به من إخرا. باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير بعد أن تلا  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته
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مام محكمة المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون،  .النقض

فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة للتشطير حسب نسبة 

المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير 

بدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن الم

لكن، حيث إن . شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض

الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة ( ب)طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما (ص)ثة شركة شركة الحاد

انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم 

المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة 

تبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ور

لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة 

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 

تضى توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مق

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . قانوني

ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن 

شخصا  52سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 

راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا  58ع هو قاصرا، فيكون المجمو 12اضافة الى 

حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى . للقانون ومعرضا للنقض

البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد 

كمن ذلك عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا م

الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون 

وفي شأن الفرع الثاني . الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لم تقض للطاعن 

بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت 

العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها فلإن المشرع 

وضع لكل مصاب لا كسب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض 

مناط  لكن، حيث إن. المستحق، فيكون القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه

من ظهير أكتوبر  3التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن التعويض يدور 1984

مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
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فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد 

بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن 

الحادثة التي تعرضت لها، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض 

دة في عنه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتق

. الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . المصاريف

ض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النق

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى : والمستشارين

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 394/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  2735/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق 

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( ش)المدني غزلان 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

ئي المحكوم والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدا 47/2808/2019القضية عدد 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة ( ص)بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)نان ح: المطالبين بالحق المدني

، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصرين هارون وإلياس، أحمد  القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 
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، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة (ش.م)

دوق ضمان حوادث السير وبرفض التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صن

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)لتأمين والحكم بإحلال شركة ا

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

وفق ما هو مبين بمنطوق  التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير /  إن محكمة النقض. القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)واسطة الأستاذ النقض ب

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . النقض

فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنة للتشطير حسب نسبة 

أسست قضاءها على أساس غير  المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد

صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار الذي ينص على ان كل 

لكن، حيث إن . شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار للنقض

الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من 

والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة ( ب)ضد المتهم المصطفى طرف الطاعن وجهت 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما (ص)الحادثة شركة شركة 

انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم 

الربع على سائقة الدراجة المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، و

الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به 

لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة 

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 

ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى  توجه

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، . قانوني

ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن 

شخصا  52ئية بأن عدد الركاب سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضا

راكبا، مما يكون معه القرار مخالفا  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 
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حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى . للقانون ومعرضا للنقض

البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد 

ب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك عدد ركا

الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، فتكون 

وفي شأن الفرع الثالث . الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

نون، فالمحكمة لم تقض للطاعن من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القا

بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي كسب خلال مدة 

العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها فلإن المشرع 

وضع لكل مصاب لا كسب له حدا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب التعويض 

لكن، حيث إن مناط . ن القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضهالمستحق، فيكو

من ظهير أكتوبر  3التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن التعويض يدور 1984

مة مصدرة القرار المطعون مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحك

فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها حسب هويته 

بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي المؤقت الناتج عن 

الحادثة التي تعرضت لها، ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب التعويض التعويض 

دت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في عنه، وأي

. الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة غير مؤسس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

دة بالتاريخ المذكور أعلاه و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعق. المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى : والمستشارين

لمحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة البخاتي و بحضور ا

 395/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  2736/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

المطالب بالحق  جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف

لدى كتابة ( ج.م)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ش)المدني صالح 

والرامي إلى نقض  2019نونبر  08الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 

في  2019أكتوبر  30القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم  47/2808/2019القضية عدد 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4بمقتضاه بتحميل المتهم 
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، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)

ها لفائدة مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائ( ص)بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه ( ف)، (ب) ، بوشرى(ط)حنان : المطالبين بالحق المدني

، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)

، محمد (ب)، لحسن (ف)اركة، سفيان امب( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)حلمية  ،(ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

القانونية وإخراج شركة ، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد (ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

الغ ، وبتخفيض مب(ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب و بعد المداولة . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالطاعن كان مجرد . النقض

راكب للحافلة أداة الحادثة ولا يتحمل أي مسؤولية لان سائق الحافلة هو المسؤول عن 

الأضرار التي تلحق الركاب ولا يمكن اعفاؤه منها، مما يستحق معه الطاعن 

المحكوم به لفائدته للتشطير حسب التعويض كاملا، والمحكمة لما أخضعت التعويض 

نسبة المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست قضاءها على أساس غير 
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صحيح ومخالف للقانون، كما أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا 

سليما على اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن 

راكبا، مما  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12شخصا اضافة الى  52الركاب عدد 

لكن، حيث إن الثابت من وثائق . يكون معه القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض

الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن 

الحافلة أداة الحادثة شركة والمسؤولة مدنيا عن ( ب)وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى (ص)شركة 

تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد 

إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية 

ت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة بعدما ثب

الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة 

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 

ى أساس ولم تخرق مقتضى توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها عل

وحيث من جهة أخرى فإن ما أثاره الطاعن بخصوص الضمان يفتقر إلى . قانوني

البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد 

عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك 

ا تعذر معه على جهة النقض مراقبة القرار بخصوص ذلك، الخرق من القرار، مم

لأجـلــــــه قضت . فتكون الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

و به صدر . برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

بقاعة الجلسات العادية  القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سلامي عبد : سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: متركبة من السادة

الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي 

فراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد العام السيد محمد م

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  396/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي منير 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء  2737/2020في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى ( ل)ية على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني رق

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي ( ج.م)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019نونبر  08الجعد بتاريخ 

في القضية عدد  2019أكتوبر  30الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  47/2808/2019

نيابة عن ( ش.ح)مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني  3/4المتهم 
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، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني (ش.م)ابنته القاصر 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق ( ص)واعتبار شركة 

فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : مدنيال

نيابة عن ابنه ( ع)، الحسن (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)

، (م)، مينة (ص)محمد، ادريس ( ع)فاطمة، ( ج)القاصر عبد الحق، محمد منتصر، 

، (ش)، عواطف (ب)، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)ايطو 

( ب)، عبد اللطيف (ع)لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)عائشة 

، (ا)، سميرة (ب)، ابتسام (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد 

نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)

، محجوبة (ت)، السعدية (ق)نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

نيابة عن ( ش)، صالح (ل)، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)

، المقدم محمد، عبد الغني (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)ابنه القاصر أيوب، 

نيابة ( ع)، عبد الله (ش)، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)حلمية  ،(ك)

، نيابة عن ابنته القاصر (ع)، الحسين (ع)عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان 

، تعويضات مدنية مختلفة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)أسماء، حنان 

القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على محددة بمنطوقه مع الفوائد 

مع الغائه في ما قضى . حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات

به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث 

( ش.ح) السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني

( م.ن.أ.ت.ت)والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر 

( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة

نيابة عن ابنته ( ش.ح)ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة 

الغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق ، وبتخفيض مب(ش.م)القاصر 

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار

المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

طبقا للقانون، و نظرا و بعد المداولة . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( ج.م)للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض . خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة لما أخضعت التعويض المحكوم به لفائدة 

تشطير حسب نسبة المسؤوليية التي يتحملها سائق الحافلة تكون قد أسست الطاعنة لل

قضاءها على أساس غير صحيح ومخالف للقانون، وخرجت عن المبدأ القانوني القار 

الذي ينص على ان كل شخص يسأل في حدود نسبة مسؤوليته، مما يعرض القرار 

لمدنية التابعة للدعوى لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى ا. للنقض
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والمسؤولة ( ب)العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى 

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار (ص)مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة 

المطعون فيه لما انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة 

المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع  أرباعها على المتهم

على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع 

التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، 

نازلة ولا محكوم عليها في إطار باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في ال

الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس 

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة . ولم تخرق مقتضى قانوني

من خرق القانون، ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما 

اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد  على

راكبا، مما يكون  58قاصرا، فيكون المجموع هو  12شخصا اضافة الى  52الركاب 

حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من . معه القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض

لوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الوسيلة يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح المط

الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار 

خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، مما تعذر على جهة النقض مراقبة القرار 

. بخصوص ذلك، فتكون الوسيلة غير مؤسسة في شقها الأول وغير مقبولة في الثاني

لفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة وفي شأن ا

لم تقض للطاعن بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنها بدون مهنة ولم تفقد أي 

كسب خلال مدة العجز، في حين انه رغم عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت فقدها دخلها 

ا أدنى للاجر يجب اعتماده في حساب فلإن المشرع وضع لكل مصاب لا كسب له حد

لكن، . التعويض المستحق، فيكون القرار مخالفا للقانون بهذا الشأن ويتعين نقضه

من  3حيث إن مناط التعويض عن العجز الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

، هو فقدان الأجر أو الكسب المهني خلال مدة هذا العجز، وأن 1984ظهير أكتوبر 

التعويض يدور مع الضرر ويلازمه وجودا وعدما، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه لم يثبت لها من الوثائق ما يفيد فقدان الطاعنة التي لا مهنة لها 

حسب هويته بمحضر الحادثة، أي أجر أو كسب مهني خلال فترة العجز الكلي 

ولم يثبت لها بالتالي الضرر المطلوب  المؤقت الناتج عن الحادثة التي تعرضت لها،

التعويض التعويض عنه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رفض طلبها بهذا الخصوص 

بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والفرع من الوسيلة 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد . غير مؤسس

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . تخلاص المصاريفاس
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المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ير مقررا و نادية وراق و نعيمة سلامي عبد الكب: رئيس الغرفة والمستشارين

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان 

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  397/10النقض رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  باسم 2738/2020

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ج.س)طرف المطالب بالحق المدني 

 2019نونبر  08لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ ( ج.م)

 30بها بتاريخ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  47/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر 

مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب  3/4الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بالحق المدني 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها ( ص)مدني واعتبار شركة باقي المطالبين بالحق ال

فضيل نيابة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني

، (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة 

محمد، ( ع)طمة، فا( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)الحسن 

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد 

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

ة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة ، تعويضات مدنية مختلف(ش.م)

التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)دة المطالب بالحق المدني بها لفائ
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محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

امي العام في المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المح

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، . النقض

ي مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن ذلك أن المحكمة ف

شخصا  52سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 

. راكبا، مما يكون معه الضمان قائما 58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 

لبيان الكافي والوضوح حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى ا

المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون 

أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، فيكون 

وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ . ما أثير غامضا وغير مقبول

نون، فبخصوص اخضاع التعويض المستحق للمصاب لا أساس له من من خرق القا

الصحة، لأن الضحية كان مجرد راكب لا يتحمل أي مسؤولية فضلا عن كون 

صاحب الحافلة هو المسؤول عن الاضرار اللاحقة به ولا يمكن اعفاؤه من 

المسؤولية، ويستحق المصاب التعويض كاملا، فيكون ما ذهب اليه القرار مخالفا 

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى . للقانون مما يعرضه للنقض

المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم 

، (ص)والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة ( ب)المصطفى 

ا انتهت إلى تأييد الحكم وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم

الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعل ثلاثة أرباعها على المتهم 

المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة 

الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به 

الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة لفائدة 

الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم 

توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى 

قض الأولى ووسيلة النقض الثانية وفي شأن الفرع الأول من وسيلة الن. قانوني

مجتمعين المتخذ اولهما من من خرق القانون خرق القانون والمتخذة ثانيتهما من فساد 
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التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن في ما يخص التعويض عن التشويه يتم اعتماد 

رأس المال مطابق لسن المصاب وكسبه المهني عكس التعويض عن الألم الجسماني، 

، لكن المحكمة اعتمدت في حساب 2/10/1984من ظهير  10ك طبقا للمادة وذل

كما أن . التعويض عن التشويه رأس المال المطابق لسن المصاب والمبلغ الأدنى

الطاعن أثبت دخله بواسطة خبرة حسابية منجزة من الخبير الذي عينته المحكمة، 

طعن مقبول من الغير وتشهد واعتمد في ذلك الشهادة المدلى بها والتي لم تكن محل 

بأنه يمتهن الخياطة بمحل كائن بمدينة خنيفرة، إضافة إلى التحريات الميدانية التي قام 

بها الخبير عند بعض أصحاب المحلات المماثلة، فلا يمكن للمحكمة استبعاد الخبرة 

 المذكورة بعلة غياب أية وثيقة ضريبية أو محاسباتية، لأن المشرع لم يشترط شكلا

معينا في إثبات الدخل أو الكسب المهني، كما ذهبت الى ذلك محكمة النقض في عدة 

قرارات صادرة عنها، لذلك فالقرار المطعون فيه بما ذهب إليه خرق القانون وجاء 

حيث إن الدخل المعتد به لتحديد رأس المال المعتمد . فاسد التعليل ويتعين نقضه

د اعتمادا على التصريح الضريبي لدى بالنسبة للمصاب الخاضع للضريبة يحد

المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي جناها من نشاطه المهني عن سنة 

الحادثة ما لم يعف منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق 

الملف أن الطاعن كان وقت الحادثة يمارس نشاطا خاضعا للأداء الضريبي ويتمثل 

في الخياطة في إطار المحل الكائن عنوانه بمدينة خنيفرة حسب شهادة أمين الحرفة 

المدلى بها في الملف، وتبين لها من الخبرة الحسباية المنجزة على ذمة القضية أنها 

حددت دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور بناء على مجرد تقديرات جزافية 

بي للضحية الذي لم يدل بما يفيد الإعفاء منه، للخبير ولم تستند إلى التصريح الضري

ثم استبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة اليه 

وفي حساب التعويضات التي قضت بها بما في ذلك التعويض عن تشويه الخلقة، 

يقا سليما وجاء بعدما لم يثبت لها أن دخله يوفق ذلك الحد، تكون قد طبقت القانون تطب

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ . قرارها معللا، وما أثير غير ذي أساس

المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية 

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

سيف الدين : لرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةالنخيل حي ا

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و : العصمي رئيس الغرفة والمستشارين

نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي 

قرار محكمة . لمسعودي منير كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ا

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  398/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  2739/2020
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بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ( ل)طرف المطالب بالحق المدني العربي 

نونبر  08لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ ( ج.م)الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم  47/2808/2019في القضية عدد  2019أكتوبر  30

ية الحادثة في مواجهة المطالب مسؤول 3/4الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 

، وكامل المسؤولية في مواجهة (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بالحق المدني 

مسؤولة مدنيا والحكم عليها ( ص)باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة 

فضيل نيابة ( ف)، (ب)، بوشرى (ط)حنان : بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني

، (ب)نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد ( ب)القاصر ياسر، بوعزة  عن ابنه

محمد، ( ع)فاطمة، ( ج)نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، ( ع)الحسن 

، محمد (ب)، لحسن (ف)امباركة، سفيان ( و)، (ع)، ايطو (م)، مينة (ص)ادريس 

لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة ( أ)، (ت)، عائشة (ش)، عواطف (ب)

، (أ)أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد ( ب)، عبد اللطيف (ع)

نيابة عن ابنه ( ع)قدور، محمد ( د)محمد، ( د)، (ح)، (ا)، سميرة (ب)ابتسام 

 القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد

، رقية (ش)، ازهور حسبي، غزلان (ب)، حليمة (ج)، محجوبة (ت)، السعدية (ق)

، (م)، بوعزة (ل)، العربي (ج( )س)نيابة عن ابنه القاصر أيوب، ( ش)، صالح (ل)

، حفيظة (ا)، يامنة (ج)، مباركة (ا)، شريفة (ا)، حلمية (ك)المقدم محمد، عبد الغني 

، الحسين (ع)نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان ( ع)، عبد الله (ش)

نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)، و(ا)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (ع)

، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة (ش.م)

السير وبرفض التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث 

مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى . باقي الطلبات

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم 

والتصدي ( ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)بها لفائدة المطالب بالحق المدني 

محل مؤمنتها في أداء التعويضات ( م.ن.أ.ت.ت)والحكم بإحلال شركة التأمين 

ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ ( ب)وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى . المذكورة

، وبتخفيض مبالغ (ش.م)نيابة عن ابنته القاصر ( ش.ح)التعويض المحكوم به لفائدة 

بمنطوق  التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . القرار

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته
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المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج.م)النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، . النقض

فبخصوص اخضاع التعويض المستحق للمصاب لا أساس له من الصحة، لأن 

الضحية كان مجرد راكب لا يتحمل أي مسؤولية فضلا عن كون صاحب الحافلة هو 

المسؤول عن الاضرار اللاحقة به ولا يمكن اعفاؤه من المسؤولية، ويستحق 

المصاب التعويض كاملا، فيكون ما ذهب اليه القرار مخالفا للقانون مما يعرضه 

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى . للنقض

والمسؤولة ( ب)تهم المصطفى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد الم

، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة (ص)مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة 

للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين 

طرفي الحادثة وجعل ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب 

الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك،  في

ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي 

يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا 

العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد  محكوم عليها في إطار الدعوى

وفي شأن الفرع الأول من وسيلة . بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى قانوني

النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، فالطاعن أدلى بما يفيد ويثبت أنه يزاول 

لقضائية مهنة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية خلافا لما تضمنه محضر الشرطة ا

من كونه متقاعدا، وذلك حسب الشهادة المسلمة من أمين بائعي الأثواب والملابس 

الجاهزة بخنيفرة وكذا الإشهاد المدلى به واللذين لم كنا محل أي طعن مقبول من 

الغير، إلا أن المحكمة لم تقض لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أن من 

ر أن يحرمه من دخله وكسبه خلال فترة العجز المذكور، شأن توقفه عن عمله المذكو

وحيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض . فجاء القرار خارقا للقانون ويتعين نقضه

هو  1984أكتوبر  02عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 

من وثائق الملف والخبرة فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا 

الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يشتغل بائعا للأثواب 

والملابس الجاهزة وأنه له دخل قار ومستمر من عمله المذكور، فإن المحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت أو أنه 

ستفادة من كسبه المذكور خلال مدة ذلك العجز، ثم أيدت الحكم الابتدائي توقف عن الا

الذي رد طلبه للتعويض عن ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما أثير غير 

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، . مؤسس

انون تطبيقا سليما على اساس أن ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق الق

شخصا  52سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 
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. راكبا، مما يكون معه الضمان قائما 58قاصرا، فيكون المجموع هو  12اضافة الى 

حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح 

وب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون المطل

أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، فيكون 

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق . ما أثير غامضا وغير مقبول

أن الطاعن أثبت أنه يمارس حرفة بائع القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك 

متجول بالأسواق الأسبوعية حسب الإشهاد الصادر عنه وشهادة أمين بائعي الأثواب 

والملابس الجاهزة بخنيفرة، وهو ما لم يكن محل طعن مقبول من الغير، وأن النشاط 

الذي يمارسه الطاعن غير منظم وغير خاضع للضريبة باستثناء ما يؤديه أثناء 

ضه للسلع بالأسواق من مكوس لفائدة القائمين على الاسواق الأسبوعية، وما دام عر

الضحية فقد أثبت دخله بواسطة خبرة حسابية، وما ذهبت اليه بهذا الخصوص يجعل 

لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من . قرارها مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض

دهم، والمحكمة مصدرة القرار حجج ووثائق يخضع لتقييم قضاة الموضوع وح

المطعون فيه لما ثبت لها من هوية الطاعن بمحضر الحادثة أنه متقاعد، واستبعدت 

الخبرة الحسابية التي حددت دخل المعني بالأمر باعتباره يمارس مهنة بيع الملابس 

الجاهزة في الاسواق الأسبوعية، استنادا مجرد شهادة أمين الحرفة التي لم تقتنع 

كمة بمضمونها لخلو الملف مما يعززها، ثم اعتمدت الحد الأدنى للدخل في المح

تحديد رأس المال المعتمد، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع . معللا وما أثير غير مؤسس

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة  لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة : رئيس الغرفة والمستشارين

يش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان مرش

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  399/10النقض رقم 

اء على طلب النقض المرفوع باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بن 87/2020- 2785

، احمد (ب)اخوته الحسن ( ب)من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة مصطفى 

، بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به لدى كتابة الضبط (ب)البغدادي وفضمة 

و الرامي إلى نقض القرار  2019دجنبر  18بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 

في القضية عدد  2019دجنبر  16فية بها بتاريخ الصادر عن غرفة الجنح الاستئنا

و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق  121/2606/2019
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درهم عن  10.000الحسن تعويضا قدره ( ب)المدني لفائدة المطالب بالحق المدني 

الممثلة (a.assurance)مصاريف الجنازة مع احلال شركة التأمين الفرنسية 

إن محكمة النقض . بالمكتب المركزي محل مؤمنتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات

و بعد . بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية /

وبعد ضم الملفات . الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب  لارتباطها، و بعد المداولة طبقا

المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة ( ج)النقض الأستاذ المكي 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جنائية، ذلك . النقض

مقتضيات المادة انه يجب أن تشكل الهيئة القضائية طبقا للقانون كما تنص على ذلك 

من قانون المسطرة الجنائية، وأن التشكيل القانوني للهيئة المصدرة للحكم ينبغي  297

ان يتضمن ذكر اسم المقرر ويشير الى توقيعه تحت طائلة البطلان، كما اكدت ذلك 

محكمة النقض في عدد من قراراتها، والقرار المطعون فيه لم يشر الى اسم المقرر 

لكن، حيث . مما يعد خرقا للمقتضى القانوني أعلاه ويستوجب النقضولا الى توقيعه 

إن الثابت من محضر الجلسات الصحيح شكلا، وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه 

صدر عن الهيئة ذاتها التي ناقشت القضية والتي تشكلت تشكيلا صحيحا، وبتت في 

ها من قانون المسطرة وما يلي 396الاستئنافات المعروضة عليها في نطاق المادة 

منه التي لا تنص على ما يتمسك به الطاعنون في  407الجنائية ولاسيما المادة 

الوسيلة حول مسطرة المستشار المقرر التي لا مجال لها في مثل النازلة، فيكون 

وفي شأن . القرار نظاميا إزاء المقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة غير مبررة

وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان  الفرع الأول من

التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا كافيا 

تنص على أنه إذا نتج عن  1984أكتوبر  2وواضحا، والمادة الرابعة من ظهير 

تهم وفقا لنظام أحواله الشخصة الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفق

وكذا كل شخص آخر يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، 

تنص على أن المستحقين الآخرين الذين كان المصاب  11والفقرة الخامسة من المادة 

للجميع، لكن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي % 15يعولهم يعوضون بنسبة 

دتي الكفالة المدلى بهما من الطاعنين بعلة انهما لا ترقيان الى مستوى الذي رد شها

الإثبات، مع أنهما صادرتين عن جهة إدارية وممثل السلطة المحلية بمقر سكن 

الطاعنينن، كما ان اجتهاد المحكمة مصدرة القرار درج على ان التعويض عن 

مسوؤلية الحادثة درهم خصوصا وأن  20000مصاريف الجنازة لا يقل عن مبلغ 

تتحملها المتهمة كاملة، والمحكمة لم تجب على ملاحظات كتابية قدمت بصفة 

حيث إن استحقاق . نظامية، ما يجعل قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض
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التعويض المادي رهين بثبوت فقد مورد العيش بسبب وفاة المصاب، والمحكمة 

يثبت لها من الوثائق أن الطاعنين فقدوا مورد  المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم

عيشهم بسبب وفاة موروثهم نتيجة الحادثة التي تعرض لها، والذي تجمعهم به علاقة 

أخوة، ولم يثبت لها أنه كان يعولهم أو ملزما بالإنفاق عليهم، ولم تقتنع بالشهادة 

بأن الهالك  الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة تمسمان التي يشهد فيها

كان هو الكفيل الوحيد لأخيه من أمه أحمد البغدادي، لغياب مستندها وافتقارها لأسس 

الشهادة المعتبرة قانونا في مثل المشهود به، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعدها 

ورد طلب الطاعنين بخصوص ذلك، كما قضى لفائدتهم بتعويض عن مصاريف 

ارتأت المحكمة أنها مناسبة، تكون قد أعملت سلطتها الجنازة في الحدود التي 

التقديرية ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة غير 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد . ذات أساس

ة بالتاريخ و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقد. استخلاص المصاريف

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة : رئيس الغرفة والمستشارين

محامي العام السيد محمد مفراض الذي كان مرشيش و مونى البخاتي و بحضور ال

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف الجنحي  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  400/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع  2880/2020رقم

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ع.ح)لمطالب بالحق المدني من طرف ا

نونبر  29لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ( ب)عبد السلام 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

بعد النقض  والقاضي 297/2606/2019في القضية عدد  2019نونبر  25

( ع.ع)والإحالة، بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا 

كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا مبلغه 

درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سها محل مؤمنها في  63291,42

قضى به من احلال شركة التأمين في الأداء والتصدي والحكم من وذلك في ما .الأداء

بعد أن تلا السيد المستشار عبد  /إن محكمة النقض . جديد بإخراجها من الدعوى

الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

انون، و نظرا للمذكرة المدلى بها و بعد المداولة طبقا للق. المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة مراكش ( ب)من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام 

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من . والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
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عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا 

يا وواقيا سليما وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، والطاعنة قانون

والمسؤول مدنيا ( ك.ع)تمسكت امام المحكمة مصدرة القرار باستدعاء كل من 

لتتبين طبيعة العلاقة بينهما وما إذا كان الثاني قد سلم للأول الدراجة النارية ( ع.ع)

أنه سلمه له لقضاء أغراض شخصية وتجريبها بعد  قصد إصلاحها باعتبار مهنته أو

إصلاح عطب كان بها، لكن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به على محضر 

الشرطة القضائية وتصريح المتهم المضمن به والذي يحتمل الصدق أو الكذب كما قد 

م يكون غير صادر عنه أو سجلا خلافا للواقع، وما استنتجته المحكمة من كون المته

تسلم الدراجة بحكم مهنته لإصلاحها ليس بالملف ما يؤكده، مما جاء معه القرار غير 

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة . مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه

للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تصريح المتهم التمهيدي أنه كان وقت الحادثة 

، بعدما تسلمها من صاحبها 100وع دوكر س يتولى سياقة الدراجة النارية نوع ن

بقصد إصلاحها بحكم مهنته، وأنه ارتكب بها الحادثة عندما كان بصدد التأكد من تمام 

إصلاحها، وهو التصريح الذي فضلا عن وضوحه وعدم احتماله أي تاويل، فهو 

مطابق لتصريح مالك الدراجة المذكورة خلال نفس المرحلة من البحث، ثم اعتبرت 

ن ضمان مؤمنة مالك العربة غير قائم في النازلة طبقا لمقتضى المادة الرابعة من أ

الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين العربات ذات محرك، التي تستثني صراحة من 

الضمان الأضرار التي تتسبب فيها العربة المؤمن عليها عندما يودعها المؤمن له 

مارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذي ي

أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم، 

. تكون قد بنت ما قضت به على سند سليم من القانون والوسيلة غير مؤسسة

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

ه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه و ب. المصاريف

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

اق و نعيمة مرشيش و مونى سلامي عبد الكبير مقررا و نادية ور: والمستشارين

البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 401/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم  16141/2019في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين  جلالة الملك وطبقا

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ح.ر)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( و)

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  21/02/2019الاستئناف بآسفي بتاريخ 
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د ملف عد 18/02/2019غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية  701/2018

التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين 

بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . ا في الأداءمحل مؤمنه( و)شركة التأمين 

المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة آسفي ( ح.ر)للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم . والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه 

تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة رغم أن السبب في ارتكابها يرجع 

ذي اقدم على عبور الطريق دون انتباه ودون اتخاذ الاحتياطات للضحية الهالك ال

اللازمة وأن مؤمن العارضة لا دخل له في ارتكابها والمحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي حمله ثلاثة ارباعها عرضت قرارها 

ادثة تتخذ المحكمة لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الح. للنقض

الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا 

و المحكمة . يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران

المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع 

ندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و مسؤولية الحادثة، است

الرسم البياني المرفق به على أنه هو المتسبب الرئيسي في ارتكابها بمخالفته نظم 

وقوانين السير وعدم تبصره وعدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان وعدم 

دم الضحية الراجل قيامه بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة مما أدى به الى ص

الذي ساهم بدوره في ذلك عند عبوره الطريق من اليمين الى اليسار بالنسبة لاتجاه 

سير سيارة المتهم دون انتباه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة 

في شأن الوسيلة الثانية . عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، و ما أثير على غير أساس

المتخذة من نفس السبب ذلك أن المحكمة قضت لابناء الهالك الرشداء القادرين على 

الكسب بالتعويض المادي اعتمادا على موجب الانفاق الذي هو من صنعهم وان 

شهادة شهوده لا ترقى الى المستوى القانوني على اعتبار ان الشهادة القانونية هي 

ين القانونية والمحكمة المصدرة للقرار التي تكون امام المحكمة وبعد أداء اليم

. المطعون فيه لما لم تجب عن دفوع العارضة رغم وجاهتها عرضت قرارها للنقض

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي 

قضى لفائدة المطلوبين في النقض أبناء الهالك الرشداء وهم امحمد وعثمان وسفيان 
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بتعويض عن الضرر المادي باعتبارهم من الأشخاص الذين كان الهالك يعيلهم دون 

ان يكون ملزما بالنفقة عنهم استنادا إلى شواهد عدم العمل المدلى بها بالملف وموجب 

الذي ثبت لها منه ان أبناء  19/11/2017وتاريخ  130صحيفة 167الإنفاق عدد 

وأنهم بدون مهنة وأن الهالك كان يعولهم الهالك معسرين محتاجين للانفاق عليهم 

ويوفر لهم جميع حاجياتهم الضرورية من مأكل و ملبس و تطبيب، وبوفاته فقدوا 

مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليهم 

وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض 

في شان . ا يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا و ما أثير غير ذي أساس المذكور مم

الوسيلة الثالثة المتخذة من نفس السبب ذلك ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون 

فيه اعتماده الخبرة الحسابية لاحتساب التعويض المحكوم به رغم ان ما حدده الخبير 

ساس قانوني او واقعي طالما انه اعتمد في في تقريره مبالغ فيه ولا يستند على أ

تحديد الدخل على مجرد افتراضات ووثائق من صنع الورثة ولم يستند على وثائق 

حاسمة واهمها التصريح الضريبي والمحكمة لما لم تجب عن الدفوع المثارة بهذا 

حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . الخصوص عرضت قرارها للنقض

تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير المعين أفاد بعد الاطلاع على عندما 

الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض ان الهالك كان يمارس نشاطا غير 

مهيكل يتجلى في بيع الأثاث القديم ولا يتوفر على محل خاص به لممارسة النشاط 

ولا يتوفر على حسابات ممسوكة بانتظام المذكور وغير مصرح به لادارة الضرائب 

درهم سنويا  72000وحدد كسبه المهني بالمقارنة مع ممارسي نفس النشاط في مبلغ 

واعتبرت الخبرة موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد 

استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة 

في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعنة . ير أساسعلى غ

نازعت في المبلغ المحكوم به عن مصاريف الجنازة لانه مبالغ فيه ولا يمكن أن 

درهم حسب العرف القضائي في هذا المجال والمحكمة المصدرة للقرار  3000يفوق 

. راعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقضالمطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون م

حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لذوي حقوق الهالك بمبلغ 

درهم عن مصاريف الجنازة تكون قد استعملت سلطتها المستمدة من المادة  10000

التي تقضي باسترجاع هذه المصاريف حسب  1984 /02/10الرابعة من ظهير 

من . ومراعاة التوسط مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة عادات وأهل البلد

. أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

اض بالرباط و كانت الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الري
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سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام 

السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  402/10كمة النقض رقم قرار مح. المسعودي منير 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء  2062/2020في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى تصريح أفضت به ( أ)على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

ريخ لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتا( ب)بواسطة الأستاذ أحمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  03/10/2019

والقاضي بتأييد  290/2019ملف عدد  25/09/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أربعة 

دنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني أخماس مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا م

درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين  40727,16تعويضا اجماليا مبلغه 

بعد أن تلت السيدة المستشارة  /إن محكمة النقض . محل مؤمنها في الأداء( أ)

مد مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد مح

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة آسفي ( ب)المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد 

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة . والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

نه وان كان توزيع المسؤولية يخضع للسلطة التقديرية اولها من انعدام التعليل ذلك ا

للمحكمة الا أن هذه السلطة ليست مطلقة وانما تحددها وقائع النازلة والثابت ان خطأ 

من  88من المادة  2المطالب بالحق المدني استغرق أسباب الضرر وانه وطبقا للفقرة 

المسؤول المدني من  قانون الالتزامات والعقود فإنه لايستحق أي تعويض ويعفى

المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن هذه الدفوع 

والمتخذة ثانيهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على .عرضت قرارها للنقض

من  63أساس ذلك ان الخبرة الطبية المامور بها جاءت خارقة لمقتضيات المواد 

ذلك ان الخبير لم يستدع  14/01/1985من مرسوم  4و  2قانون المسطرة المدنية و

المسؤول المدني لحضور إجراءاتها والاستماع إليه لمعرفة ظروف وملابسات 

الحادثة حتى يتمكن الخبير من معرفة العلاقة السببية بين الحادثة والضرر 

الموصوف في الشواهد الطبية وإذا تعذر عليه الاستماع للمسؤول المدني الاطلاع 

ى الملف بكتابة الضبط لمعرفة ذلك وأن يبين في تقريره الأسباب التي تتيح عل

للمحكمة عزو الضرر الى الحادثة وأن يراعي في تقدير النسب مرسوم 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي  14/01/1985

. قرارها للنقض الذي اعتمدها دون مراعاة دفوعات الطاعنة رغم جديتها عرضت
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لكن حيث إن ما تضمنته وسيلتي النقض لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام قضاة 

الموضوع للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة 

اقتصر في مرافعته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون  11/09/2019بتاريخ 

ان يثير أي دفوع وما ورد بالوسيلتين لا يمكن التذرع فيه على تأكيد ما سبق من دون 

من أجـلــــــه قضت برفض . به لأول مرة أمام جهة النقض فيكون ما أثير غير مقبول

وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد ( أ)الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين 

بالتاريخ المذكور وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . استخلاص الصائر

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي 

فراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد العام السيد محمد م

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  403/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي منير 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء  6211/2020في الملف الجنحي رقم  2021

ى تصريح أفضت على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتض

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ ( ج.ع)به بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية  16/12/2019

والقاضي مبدئيا  459/2019ملف عدد  05/12/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

( ب.س)في الدعوى المدنية التابعة باعتبار  بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه

مسؤولا مدنيا وتحميلها كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها لفائدة المطلبين بالحق المدني 

تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين 

( م.ز)به للبنت  النقل محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم

درهم والاقتصار في التعويض المحكوم به للأرملة بورجي  57422,50الى مبلغ 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . درهم 82057,50فاضمة على مبلغ 

المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا . نتجاتهمحمد مفراض المحامي العام في مست

المحامي بهيئة ( ج.ع)للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة . أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

مسؤولية الحادثة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لما حمل المتهم كامل 

ركز على الأخطاء المرتكبة من طرفه دون مراعاة الظروف التي وقعت فيها الحادثة 

اثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض والسرقة من طرف مجهولين بعد توقيفه وقطع 

الطريق عليه فكان مضطرا لفتح الباب في محاولة منه للهروب ودون مراعاة كذلك 

ي مر بالقرب من السيارة ولم يترك على الأقل المسافة خطأ الدراجي الضحية الذ
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اللازمة لفتح الباب فضلا على انه لم يقم بالمناورات الضرورية لتفادي وقوعها 

لكن ان . والمحكمة لما لم تحمله على الأقل نصف مسؤوليتها عرضت قرارها للنقض

عليها مما يدخل  تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة

في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة محكمة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض 

مؤثران الشيء الذي لم يثر او يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي 

استند في تحميل المتهم كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الشرطة 

ني المرفق به أن الحادثة وقعت لما كانت سيارة المتهم متوقفة القضائية والرسم البيا

بجانب الطريق وأقدم على فتح بابها الامامي الايسر فصدم الدراجي الذي كان برفقته 

والده وأودت بحياة هذا الأخير و استخلصت من ذلك أن عدم احتياطه وعدم مراعاته 

اللازم والتأكد من خلوها قبل فتح لنظم وقوانين السير التي تحتم عليه اتخاذ والحذر 

باب الناقلة هو السبب الوحيد في وقوع الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير 

في شأن . الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة

ذلك  وسيلة النقض الثانية بفرعيها المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم

مطلقة وبذلك لم تعد نفقتها واجبة على والدها لان هذا الالتزام ينتهي ( م.ز)ان البنت 

بالزواج والقرار المطعون فيه لما اعتبرها من زمرة الواجب الانفاق عليهم جاء غير 

ومن جهة ثانية وعلى فرض مسايرة ما ذهب إليه القرار . مرتكز على أساس سليم 

في المائة والبنت  25ن المستحقين للتعويض هما الارملة فإنه تجاوز ما تستحقه لا

 50وباعتبار الزيادة النسبية يكون المستحق للأرملة في حدود % 35أي % 10زينة 

وليس نصف % 10من الرأسمال لأنها تجاوزت هذه النسبة والبنت تستحق % 

لكن حيث ان المادة الرابعة من ظهير . الرأسمال وهو ما يعرضه للنقض

تؤسس استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصري التزام الهالك  02/10/1984

بالانفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن البنت زينة تستحق تعويضا ماديا على 

لى والدها لثبوت طلاقها وعدم قدرتها اعتبار أنها مطلقة وأن نفقتها أصبحت واجبة ع

على الكسب اعتمادا على موجب الانفاق أن الهالك كان هو المتحمل والمنفق عليها، 

ومن جهة . تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس

لا تشترط في حالة اجراء زيادة نسبية  2/10/1984من ظهير  13أخرى فان المادة 

على التعويض الذي ينوب كل واحد من ذوي الحقوق ولم يصل نصيب احدهم لنسبة 

من الرأسمال المعتمد ان يمنح له تعويض يساوي النسبة المذكورة وانما نصت ./. 50

فقط في حالة عدم استغراق مجموع مبلغ التعويضات الرأسمال المعتمد اجراء زيادة 

من الرأسمال ./. 50ية على ألا يتجاوز نصيب كل واحد من ذوي الحقوق نسبة نسب

و للبنت ./. 25من نفس الظهير حددت للارملة نسبة  11المعتمد و لما كانت المادة 
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والبنت  25/35وأن الارملة تستحق  35فإن مجموع الانصبة هو ./. 10نسبة 

المطعون فيه عندما لم تأخذ  من الرأسمال المعتمد والمحكمة مصدرة القرار 10/35

بعين الاعتبار التمايز الحاصل بين النسبتين وقضت لبنت الهالك بنصف الرأسمال 

من أجـلــــــه . المعتمد تكون قد خرقت المقتضيات اعلاه و عرضت قرارها للنقض 

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة 

جزئيا بخصوص  459/2019ملف عدد  05/12/2019ادير بتاريخ الاستئناف بأك

والرفض في الباقي وبإحالة الملف ( م.ز)مبلغ التعويض المادي المحكوم به للبنت 

على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى 

ة المنعقدة وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلني. المطلوبين في النقض بالصائر

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي 

لسيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة وبحضور المحامي العام ا

الصادر  404/10قرار محكمة النقض رقم . كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

باسم جلالة الملك  9067/2020في الملف الجنحي رقم 2021فبراير  25بتاريخ رقم 

( س)وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ي)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  12/12/2019الابتدائية بطنجة بتاريخ 

ملف عدد  09/12/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بمقتضاه في الدعوى المدنية والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم  507/2019

مسؤولا مدنيا ( س)التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار حسن 

درهم مع  56630,40وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 

 /إن محكمة النقض . الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء

تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد بعد أن 

و بعد المداولة طبقا . الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

محمد ( ي)للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلتي النقض . أمام محكمة النقض  عالمحامي بهيئة طنجة والمقبول للتراف

مندمجتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل 

المتعلق بالتعويض عن حوادث  18-12الموازي لانعدامه ومخالفة مقتضيات قانون 

عدم  الشغل ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها بانه ثبت لها

وجود مسطرة الصلح دون ان تبين ماهو هذا الاثبات وكيف وصلت إليه ومن هي 

الجهة التي أثبتت عدم وجودها ولا كيف ثبت لها أن المصاب لن يطالب مستقبلا 
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بالايراد في إطار حادثة شغل، خاصة وأن دعوى المسؤولية تقام داخل أجل خمس 

شرع في تحديدها في خمس سنوات سنوات الموالية لتاريخ الحادثة وأن حكمة الم

وهي نفس آجال تسجيل الدعوى لكي لا يستخلص المصاب تعويضاته كاملة في إطار 

الحق العام ثم يعود لاحقا وداخل أجل خمس سنوات للمطالبة في إطار حوادث الشغل 

في مواجهة مشغله ومؤمنته والتي تكون غالبا ليست هي مؤمنة المسؤولية المدنية 

لمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تعتبر الحادثة حادثة شغل للسيارة، وا

رغم أن المصابة صرحت للضابطة القضائية انها تعرضت للحادثة لما خرجت من 

مقر عملها بشركة الخياطة وتوجهها لسيارة نقل العمال وهو ما يعرض قرارها 

ما تبين لها من وثائق لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ل. للنقض

لم تعزز دفعها بإيقاف البت في مطالب ( س)الملف ان الطاعنة شركة التأمين 

المطلوبة في النقض الى حين انتهاء دعوى الشغل او تقادمها بوجود إما دعوى مقامة 

من طرف هذه الأخيرة طبقا لاحكام قانون الشغل أو وجود صلح وأيدت الحكم 

من القانون رقم  160هذا الخصوص تكون قد طبقت المادة الابتدائي فيما قضى به ب

من أجـلــــــه . المتعلق بحوادث الشغل تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس 12-18

وبه صدر . قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

أعلاه بقاعة الجلسات العادية القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور 

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق : متركبة من السادة

وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض 

قرار . ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير الذي كان يم

في الملف  2021فبراير  25 الصادر بتاريخ رقم 411/10محكمة النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب  1835/6/10/2020الجنحي رقم 

تصريح أفضت بمقتضى ( ف.ح)النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار ( م.ف.ح)به بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  02/12/2019البيضاء بتاريخ 

ملف عدد  25/11/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

ستأنف فيما قضى به في الدعوى بتأييد الحكم الم: و القاضي 310/2808/2019

مسؤولة مدنيا ( م.ل)المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار 

درهم مع  75886.5وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 

في الأداء  المغرب محلها( أ)الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديله بخفض التعويض 

درهم وتحميل  19725الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 
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بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى  /إن محكمة النقض . الطرف المدني الصائر 

في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض البخاتي التقرير المكلفة به 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة الدار البيضاء و ( م.ف.ح)من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

ولى والثانية والثالثة في شأن وسائل النقض الأ. المقبول للترافع أمام محكمة النقض

والرابعة مجتمعة المتخذة من خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة، خرق 

، عدم ارتكاز القرار المطعون 10/1984/ 2من ظهير  6حقوق الدفاع، خرق المادة 

فيه على أساس ونقصان وفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن العارضة أدلت 

ترة السابقة للحادثة بمقتضى مذكرة أدلت بها بمكتب الضبط بأصل ورقة الأداء عن الف

إلا أن المحكمة لم تطلع على الوثيقة وأخرت القضية لجلسات متتالية لمدة أربعة 

أشهر بمبرر إدلاء العارضة بشهادة أجرها للسنة ما قبل وقوع الحادثة وتقدمت 

رت أن العارضة لم العارضة بطلب تقريب الجلسة وبعد استجابة المحكمة للطلب اعتب

تدل بالمطلوب دون أن ترد على الدفع المثار من لدن العارضة وأن العارضة طالبت 

أمام المحكمة الإبتدائية بالتعويضات المستحقة لها وبعد إنجاز الخبرة عقبت على 

صادرة عن مشغلتها  18/09/2017نتائجها معززة مطالبها بشهادة أجر مؤرخة في 

أشعرت العارضة بالإدلاء بشهادة الدخل تفيد دخلها الشهري  وأن المحكمة المذكورة

الصافي وأن العارضة أدلت بأصل ورقة أداء عن الثلاث أشهر السابقة عن الحادثة 

تثبت دخلها الصافي عن هذه المدة  31/12/2016إلى  01/12/2016المذكورة من 

تدائية في حكمها درهم وهو الدخل الذي اعتمدته المحكمة الإب 14130والذي يقدر ب 

وأنه خلال المرحلة الإستئنافية استبعدت الغرفة الإستئنافية أجر العارضة المثبت 

بورقة الأداء وكلفت العارضة بالإدلاء بشهادة دخل أخرى تثبت دخلها الصافي وهو 

ما استجابت له العارضة وأدلت بمذكرة مرفقة بأصل ورقة الأداء صادرة عن 

شركة تثبت الدخل الصافي للعارضة عن الفترة من مشغلتها بتوقيع وخاتم ال

درهم والقرار المطعون فيه  16060في مبلغ  30/04/2016إلى  01/04/2016

استبعد جميع هذه الشواهد المتعلقة بالدخل واعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب 

كما أن  2/10/1984من ظهير  6التعويض وهو ما يشكل إخلالا وخرقا للمادة 

 18ضة أثبتت دخلها لسنة وقوع الحادثة بمقتضى شهادة الأجر المؤرخة في العار

وأن العارضة ادلت بأصل ورقة أداء مختومة وموقعة من لدن مشغلتها  2017سيتمر 

تتضمن كافة البيانات تثبت الدخل الخام للعارضة عن الفترة السالقة للحادثة والمحدد 

درهم والذي بعد خضوعه لمجموعة من الإقتطاعات أصبح  21184.34في مبلغ 

درهم إلا أن القرار المطعون فيه استبعدها  16060دخلها الصافي محدد في مبلغ 

أيضا وأن القرار لم يناقش كل وثيقة على حدة وأن ورقتي الأداء المدلى بهما سواء 
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لسابقة لها المتلقة أو ا 2019المواكبة لتاريخ الحادثة المتعلقة بشهر دجنبر من سنة 

هما وثيقتان صادرتان عن مشغلة العارضة تثبتان الدخل  2016بشهر أبريل من سنة 

وعلاقة الشغل وتاريخ التحاق العارضة للشغل لديها وصفتها ورقم التصريح بها لدى 

من  6الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهما ورقتان منسجمتان مع المادة 

تبعاد القرار المطعون فيه لجميع الشهادات التي تثبت وأن اس 2/10/1984ظهير 

دخل العارضة جاء معه قرارها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين معه نقضه 

فإن الأجر الذي يتخذ أساسا في  1984-10-2من ظهير  5حيث إنه بمقتضى المادة  .

اب وقت وقوع الحادثة تحديد الرأسمال المعتمد هو المبلغ الصافي الذي يتقاضاه المص

وأن  26/03/2017ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 

وشهر دجنبر  2016أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة تتعلق بشهر أبريل 

أي تتعلق بفترة سابقة على تاريخ الحادثة وأن شهادة الأجر المدلى بها  2016

علق بفترة لاحقة على تاريخ الحادثة فإن المحكمة تت 18/09/2017المؤرخة في 

مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت جميع أوراق الأداء وشهادة الدخل المدلى 

بها من طرف العارضة بما فيها ورقة الأداء المتمسك بها من طرفها والمرفقة 

عتبرت أنها وا 30/04/2016بمذكرة مطالبها المدنية المقدمة استئنافيا المؤرخة في 

غير مواكبة لتاريخ الحادثة وألغت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد ورقة أداء تتعلق بشهر 

في احتساب التعويضات المحكوم به وأعادت احتسابها على أساس  2016دجنبر 

الحد الأدنى للأجر بعدما أمهلت الطاعنة للإدلاء بما يثبت أجرها بتاريخ الحادثة دون 

أكتوبر  2من ظهير  5من أجله تكون قد طبقت مقتضيات المادة أن تدلي بما أمهلت 

المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير  1984

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق . ذات أساس 

و به صدر . المصاريف وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص ( ف.ح)المدني 

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

مونى البخاتي مقررة : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: متركبة من السادة

وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ونادية 

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  412/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

وطبقا للقانون  باسم جلالة الملك 2064/6/10/2020في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى تصريح ( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ ( ج.ع)أفضت به بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  12/11/2019
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بتأييد : و القاضي 101/2019ملف عدد  30/10/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل 

مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب ( ز.ط)مسؤولية الحادثة واعتبار 

مبلغ ( اد)درهم ولفائدة سعاد  105172.2مبلغ قدره ( ز.ع)بالحق المدني 

درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية  97175.79

محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي ( س)من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير  /إن محكمة النقض . الطلبات 

نصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في المكلفة به في القضية و بعد الإ

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة . مستنتجاته

المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة ( ج.ع)النقض بواسطة الأستاذ 

ر المطعون فيه للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القرا. النقض

وانعدام التعليل ذلك أن العارضة تقدمت بأوجه استئناف تتعلق بالمسؤولية وتمسكت 

بأن الثابت من خلال تصريحات مرافقي السائق أن السيارة نوع اكسبريس خرجت 

من يسار المتهم بشكل مفاجئ دون احترام حق الأسبقية وأن المتهم في محاولته 

داهم الطوار ثم اصطدم بنخلة وأنه إذا كانت السيارة اكسبريس  لتفادي الإصطدام بها

لم يتوقف للتملص من المسؤولية فإن ذلك لا ينفي خطأها ويلقى به على عاتق المتهم 

والتمست  1984من ظهير  5لأن هذا الأخير لا يسال إلا في حدود خطإه طبقا للمادة 

ن القرار المطعون فيه تجاوز العارضة الإقتصار في مسؤولية المتهم على النصف وأ

. هذا الدفع وصرف النظر عنه مما يشكل مخالفة للقانون ويعرض القرار للنقض 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها 

مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو 

مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون  تناقض

فيه، والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الإبتدائي والذي اعتمد فيما قضى به من 

تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة على ما استخلصته من الوقائع المعروضة عليه 

ي المرفق به واعتبر أنها وقعت بموجب محضر الضابطة القضائية والرسم البيان

بسبب عدم ملاءمة المتهم لسرعة سيره مع ظروف الزمان والمكان مما تسبب في 

فقده للتحكم في مركوبه ليصطدم بالطوار وبجدع نخلة مما تسبب في الحادثة وأن 

الضحيتين كانا مجرد راكبين لا يمكن نسبة أي جزء من المسؤولية لهما تكون قد 

في شأن وسيلة النقض الثانية . ليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساسعللت قرارها تع

المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن العارض تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن الخبرة 

غير قانونية لأن الطبيب المعين أعد تقريرا غير مقروء وغير مفهوم يمكن معه 

ي اعتبرها ناتجة عنها وأخيرا معرفة الأضرار التي سجلها ومراقبة المخلفات الت
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لمعرفة مدى تطابقها مع نسبة العجز الوجيعة والتشويه وأن القرار أجاب بأن الكتابة 

بخط غير مقروء أو غير مفهوم لا تؤدي إلى بطلان الخبرة وختم التعليل بأن النسبة 

التي قررها الخبير جاءت وفقا للقانون وأن المحكمة وعلى الرغم من إقرارها بأن 

تقرير الخيرة غير مقروء وغير مفهوم فإنه اعتبرته مطابقا للقانون بخصوص النسب 

التي حددها والحال أن النسب التي حددها يجب أن تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة 

ولكي تراقبها المحكمة يجب أن تقرأ وتفهم المعطيات المتعلقة بالإصابات والمخلفات 

ذا لا يتأتى في حالة استحالة قراءة التقرير وفهمه التي سجلها الخبير في تقريره وه

وأن المحكمة على الرغم من أنها اعتبرت أن ما أقدم عليه الطبيب الخبير يدخل في 

باب المخالفة الموجبة للتأديب وهو ما يعتبر معه التقرير غير مقبول كحجة في 

حيث إن المحكمة لكن . الإثبات مما يكون معه القرار منعدم التعليل وموجبا للنقض 

مصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يحصل لها أي لبس أو غموض في قراءة 

مضمون تقرير الخبرتين المنجزتين على الضحيتين والنتائج التي توصل إليها الخبير 

المعين لإنجازها واعتبرت أنها قدمت أجوبة واضحة عن الأسئلة ( س)الطيب محمد 

تمهيدي ولم تجد فيها ما يستدعي الإستيضاح من الخبير الفنية الواردة في الحكم ال

المذكور ولا ما يوجب الإحتكام لخبرة ثانية واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم 

الحجج قانونية وموضوعية وردت ما دفعت به الطاعنة بخصوصها وأيدت الحكم 

ي النقض الإبتدائي الذي اعتمدها في احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوب ف

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب المقدم . جاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس

 2000والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في ( س)من طرف شركة التأمين 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . درهم 

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و  بقاعة الجلسات العادية بمحكمة

سيف الدين العصمي رئيس الغرفة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة : والمستشارين

مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 413/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 2852/6/10/2020في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة 

عبد ( ب)بواسطة الأستاذ بمقتضى تصريح أفضت به ( أ)بالحق المدني ربيعة 

و  15/11/2019الرحمان لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم : و القاضي 238/2808/2019ملف عدد  05/11/2019بتاريخ 

( أ)ي الدعوى المدنية التابعة من اعتبار السيد مصطفى المستأنف فيما قضى به ف



 

282 
 

مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة 

درهم مع الصائر  55175.05تعويضا مدنيا إجماليا قدره ( أ)بالحق المدني ربيعة 

محل مؤمنها ( م.ن.أ.ت.ت)والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة  /إن محكمة النقض . في الأداء ورفض باقي الطلبات 

مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

عبد الرحمان المحامي بهيئة اكادير و ( ب)من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم . المقبول للترافع أمام محكمة النقض

ق حقوق الدفاع ذلك انه الإرتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخر

من ق م ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية  370وطبقا للمادة 

الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن العارضة 

أكدت في مذكرة بيان أسباب الإستئناف أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما 

إدانة الظنين إلا أنه لم يصادف الصواب لما قضى باستحقاق العارضة قضى به من 

مؤكدة أن الطبيب المعالج ( ق.م)للتعويض اعتماد على ماجاء بتقرير خبرة الخبير 

في المائة قابلة للزيادة نظرا لعدم استقرار الحالة  65حدد العجز الدائم في نسبة 

أن الخبير المعين اكتفى بتحديد الصحية للعارضة التي لم تشف منها بعد في حين 

في المائة وهو ما يعد إجحافا في حقها وبعيدة كل البعد عن تحديد  25العجز في 

في المائة التي حددها  65الأضرار اللاحقة بالعارضة نظرا للفرق الشاسع بين نسبة 

الطبيب المعالج و النسبة الذي حددتها الخبرة التي أجريت من طرف خبير غير 

لتمست إجراء خبرة مضادة إلا أن الغرفة الإستئنافية المطعون في قرارها مختص وا

لم تجب على الطلب ولم تناقشه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن العارضة لازالت لم 

تمتثل بعد للشفاء ولازالت تتابع علاجها حيث تطلب منها إجراء عملية جراحية 

افية المطعون في قرارها بتأييد بالخارج وتكبدت مصاريف طبية والغرفة الإستئن

الحكم الإبتدائي وعدم استجابتها لطلب إجراء خبرة طبية مضادة تكون قد بنت قرارها 

على أساس غير سليم ولم تعلله تعليلا كافيا وخارقة لحقوق الدفاع مما يناسب معه 

لكن، حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء . نقضه 

يدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها خبرة جد

أنه بين فيها بما يكفي الأضرار ( ق.م)من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير 

والعقابيل العالقة بالضحية نتيجة للحادثة محل النازلة والتي توصل إليها الخبير بعد 

طبية الأولية المتعلقة به وأنه قدم أجوبة محددة فحصه للضحية استنادا إلى الشهادة ال

وواضحة عن الاسئلة الفنية الواردة في الحكم التمهيدي ولم تجد فيها ما يستدعي 

الاستيضاح من الخبير المذكور ولا ما يوجب الاحتكام لخبرة ثانية واعتبرتها في 
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اعن إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية وردت ما دفع به الط

من أجـلــــــه .. بخصوصها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس

وبرد المبلغ ( أ)قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني ربيعة 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف 

لاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع المنعقدة بالتاريخ المذكور أع

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير : العصمي رئيسا والمستشارين

كان يمثل  سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  414/10رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع  3423/6/10/2020

مقتضى تصريح أفضى به بواسطة ب( ب.ي)من طرف المطالب بالحق المدني 

و  24/12/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ ( ح.ح)الأستاذ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم : و القاضي 1458/2808/2019ملف عدد  17/12/2019 بتاريخ

ى به في الدعوى المدنية التابعة من تشطير مسؤولية الحادثة المستأنف فيما قض

ونسرين نصري مسؤولان مدنيا وإحلال شركة التأمين محل ( ض.م)واعتبار 

بتعويض ( ب.ي)المسؤول المدني في الأداء والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني 

درهم ولفائدة الضراوي المهدي تعويضا إجماليا قدره  21288.78إجمالي قدره 

درهم مع النفاذ المعجل في حدود  28217.75مبلغ ( ن.م)درهم ولفائدة  21288.78

مسؤولية الحادثة على  4/3الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله بجعل 

تعويض الإجمالي وتخفيض ال( ض.م)وإبقاء الربع على عاتق ال( ن.م)عاتق المتهم 

درهم وبرفع  14108.87إلى مبلغ ( ن.م)المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني 

إلى مبلغ ( ض.م)التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني ال

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي  /درهم إن محكمة النقض  31933.17

القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام التقرير المكلفة به في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة . في مستنتجاته

المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام ( ن)النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام 

ى والثانية المتخذين من نقصان التعليل في شأن وسيلتي النقض الأول. محكمة النقض

الموازي لإنعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق مقتضيات قانونية أضرت 

بمصالح الطاعن ذلك أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على مجرد الشك والتخمين 

ل من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي ك 365وأن المادة 
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من  370حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي تبنى عليها وأن المادة 

نفس القانون تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة وأن 

نقصان التعليل يوازي انعدامه وإن عدم جواب المحكمة على الدفوع المقدمة إليها 

ه وأن عدم الجواب على الدفوع الواردة في مذكرة بشكل صحيح ينزل منزلة انعدام

بيان أوجه الإستئناف خاصة الإدلاء بشهادة الأجر والتي تمسك بها الطاعن ورغم 

ذلك لم تتم الإشارة إلى هذا الدفع لوا ولا الجواب عنه لا بالإيجاب ولا بالسلب وأنه 

ب بالإعتماد يتم احتساب تعويض المصا 1984أكتوبر  2بالرجوع لمقتضيات ظهير 

على أجرته أو كسبه المهني وأن الحكم الإبتدائي استبعد شهادة الأجر المدلى بها من 

طرف العارض بعلة أنه لا يمكن اعتمادها لإحتساب الدخل السنوي لتغطيتها لشهر 

واحد فقط وأنه رغم إدلائه بمذكرة بيان أوجه استئناف وإرفاقها بشهادة أجر ثانية 

أنه تم إغفال مناقشتها والرد عليها وأن القرار المطعون فيه  إلا 2017لشهر مارس 

لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون لما اعتمد الحد الأدنى للأجر وبذلك يكون قد 

مما يكون قد جعل القرار المطعون فيه معرضا  2/10/1984خرق مقتضيات ظهير 

في فقرتها الثالثة من قانون  370في فقرتها الثامنة و 365بناء على المادتين . للنقض 

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين 

حيث إن الأجر . الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه

 من 5الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 

هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب بتاريخ وقوع الحادثة  1984أكتوبر  2ظهير 

والمصاب غير ملزم بالإدلاء بما يثبت دخله أو كسبه المهني عن سنة كاملة السابقة 

لتاريخ الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي 

 2017بها من طرف الطاعن المتعلقة بشهر مارس والذي استبعد ورقة الأداء المدلى 

واعتمد الحد الأدنى للأجور في  04/2017/ 17علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 

أن الشهادة المدلى " احتساب التعويض للطاعن تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها 

ون قد وتك" بها لا يمكن اعتمادها لإحتساب الدخل السنوي لتغطيتها لشهر واحد فقط 

استبعدت شهادة أجر مواكبة لتاريخ الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد 

ومعللا تعليلا فاسدا  1984أكتوبر  2من ظهير  5جاء خارقا لمقتضيات المادة 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر . الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه 

عن المحكمة الإبتدائية بسلا  1458/2808/2019في الملف  17/12/2019بتاريخ 

بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن  -غرفة الإستئنافات الجنحية بها  –

وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت ( ب.ي)

و . فيه طبقا للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 



 

285 
 

العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

مونى البخاتي : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: الحاكمة متركبة من السادة

لكبير سلامي ونعية مرشيش بحضور المحامي العام السيد مقررة ونادية وراق وعبد ا

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  415/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

ون باسم جلالة الملك وطبقا للقان 3473/6/10/2020في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى تصريح ( س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالجديدة ( ح)أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  31/07/2019بتاريخ 

 142/2606/2019دد ملف ع 29/07/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : و القاضي

مسؤولا مدنيا ( م)ثلاثة ارباع المسؤولية واعتبار حمزة ( ب)بتحميل المتهم عثمان 

تعويضا مدنيا محددا في مبلغ ( ل)والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية رجاء 

محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ ( س)ل شركة التأمين درهم مع إحلا 39634.90

إن . المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في  /محكمة النقض 

و بعد . العام في مستنتجاتهالقضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي 

المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة 

في . المحامي بهيئة الجديدة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض( ح)الأستاذ أحمد 

شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ أولاهما من انعدام 

ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الأ

المطعون فيه يلاحظ فيما يتعلق بالمسؤولية أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم 

مسؤولية الحادثة دون تعليل  4/3الإبتدائي القاضي بتحميل سائق الدراجة النارية 

ه يتخذ القرار المذكور ولو أن جميع مقتضيات ودون أن يبين الأسباب التي جعلت

الملف بما فيها محضر الضابطة القضائية تقود على أن الضحية ساهمت بشكل كبير 

في الحادث وذلك بعبورها للشارع عرضا من اليمين إلى اليسار والدراجة النارية 

على مقربة منها وأن القواعد العامة للمسؤولية تقتضي بأن يسأل كل شخص في 

حدود نسبة مسؤوليته عن الضرر الحاصل مما يكون معه منعدم التعليل مما يتعين 

والمتخذ ثانيهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان . نقض القرار المطعون فيه 

التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ فيما 

من قانون المسطرة المدنية  63لمقتضيات المادة يتعلق بالخبرة الطبية أنها تمت خرقا 

وأن السيد الخبير المنتدب أنجز  10/1984/  2وظهير  14/01/1985ولمرسوم 
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المهمة المسنة إليه في غياب العارضة ومن يمثلها قانونا كما أنها غير مرفقة 

بالمحضر المتضمن لتصريحات الأطراف وتوقيعاتهم إضافة إلى أن الخبيرة لم تلتزم 

في تحديد نسبة العجز الدائم والعقابيل المرافقة لها المعايير الواجبة التطبيق 

ت فقط بما هو مضمن بالشواهد الطبية دون والمنصوص عليها بالمرسوم أعلاه واكتف

إخضاعها الضحية لأي فحص طبي والقرار المطعون فيه لما صادق على خبرة طبية 

لكن حيث إن الثابت من خلال القرار . باطلة شكلا ومضمونا يكون معرضا للنقض 

المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعن حضر بجلسة 

واقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من  22/07/2019المناقشة في 

تعويض عن العجز المؤقت وما يثيره ا بالفرعين الأول والثاني من الوسيلة أعلاه لم 

يثره أمام محكمة الإستئناف حتى تجيب عنه ،مما لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام 

مما يكون معه الفرعين أعلاه معه  محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي،

في شان الفرع الثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من . الوسيلة غير مقبولين

انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه و خرق مقتضيات المادة 

ذلك أن الحكم الإبتدائي قضى لفائدة الضحية بالتعويض  2/10/1984من ظهير  3

لعجز المؤقت بالرغم أنها طالبة ولم تفقد أي ربح أو كسب مهني وأن العارضة عن ا

التمست خلال المرحلة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق إلا أن 

المحكمة لم تستجب له بالرغم من جديته مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق 

حيث إن المادة . ا يتعين معه نقضه مم 10/1984/ 2من ظهير  3مقتضيات المادة 

ربطت استحقاق المصاب في حادثة سير للتعويض  1984أكتوبر  2الثالثة من ظهير 

عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدة العجز 

كانت ( ل)المذكور ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض رجاء 

خ الحادثة تتابع دراستها كطالبة في السلك حسبما هو ثابت من هويتها بمحضر بتاري

الضابطة القضائية أي أنها لا تتوفر على أي دخل والمحكمة مصدرة القرار المطعون 

فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت 

وجاء قرارها معللا  1984أكتوبر  2ر من ظهي 3تكون قد خرقت مقتضيات المادة 

تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه من أجـلــــــه قضت بنقض القرار 

عن محكمة الإستئناف بالجديدة في الملف عدد  29/07/2019الصارد بتاريخ 

بخصوص التعويض عن العجز  –غرفة الجنح الإستئنافية بها  - 142/2606/2019

والرفض في الباقي ( ل)المحكوم به لفائدة المطلوبة في النقض رجاء  الكلي المؤقت

وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا 

و به .. للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر

ريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا
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العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

مونى البخاتي : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: الحاكمة متركبة من السادة

مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام 

د محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير السي

فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  416/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  6881/6/10/2020في الملف الجنحي رقم  2021

لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك 

 03/01/2020بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم الإستئنافي فيما : و القاضي 20/2019ملف عدد  26/12/2019بتاريخ 

الدعوى العمومية من عدم مؤاخذة الحدث لطفي عشبورة من أجل عدم قضى به في 

إن محكمة . احترام حق الأسبقية والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و  /النقض 

و بعد المداولة . العام في مستنتجاتهبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي 

في شأن وسيلة . طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض 

النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن قرار الغرفة 

الإستئنافية بوجدة غير معلل واكتفى بذكر أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب 

لكن حيث إن . ون تبيان العلل التي تم من خلالها تأييده مما يتعين معه نقضه د

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم 

مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل عدم احترام حق الأسبقية وبرأته منها و عللت 

فيما قضى به لما بني عليه من علل  الحكم المستأنف جاء صائبا" قرارها بأن 

تكون قد تبنت "وأسباب وأمام تشبت المتهم بإنكاره الفعل المنسوب إليه وجب تأييده 

علل الحكم الإبتدائي وأسبابه واستخلصت من الوقائع المعروضة عليها ومن 

تصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت عند ملتقى طرقي غير منظم بعلامة تشوير 

على كل سائق التخفيف من السرعة أو التوقف حتى يتأكد من خلو  والذي يفرض

الطريق من القادمين عن يمينه وأن سائقة السيارة صدمت المتهم الحدث الذي كان 

يسوق دراجته النارية لعدم احترامها قواعد دخول الملتقى وحق الأسبقية الذي كان 

ا لذلك ولتشبت المتهم الحدث يتمتع به المتهم الحدث القادم من يمينها واقتنعت تبع

بإنكاره أمامها أنه لم يرتكب مخالفة عدم احترام حق الأسبقية وتكون قد استعملت 

سلطتها بهذا الخصوص والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض وجاء قرارها معللا 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وتحميل . تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مبرر

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . امة الصائر الخزينة الع
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المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ونادية وراق و عبد الكبير سلامي  مونى البخاتي مقررة: رئيس الغرفة والمستشارين

ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  417/10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  12082/2019

( ب)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس ( س)طرف شركة التأمين 

الرامي إلى نقض  23/1/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 

ملف عدد  17/1/2019القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية  2018/ 186

التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و ترك الباقي على عاتق سائق السيارة 

و اعتبار شركة سبولة للنقل مسؤولة مدنيا و أدائها لفائدة المطالبين بالحق  18رونو 

تعويضات الإجمالية المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية وإحلال المدني ال

محل مؤمنتها في الأداء و النفاذ المعجل في حدود الربع و ( س)شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات

ة و بعد الإنصات إلى السيد محمد المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضي

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة الدار ( ب)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس 

من  في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة. البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

خرق القانون و انعدام التعليل ذلك أن الطاعنة أدلت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتين 

و ( ه)و كريمة ( ع)لأوجه الاستئناف في مواجهة المطالبين بالحق المدني زينب 

إلا أن المحكمة اكتفت ( و.م)مصطفى و المهدي ( ت)عمر و ( ت)ذوي حقوق الهالك 

دون أن تجيب عن المذكرة الثانية ( ع)ف زينب بالجواب على مذكرة أوجه استئنا

التي تم ( و.م)مصطفى و المهدي ( ت)عمر و ( ت)المتعلقة بذوي حقوق الهالك 

بشأن الجلسة المنعقدة  14/9/2018وضعها بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 

و أن الطاعنة تمسكت بالمنازعة بشأن المسؤولية والخبرة  20/9/2018بتاريخ 

الذي ( و.م)ة فضلا عن الخطا في حساب التعويضات المستحقة للضحية المهدي الطبي

درهما في حين أن مجموع التعويض  76100اعتبر التعويض الإجمالي هو 

درهما و أيضا في المنازعة في الخبرة الحسابية لفائدة ذوي  70815المستحق هو 

الهالك في تحديد مصطفى التي اعتمدت على مجرد تصريحات أخ ( ت)حقوق الهالك 

و أنه استنادا لما ذكر يكون القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس . الدخل السنوي
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من  370و  365بناء على الفصلين . قانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض

قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من 

القانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت الناحيتين الواقعية و

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من . بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل 

وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرتين استئنافيتين في 

( ت)و ذوي حقوق الهالك ( ه)ة و كريم( ع)مواجهة المطالبين بالحق المدني زينب 

إلا أن المحكمة اكتفت بالجواب على المذكرة ( و.م)مصطفى و المهدي ( ت)عمر و 

و ذوي حقوق ( و.م)الأولى و أغفلت مناقشة المذكرة الثانية المتعلقة بالضحية المهدي 

مصطفى و لم تجب عما تضمنته من دفوع و بذلك جاء قرارها ناقص ( ت)الهالك 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة . ما يعرضه للنقضالتعليل م

ملف عدد  17/1/2019الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 

جزئيا بخصوص المصالح المدنية للطاعنة المتعلقة بالمطلوبين في  2018/ 186

لف على نفس مصطفى وإحالة الم( ت)و ذوي حقوق الهالك ( و.م)النقض المهدي 

المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع 

و به صدر القرار و تلي . لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من النقض الكائنة بشارع 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة : السادة

مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض . ي النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعود

 20248في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  418/10رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف  2019/

لدى كتابة ( ج.ع)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( س)شركة التأمين 

الرامي إلى نقض القرار  27/5/2019كادير بتاريخ الضبط بمحكمة الاستئناف بأ

ملف عدد  23/5/2019الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية : القاضي 104/2019

ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق ( م)التابعة بتحميل المتهم العربي 

( ل)و شركة النقل الممتاز ( م)و أداء المسؤولين مدنيا العربي ( ب)المتهم محمد 

لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد 

في ( ل)تاز محل مؤمنتها شركة النقل المم( س)القانونية و إحلال شركة التأمين 

الأداء و إخراج شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية من الدعوى وتسجيل 

حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى و الصائر مع تعديله برفع 
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إلى المبالغ المضمنة بمنطوق ( ب)التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالكة فاطمة 

بعد أن  /إن محكمة النقض . الصائر على النسبةو( س)القرار و تحميل شركة التأمين 

تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون و . السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( ج.ع)نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من . أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

نقصان التعليل ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الحادثة بالنسبة لكافة الضحايا تعتبر حادثة 

طريق تستوجب إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بعد أن 

برسالة اعتراض عن كل أداء في ( ت.م.ف.ت( )M)ة التأمين توصلت من شرك

لأن بعض الضحايا يشملهم ضمانها، و قد أجاب القرار المطعون  1984إطار ظهير 

العربي مرتبط بعلاقة شغل مع  (م)فيه بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المسمى 

اموا دعوى الشغل أو ، و ما يفيد أنهم أق(M)الأجراء الذين أشارت إليهم شركة التأمين

وجود صلح مع شركة التأمين خاصة و أنه مر على المراسلات على فرض صحتها 

. و جديتها أكثر من سنتين و يبقى الملف خال مما يفيد أن الحادثة تكتسي حادثة شغل

الأولى أن الطاعنة أدلت : و هذا التعليل مجانب للصواب و مخالف للقانون من جهتين

شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية على أنها تؤمن برسالة اعتراض من 

المشغل عن حادثة الطريق موضوع النازلة و أنها تشعر الطاعنة بعدم أداء أي 

تعويض حفاظا على حقها في الرجوع فيما أدته أو ستؤديه من تعويضات في إطار 

علاقة الشغل  و بدل أن تصرح المحكمة بإيقاف البت دخلت في مناقشة. حادثة الشغل

( م)بين الضحايا المشار إليهم في رسالة التعاضدية الفلاحية المغربية و بين المسمى 

العربي و الحال أن هذه العلاقة تناقش في إطار دعوى الشغل فضلا على أنها غير 

و الثانية أن القرار شمل في تعليله كافة . منازع فيها حتى في إطار المسطرة الجنحية

ه لا يوجد بالملف ما يفيد أنهم أقاموا دعوى الشغل أو أن هناك صلح مع المصابين بأن

من  160شركة التأمين مؤمنة المشغل و هذا التعليل قلب مفهوم مقتضيات المادة 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فالمحكمة لا يمكنها أن تقف  18. 12القانون 

الشغل إنما يجب أن يثبت لها  عند خلو الملف مما يفيد وجود صلح أو تقديم دعوى

عدم وجود صلح أو دعوى في الموضوع و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 

تقر بأن الملف ليس فيه لا إجراءات صلح و لا إقامة دعوى بمعنى أنه لم يثبت لديها 

اشترطت  160بالقطع عدم وجود صلح أو عدم وجود دعوى في الموضوع، فالمادة 

ة على خلاف طرق الإثبات المألوفة التي تقف على إمكانية إثبات إثبات واقعة سلبي

سنوات  5الوقائع الإيجابية و من الناحية القانونية و الواقعية فإن كل مصاب له مدة 

لسلوك مسطرة الصلح أو رفع دعوى حادثة الشغل و لذلك إذا أراد الرجوع على 
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يثبت أنه لم يسلك مسطرة الصلح المتسبب في الحادثة داخل السنوات الخمس عليه أن 

أو لم يرفع دعوى الشغل و لا يرتفع عنه هذا العبء في الإثبات إلا بعد انصرام أجل 

و في نازلة الحال فإن أيا من المطالبين لم . خمس سنوات المقرر لتقادم دعوى الشغل

ينازع في صبغة حادثة الطريق و لم يثبت أي منهم عدم سلوكه مسطرة الصلح أو 

إقامة دعوى و تبقى المحكمة ملزمة بإيقاف البت إلى حين فوات الأجل المذكور  عدم

المذكورة و من جهة أخرى ذهب القرار  160مما كان معه القرار مخالفا للمادة 

المطعون فيه إلى أن مراسلات شركة التأمين التي تؤمن حوادث الشغل مر عليها 

عادها في حين أن سلوك مسطرة الصلح أكثر من سنتين و اعتبر هذا سببا كافيا لاستب

قد تتبعه دعوى الإيراد التي تستغرق عدة سنوات مما يعرض القرار المطعون فيه 

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من . للنقض

وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأيدت الحكم  18.12م القانون رقم لأحكا

من  160الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 

القانون المذكور، بعدما لم يثبت لها موجب لإيقاف البت في هذه الدعوى و ردت 

ضاءها على أساس وما أثير غير الدفع المثار أمامها بهذا الخصوص تكون قد بنت ق

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون . مؤسس

أنهم التمسوا ابتدائيا الحكم لهم ( ب)فيه ورد في تعليله بالنسبة لمطالب ورثة فاطمة 

درهما و أن العبرة بمجموع الطلبات الختامية مادامت  207.310بما مجموعه 

ركة و قضى تبعا لذلك بالرفع من التعويضات المستحقة لكل واحد من هؤلاء مشت

لئن تقدموا بمطالبهم ( ب)لكن خلافا لما ذهب إليه القرار فإن ورثة فاطمة . الورثة

بواسطة دفاعهم فإن مذكرة مطالبهم النهائية حددت المستحقات التي يطالب بها كل 

كل واحد من والدي الهالكة طلبه في مبلغ  و قد حدد. واحد منهم باستقلال عن الاخر 

و إذا . درهما عن التعويض المادي و حصرا طلبهما في هذا المبلغ 56.800,00

كانت الملتمسات الختامية لكافة الورثة بمن فيهم الإخوة شملت التعويضات المعنوية 

الب و مصاريف الجنازة فإنه مهما كان المبلغ الإجمالي فإنه لا يغير في شيء المط

و القرار المطعون فيه لما رفع التعويض المادي . المحددة بكل دقة بالنسبة لكل وارث

درهما بعلة أن المذكرة تشمل  68.384,50لكل واحد من والدي الهالكة إلى مبلغ 

درهما فإنه تجاوز الطلبات المحددة انفراديا و على سبيل الحصر  207.310مبلغ 

من قانون المسطرة  3بذلك جاء مخالفا للفصل  بالنسبة لكل واحد من الوالدين و

من قانون المسطرة  370و  365بناء على المادتين . المدنية و معرضا للنقض

الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية 

التي تقررها  حيث إن القاعدة. وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه
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المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية تلزم القاضي بأن يبت في حدود طلبات 

الأطراف موضوعا وسببا بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشئ لم يطلب منها أو 

تنظيما  2/10/1984بأكثر منه وأن طريقة احتساب التعويض وإن نظمها ظهير 

مة بأن تقضي للمصاب في حادثة سير أو ذوي خاصا فإنه ليس فيها ما يسمح للمحك

وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة مذكرة تحديد . حقوقه بأكثر مما طلبوه

أن كل ( ب)الطلبات المدنية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض ورثة فاطمة 

درهما  56800واحد من والديها حصر طلب التعويض عن الضرر المادي في مبلغ 

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما رفعت التعويض المستحق لهما عن  و, 

درهما بعلة أن العبرة بمجموع الطلبات  82289,5الضرر المذكور إلى مبلغ 

الختامية مادام المطالبون قد موا طلباتهم بشكل مشترك و الحال ما ذكر تكون قد 

ليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا خرقت المادة الثالثة أعلاه وجاء قرارها معللا تع

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث . الخصوص

 104/2019ملف عدد  23/5/2019السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 

بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطلوبين في النقض والدي الهالكة 

الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي متركبة من و الرفض في ( ب)فاطمة 

و به صدر القرار و . هيئة أخرى و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

نت الهيئة الحاكمة متركبة من النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كا

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة : السادة

مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 20249في الملف الجنحي رقم  2021فبراير  25الصادر بتاريخ رقم  419/10رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف  2019/

( و.ح)صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

الرامي إلى نقض  29/5/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 

ملف عدد  23/5/2019القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية : القاضي 104/2019

ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق ( م)التابعة بتحميل المتهم العربي 

( ل)و شركة النقل الممتاز ( م)و أداء المسؤولين مدنيا العربي ( ب)المتهم محمد 

لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد 

في ( ل)محل مؤمنتها شركة النقل الممتاز ( س)القانونية و إحلال شركة التأمين 

لمغربية من الدعوى وتسجيل الأداء و إخراج شركة التأمين التعاضدية الفلاحية ا
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حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى و الصائر مع تعديله برفع 

إلى المبالغ المضمنة بمنطوق ( ب)التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالكة فاطمة 

بعد أن  /إن محكمة النقض . الصائر على النسبة( س)القرار و تحميل شركة التأمين 

ارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى تلت السيدة المستش

و بعد المداولة طبقا للقانون و . السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( و.ح)نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من  .أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

خرق القانون و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعن أثار أن 

الحادثة التي تعرض لها الطرف المدني تشكل في نفس الوقت حادثة شغل، وأنه لا 

يعوض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل وأن الحكم الابتدائي خالف القانون عندما 

و القرار المطعون فيه ذهب . اعتبر أن حادثة الطريق إلى العمل لا تعتبر حادثة شغل 

نفس المذهب بعلة أن صاحب الناقلة التي تقل الضحية لا تربطه علاقة تبعية بالأجير 

المنقول و أن هذه العلاقة لا أثر لها على طبيعة الحادثة عملا بمقتضيات المادة 

 18.12بتنفيذ القانون رقم  2014دجنبر  29تاريخ الرابعة من الظهير الصادر ب

لا تعتبر كذلك بمثابة : ''المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، التي تنص على أنه

حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب 

صبغة ثابتة أو أي محل بين محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي 

آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية ؛ محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية 

ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع . طعامه و بين هذا الأخير ومحل إقامته

 أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية

وهذه المادة لا '' . للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب

تتحدث عن صفة مالك وسيلة النقل أو عن إجبارية كونها مملوكة للمشغل، مادام 

بإمكان الأجير استعمال وسيلته الخاصة في التنقل من و إلى العمل أو استعمال أية 

يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون و مما . وسيلة أخرى خاصة أو عامة

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار . غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض

المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود 

المتعلق بالتعويض  18.12مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 

ن حوادث الشغل، وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما ع

من القانون المذكور تكون قد بنت قضاءها على  160هو منصوص عليه بالمادة 

أساس و تبقى العلة المنتقدة علة زائدة لا تأثير لها على وجه الحكم و ما أثير غير 

ن خرق القانون وانعدام التعليل وعدم في شأن الوسيلة الثانية المتخذة م. مؤسس

الارتكاز على اساس ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الاستثناءات الواردة 
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من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لتجاوز الحد القانوني  6بمقتضيات المادة 

من  للأشخاص المنقولين على متن الناقلة مرتكبة الحادثة ما يجعل الحادثة مستثناة

و أنه فات القرار المطعون فيه أن المادة الرابعة من نفس الشروط العامة . الضمان 

المؤمن يبقى ''والمتعلقة بالاستثناءات العامة في الفقرة الثانية من البند د تنص على أن 

ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له 

من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما  85الفصل  مسؤولا عنهم مدنيا بموجب

مما يعرض القرار المطعون فيه '' كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف . للنقض

من الضمان قد شخصا و اعتبرت أن الاستثناء  13أن السيارة أداة الحادثة كانت تقل 

تحقق طبقا للمادة السادسة من الشروط العامة لعقد التأمين و قضت بإخراج شركة 

التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير 

في الدعوى تكون قد بنت قضاءها على أساس و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير 

امام محكمة النقض بخصوص بمقتضيات المادة الرابعة غير مؤسس و يبقى ما أثير 

من نفس القانون لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع و لا يمكن التذرع به لأول 

من أجـلـــه . مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و غير مقبول 

درهما تستخلص قضت برفض الطلب و على رافعه بضعف الوديعة و مبلغه ألفي 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . طبقا للقانون

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

د الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي وراق مقررة وعب

العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

مارس  3الصادر بتاريخ رقم  420/10قرار محكمة النقض رقم . منير المسعودي 

وطبقا للقانون بناء  باسم جلالة الملك 15735/2019في الملف الجنحي رقم  2021

بمقتضى ( ح.م)على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني 

ابراهيم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( س)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  3/4/2019 بامنتانوت بتاريخ

 19/2019ملف عدد  26/3/2019بها بتاريخ الاستئنافات الجنحية لحوادث السير 

بتحميل : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: القاضي

ثلاثة أرباع المسؤولية و أدائه لفائدة المطالب بالحق ( ن)المسؤول المدني يوسف 

شركة التأمين المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإخراج 

التأمين المغرب و صندوق ضمان حوادث السير و بوشعيب المرمري من ( أ)

بعد أن تلت السيدة المستشارة  /إن محكمة النقض . الدعوى و الصائر على النسبة
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نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة . اتهالهلالي المحامي العام في مستنتج

المحامي بهيئة مراكش ( ب)المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن 

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية المتخذة . والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

استثنت سارق  من مدونة التأمينات التي 134أولاهما من خرق مقتضيات المادة 

العربة من ضمان صندوق حوادث السير، و أنه ليس بالملف ما يثبت أن المطلوب 

في النقض قام بسرقة الدراجة موضوع الحادثة و الغرفة الاستئنافية اعتبرت 

استعمالها بدون إذن سرقة لها و حورت بذلك وقائع النازلة و حادت عن المادة 

م الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعن ووجه المذكورة و المتخذة ثانيتهما من عد

بسقوط الضمان لعدم حصول سائق الدراجة على إذن من مالكها و أنه في نازلة 

إذ أن من يستثنى من الضمان هو  134الحال من الأغيار و لا يمكن مواجهته بالمادة 

ين بناء على الفصل. سائق العربة و مالكها و ليس الأغيار مما يعرض القرار للنقض

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام  370و  365

والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل 

من مدونة التأمينات حددت على سبيل الحصر  134حيث إن المادة . يوازي انعدامه 

مالك  -1: من صندوق ضمان حوادث السير و همالأشخاص المستثنين من الاستفادة 

العربة، عدا في حالة سرقتها ؛ و كذا السائق، وبصفة عامة كل شخص له حراسة هذه 

الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للعربة،  -2. العربة عند وقوع الحادثة

ربة الذي تقع ـ أجراء أو مأمورو مالك أو سائق الع 3. إذا كانوا منقولين على متنها

ـ في حالة سرقة العربة مرتكبو السرقة  4. عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم 

و . و مشاركوهم والأشخاص المنقولون على متنها عدا إذا اثبت هؤلاء حسن نيتهم 

لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن تعرض للحادثة أثناء عبوره الطريق 

ي عداد الأشخاص المذكورين أعلاه فإن المحكمة المصدرة للقرار وبالتالي لا يدخل ف

المطعون فيه عندما اعتبرت أنه لا يستفيد من صندوق ضمان حوادث السير وقضت 

بإخراج هذا الأخير من الدعوى بالعلة المنتقدة في الوسيلة تكون قد أساءت تطبيق 

ا يعرضه للنقض بهذا أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مم 134مقتضيات المادة 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية . الخصوص

 19ملف عدد  26/3/2019لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 

جزئيا بخصوص الضمان و إحالة الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة  2019/

قانون و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا من هيئة أخرى للبت فيه طبقا لل

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة . للقانون

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 
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نادية وراق مقررة وسيف خديجة القرشي رئيسة و : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد 

عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  421/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على  21041/2019في الملف الجنحي رقم 

بمقتضى تصريح أفضت به ( س)طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ ( ب.م)بواسطة الأستاذ محمد 

الاستئنافات الجنحية  الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 12/7/2019

مبدئيا بتأييد : القاضي 393/2018ملف عدد  9/7/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل 

المسؤولية و اعتبارها مسؤولة مدنيا و أدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويض 

بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة  المضمن

محل مؤمنتها في الأداء و الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات ( س)التأمين 

 88070،93مع تعديله برفع التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 

مضاف وتحميل شركة التأمين الصائر على درهما و الفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ ال

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة  /إن محكمة النقض . النسبة

به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في 

لدن طالبة  و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من. مستنتجاته

المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام ( ب.م)النقض بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن الفرعين الأول و الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذين من . محكمة النقض 

عدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برد الدفع بإخضاع 

طبية جديدة معتبرا أن الخبرة المنجزة تتصف  المطالبة بالحق المدني لخبرة

و بخصوص التعويض فقد أقر الحكم . بالموضوعية بالنظر إلى ملف الضحية الطبي

الابتدائي فيما قضى به عن الألم و العجز الجزئي الدائم و التشويه و اعتبر أن 

مما يعرض القرار  1984التعويض احتسب بكيفية سليمة ومطابقة لمقتضيات ظهير 

حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة . للنقض

العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه، و أن الوسيلة بفرعيها على النحو الواردة عليه 

لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من مراقبة مدى 

في شأن الفرع الثالث من نفس . أثير غير مقبولتأثيرها على سلامته ويبقى بذلك ما 

الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر ان ما ورد 

بمحضر الشرطة القضائية من كون المطالبة بالحق المدني مستخدمة يجعلها تستحق 

درهما  9904.93التعويض عن مدة توقفها عن العمل وقضى لها بمبلغ إضافي قدره 



 

297 
 

في حين أن مذكرة أسباب استئناف المطالبة بالحق المدني لم تتطرق نهائيا إلى 

التعويض عن العجز المؤقت وإنما اقتصرت على طلب رفع التعويض إلى القدر 

المطلوب ابتدائيا علما أن الحكم الابتدائي رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت 

المهني خلال فترة العجز ،كما انه أمام لعدم إثبات الضحية فقدانها لدخلها أو كسبها 

محكمة الاستئناف بقي الحال على ما هو عليه فلم تدل لا بشهادة العمل ولا بوثيقة أداء 

من  370و  365بناء على الفصلين . الأجر ،مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

للة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات مع

. الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض 

عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات الضحية فقدها لأجرها أو كسبها المهني خلال 

نة و إن استأنفته فإن مذكرة أسباب استئنافها لم تناقش مدة عجزها عن العمل، و الطاع

التعويض المذكور، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدتها 

بالتعويض عن الضرر المشار إليه و الحال ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا 

ر الصادر من أجـلـــه قضت بنقض القرا. ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص

عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 

جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به عن  393/2018ملف عدد  9/7/2019

العجز الكلي المؤقت للمطلوبة في النقض لبنى شقرون و الرفض في الباقي و إحالة 

ئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة من هي

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

خديجة : دةالنخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السا

القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي 

ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض . * النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  422/10رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  23430/2019

لدى ( و.ب)طرف المتهم حسن الأمين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

الرامي إلى نقض  16/5/2019كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 

 9/5/2019القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى : القاضي 140/2019ملف عدد 

 600العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 

درهما من أجل  3000عدم ملاءمة السرعة وغرامة نافذة قدرها  درهما من أجل
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درهما من أجل الباقي وتوقيف رخصة السياقة لمدة  500الفرار و غرامة نافذة قدرها 

. ستة أشهر و براءته من أجل السب و الشتم و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى 

ية وراق التقرير المكلفة به في بعد أن تلت السيدة المستشارة ناد /إن محكمة النقض 

و . القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة 

في شأن .  المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض( و.ب)الأستاذ 

الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين الأسباب الواقعية التي جعلتها تقتنع بارتكاب 

الطاعن لأفعال عدم ملاءمة السرعة و عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع 

ن أن الثابت من محضر الضابطة القضائية و تصريحات المتهم الحادثة على الرغم م

وشهادة المشتكي نفسه أن مكان وقوع الحادث أو بأدق تعبير المكان الذي وقع فيه 

الاحتكاك بين المرآتين الارتداديتين لسيارتي الطاعن و المشتكي مكان ضيق لا يسمح 

ما تسير بسرعة لا تتلاءم لأي واحدة من السيارتين السير بسرعة، و لو كانت إحداه

و ذلك المكان لوقع اصطدام عنيف بينهما، لا أن يقتصر الأمر على وقوع احتكاك 

و كما جاء في تعليل القرار أن .بين المرآتين دون أن تلحق بأي منهما خسائر مادية 

الشاهد المستمع إليه في المرحلة الاستئنافية لم يجزم في وقوع خسائر مادية بالمرآة 

تدادية لسيارة المشتكي و الذي لم يدل بأدنى حجة لإثبات الخسائر المادية الار

المزعومة التي استندت عليها المحكمة في إدانة الطاعن رغم إدلائه بصور 

فوتوغرافية تبين سلامة مرآة سيارة المشتكي و كذا غطاؤها البلاستيكي و من تم فإن 

م بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع إدانته من أجل عدم ملاءمة السرعة و عدم القيا

و من جهة أخرى، فإن . الحادثة دون تعليل واقعي و قانوني يعرض القرار للنقض

المحكمة أدانت المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادث دون ثبوت ذلك، على 

الرغم من شهادة الشاهد نورالدين عبيدة أمامها بعدم فرار الطاعن و أنه لم يغادر 

وقوع الاحتكاك بين السيارتين إلا بعدما أشار له المشتكي بالانصراف، وهو ما مكان 

أكده الطاعن أمام الضابطة القضائية و أمام المحكمة التي تغاضت عن كل ذلك و 

أيدت الحكم الابتدائي و الحال أن ظروف وقوع الحادث لا يمكن أن يستنتج منها فرار 

أمين وعلى كل الوثائق المتعلقة بها و التي الطاعن سيما أن سيارته تتوفر على الت

حيث إن . تجعله في وضعية قانونية سليمة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات 

جع المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها ير

للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما 

أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم ملاءمة السرعة و 

عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، واستندت في ذلك على ما ثبت 
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بحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية لها من وثائق الملف ومحضر ال

و تصريح الشاهد نور الدين عبيدة المستمع إليه من طرف المحكمة بعد أداء اليمين 

القانونية الذي أفاد أنه وقع اصطدام بين سيارتي المتهم و المشتكي واستخلصت من 

د استعملت ذلك ثبوت الاصطدام بين السيارتين عكس ما يتمسك به الطاعن، تكون ق

سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و يبقى ما أثير 

و من جهة ثانية، فإن الشاهد المذكور أفاد أن الطاعن توقف بعد احتكاك . غير مؤسس

الناقلتين، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما 

نة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة و توقيف رخصة قضى به من إدا

سياقته لمدة ستة أشهر دون أن تبين العناصر التكوينية للجنحة المذكورة و هي سوء 

النية و القصد الجنائي الخاص للتملص من المسؤولية الجنائية و المدنية عملا 

أساسا من القانون مما من مدونة السير، لم تجعل لما قضت به  182بمقتضى الفصل 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن . يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص

غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 

جزئيا بخصوص ما قضى به القرار من ادانة  2019/ 140ملف عدد  9/5/2019

ارتكاب الحادثة والرفض في الباقي وإحالة  الطاعن من اجل جنحة الفرار عقب

الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد 

و به صدر القرار و تلي . المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون 

دية بمحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العا

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد : السادة

الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي 

قرار محكمة . وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي  كان يمثل النيابة العامة

في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  423/10النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  2019/ 25549

ي بمقتضى الممثلة بالمكتب المركزي المغرب( ف.أ)طرف شركة التأمين الأجنبية 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ي)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية  15/7/2019بطنجة بتاريخ 

بتأييد الحكم : القاضي 96/2019ملف عدد  10/7/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

المدنية التابعة بجعل المسؤولية مناصفة بين المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى 

المتهم و الضحية و اعتبار المتهم مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني 

درهما والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود  31723،61تعويضا إجماليا قدره 

تب المركزي المغربي محل الممثلة بالمك( ف.أ)الثلث وإحلال شركة التأمين الأجنبية 
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 /إن محكمة النقض . مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد 

و بعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن الوسيلة . المحامي بهيئة طنجة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( ي)

الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن موضوع الاستئناف يتمحور في أن الحكم 

درهما، وهذا المبلغ  3744,92م خطا من التعويض المستحق فقط مبلغ الابتدائي خص

هو إيراد سنوي لسنة واحدة فقط، وليس إيرادا عمريا كما قضى بذلك منطوق الحكم 

سنة وكان  26و أن المصاب كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادثة « . الاجتماعي

حدة في سعر الفرنك وهي على الحكم الابتدائي أن يضرب الإيراد السنوي لسنة وا

التعريفة الموازية لسن المصاب و يخصم الناتج مما يستحقه المصاب في إطار حادثة 

و ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل . الطريق 

و المحكمة وهي تبت في إطار . الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل

صوص الإيراد التكميلي، ملزمة بمراعاة الإيراد الكامل الذي حصل الحكم العام بخ

عليه الأجير في مسطرة الشغل وتعتمد عليه في الأساس لتحديد ما إذا كان يستحق 

إيرادا تكميليا أم لا بعد القيام بالعملية الحسابية المناسبة لذلك، فإذا ثبت لديها أن 

غل كاف و يغطي كافة الاضرار الإيراد الذي حصل عليه الأجير في نطاق الش

اللاحقة به رفضت دعوى الحق العام، وإلا منحته إيرادا مكملا للإيراد الذي حصل 

 29،17وبما أن التعريفة المناسبة لسن المصابة هي . عليه في إطار مسطرة الشغل

الإيراد : درهما فإن العملية الحسابية التي كان على المحكمة أن تنجزها هي كالتالي

و الحكم الابتدائي . درهما 109.220,93=  29,71التعريفة  x 3744,29وي السن

المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة دون ضربه في التعريفة الموازية 

و القرار الاستئنافي عندما أجاب عن الدفع بأن المحكمة الابتدائية . لسن المصاب

لتكميلي للمصاب وأخضعته لتشطير أصابت الصواب حينما احتسبت التعويض ا

المسؤولية لم يبين الأسباب الكافية لتبرير احتساب سنة واحدة دون ضربها في 

التعريفة الموازية لسن المصابة حتى يتأتى لمحكمة النقض ممارسة حقها في مراقبة 

 370و  365بناء على الفصلين . الأحكام مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض

ن المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من من قانو

الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت 

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة . بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل 

كرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذ

المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد 
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السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب و يخصم 

يق و أن ما الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطر

يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل 

عليه المصاب في حادثة الشغل، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا 

من أجـلـــه قضت بنقض . ها ناقص التعليل مما يعرضه للنقضأو إيجابا فجاء قرار

القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 

بخصوص مبلغ الإيراد المحكوم به للمطلوبة في  96/2019ملف عدد  10/7/2019

هيئة أخرى  النقض زكية زنفة و إحالة الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة من

للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في النقض 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . بالصائر طبقا للقانون

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

خديجة القرشي رئيسة و : الهيئة الحاكمة متركبة من السادةالرياض بالرباط و كانت 

نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش 

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 424/10 قرار محكمة النقض رقم. وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

باسم جلالة  2019/ 25839في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ 

( س)الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ب)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  4/12/2018الابتدائية بابن احمد بتاريخ 

 31/2018ملف عدد  28/11/2018الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل : القاضي

المسؤولية و أدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني ( ك.س)المسؤولة مدنيا شركة 

محل مؤمنتها ( س)درهما وإحلال شركة التأمين  114543،36ا إجماليا قدره تعويض

بعد أن  /إن محكمة النقض . في الأداء والصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات

تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون و . العام في مستنتجاتهالسيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

المحامي ( ب)نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس 

في شأن الوسيلة الأولى . بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

حكمة الاستئناف بكون المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام م

الحكم المطعون فيه ذهب إلى تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة بسبب 

عدم التزامه بقواعد السير و عدم ضبط السرعة و التأكد من خلو الطريق و الحال أن 
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الثابت من محضر الضابطة القضائية و التصريحات الواردة به أن القاصرة ساهمت 

بسبب عدم انتباهها واحتياطها عند عبور الطريق لكن القرار أيد  في وقوع الحادثة

حيث إن تحديد . الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثارته الطاعنة مما يعرضه للنقض

المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في 

الما لم يقع تحريف أو تناقض سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض ط

مؤثران، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي 

حمل المتهم كامل المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة 

القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم هو المتسبب الوحيد في وقوع الحادث 

ملاءمة سرعة سيره مع الظرف المكاني و خروجه من طريق ترابية دون  بعدم

احتياط مما أدى إلى صدمه للضحية و إصابتها بجروح، تكون قد استعملت سلطتها 

في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير 

من ظهير  10يات المادة في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتض. أساس

وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون  1984أكتوبر 

الخبير أشار إلى أن التشويه مهم بالرغم من كونه لم ينتج عن ذلك أي عيب بدني و 

المحددة من طرف %  7عن التشويه عوض %  10أن الحكم الابتدائي حدد نسبة 

التشويه مهم و ليس مهما جدا، لكن المحكمة المصدرة للقرار  الخبير باعتبار أن

المطعون فيه لم تناقش الدفع و لم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض بهذا 

حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن تقرير الخبرة الطبية المنجزة على . الخصوص

ة و المحكمة المصدرة الضحية أفاد أن درجة التشويه مهمة بناء على ما عاينته الخبير

للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد طبقت الفقرة 

في شأن الوسيلة . وما أثير غير مؤسس 1984ج من المادة العاشرة من ظهير أكتوبر 

و  1984من ظهير أكتوبر  10الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة ه من المادة 

ليل ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الحكم المستأنف انعدام التع

ذهب إلى تمكين الضحية من تعويض عن الانقطاع شبه النهائي عن الدراسة و الحال 

أن الثابت من تقرير الخبرة أنه لا يشير إطلاقا إلى أن الضحية مضطرة إلى الانقطاع 

تشير إلى أن  1985من مرسوم يناير  4ة عن الدراسة و أن الفقرة الأخيرة من الماد

كما نازعت الطاعنة في كون الحكم . الخبير ملزم بتحديد مدة الانقطاع عن الدراسة

المستأنف قضى للضحية بالتعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية و الحال أن هذا 

التعويض غير مدرج أصلا ضمن التعويضات المقررة بمقتضى ظهير أكتوبر 

المحكمة اختلط عليها الأمر بين الكسب المهني الذي يتعين اعتماده في و  1984

حساب التعويض إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية و ليس بالمبلغ المذكور 

كتعويض بسبب دراسته بالمرحلة الثانوية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن 
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من قانون  370و  365ى المادتين بناء عل. الدفعين المذكورين مما يعرضه للنقض

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين 

حيث إن الفقرة . الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه

و إن نصت على التعويض عن الانقطاع عن  1984من ظهير  10من المادة ( ه)

لدراسة النهائي أو شبه النهائي وحددت لكل حالة نسبة معينة من الرأسمال المعتمد، ا

فإن استحقاق التعويض المذكور رهين بإثبات كون المصاب يتابع دراسته وانقطع 

عنها إما نهائيا أو لمدة معينة، وكون الخبرة الطبية التي بوشرت عليه تشير إلى أن 

الحادثة هو الذي أدى إلى الانقطاع عن الدراسة،  العجز الجزئي الدائم الذي خلفته

ولما كان ثابتا من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أنها لا تشير إلى أن الضحية 

انقطعت عن الدراسة بصفة نهائية أو شبه نهائية فإن المحكمة لما أيدت الحكم 

ى أساس الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المذكور لم تبن قضاءها عل

و من جهة ثانية، فإن التعويضات . مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص

وردت على سبيل الحصر و لا يدخل ضمنها  1984المقررة بمقتضى ظهير أكتوبر 

التعويض عن الدراسة في المرحلة الثانوية و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

عن الدراسة في المرحلة الثانوية تكون لما قضت لفائدة المطلوبة في النقض بتعويض 

قد أضافت تعويضا عن ضرر لم ينص عليه الظهير المذكور وعرضت قرارها 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة . للنقض بهذا الخصوص

الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 

جزئيا بخصوص التعويض عن الدراسة في  31/2018ملف عدد  28/11/2018

المرحلة الثانوية و الانقطاع شبه النهائي عن الدراسة المحكوم بهما للمطلوبة في 

النقض و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي مشكلة من هيئة 

لنقض أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبة في ا

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . بالصائر طبقا للقانون

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

خديجة القرشي رئيسة و : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

دين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش نادية وراق مقررة وسيف ال

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 425/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

باسم  2549/2020-53في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم 

لة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين جلا

وأبناؤه ( ب)وهم أرملته خديجة ( ر)بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الوهاب 

بمقتضى تصريح ( ر)ووالده بوبكر ( ر)ليلى، عبد الحي وعبد الحكيم لقبهم جميعا 
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لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ك)مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ محمد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  8/11/2019ببني ملال بتاريخ 

و  755/18ملف عدد  5/11/2019الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلاثة : القاضي

المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك  أرباع

تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ ( ر)عبد الوهاب 

محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله برفع التعويض ( أ)الحكم وإحلال شركة التأمين 

درهم عن  57422،5على مبلغ ( ر)حكيم الاجمالي المستحق لابن الهالك عبد ال

الضررين المادي والمعنوي، وبخفض التعويض الاجمالي المستحق لأرملة الهالك 

درهم عن الضررين المادي والمعنوي ومصاريف  72057،5إلى مبلغ ( ب)خديجة 

وابنيه ( ر)الجنازة، وبتخفيض التعويض المستحق لكل واحد من والد الهالك بوبكر 

درهم عن الضرر المعنوي وتحميل كل  13905،00يلى إلى مبلغ عبد الحي ول

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين  /إن محكمة النقض . مستأنف صائر استئنافه

العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي 

و بعد المداولة طبقا . باطوبعد ضم الملفات للارت. المحامي العام في مستنتجاته

للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن وسيلة . المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( ك)

، ذلك ان 2/10/1984النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل السادس من ظهير 

فيه اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق القرار المطعون 

للطاعنين عكس ما ورد بالخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الاستئنافية التي خلص 

درهم شهريا، بعلة أنهم لم يدلوا  4500فيها الخبير المعين ان دخل الهالك هو 

صريح الضريبي، في بالتصريح الضريبي لمورثهم على اعتبار انه تاجر خاضع للت

حين انه تعليل مخالف لمفهوم المادة السادسة أعلاه ولا يمكن حصر وسائل اثبات 

الدخل السنوي على التصاريح الضريبية، لأن ذلك له علاقة بالإدارة فقط ولا يمنع 

من اعتماد المحكمة للخبرة الحسابية التي قام فيها الخبير بالتحريات اللازمة لتحديد 

من تجارته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة دخل الهالك 

المنجزة على الوجه الصحيح جاء قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني أعلاه 

لكن حيث لما كان الدخل أو الكسب المهني حسب مفهوم المادة . ويتعين نقضه

ة لأصحاب المهن في فقرتها الأولى يحدد بالنسب 1984ـ10ـ2الخامسة من ظهير 

الحرة على أساس الربح أوالد خل الصافي الخاضع للتصريح الضريبي أو الإعفاء 

منه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية 

ضمن بتقريره أن الهالك ( ز)المنجزة في المرحلة الإستئنافية أن الخبير عبد القادر 
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مارس مهنة حرة تتعلق ببيع المواد الغذائية بالتقسيط بالمحل المبين قيد حياته كان ي

بالشهادة الإدارية المرفقة بالتقرير وله سجل تجاري خاص به لكنه لم يعتمد فيما 

انتهى اليه على الدخل الصافي المصرح به لادارة الضريبة عن سنة وقوع الحادثة 

ة الحسابية واستبعدت بالتالي التقرير كما ورد بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبر

المذكور التي قدر دخله بصفة جزافية واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب 

التعويض المستحق له جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس في 

من قانون المسطرة الجنائية  364شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 

رق حق الدفاع، ذلك ان الطاعنين سبق أن أسسوا استئنافهم على كون الحكم وخ

الابتدائي أغفل البت في طلبهم المتعلق بالتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية، 

درهم في محاولة إنقاد الهالك الذي بقي في غيبوبة  47229،88رغم أنهم أنفقوا مبلغ 

من تلك المصاريف، إلا أن محكمة الاستئناف لمدة و أدلوا بأصول الفواتير التي تتض

مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع ولم تناقشه مما يشكل ذلك خرقا 

لحقوق الدفاع وانعدام التعليل ويتعين نقض قرارها بهذا الخصوص بناء على المادتين 

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو  370و 365

قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على 

حيث يستفاد من وثائق . مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل 

بمذكرة لبيان أوجه  22/1/2019الملف أن الطاعنين أدلوا بواسطة دفاعهم بجلسة 

استئنافهم للحكم الابتدائي، أثاروا فيها ما تضمنته الوسيلة من الإغفال الذي طال 

الحكم الابتدائي بخصوص طلبهم الرامي لاسترجاع المصاريف الطبية والعلاجية 

التي أنفقوها لعلاج الهالك و عززوا الطلب المذكور بأصول الفواتير التي تثبت إنفاق 

ك المصاريف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة تل

الطاعنين في قرارها لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم 

من أجـلــــــه . الابتدائي فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص

ستئنافية لحوادث السير بمحكمة قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الا

، جزئيا بخصوص 755/18ملف عدد  5/11/2019الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

المصاريف الطبية والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه 

من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه 

النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص وعلى المطلوبين في 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . طبقا للقانون

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

قرشي رئيسة الغرفة خديجة ال: بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و : والمستشارين
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نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض رقم . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

 2689/2020في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3يخ رقم الصادر بتار 426/10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة 

لدى كتابة الضبط ( م.خ)بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( س)التأمين 

ر و الرامي إلى نقض القرا 28/10/2019بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

 21/10/2019الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من : و القاضي 524/19ملف عدد 

تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق 

ائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الص

محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل ( س)وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف  /إن محكمة النقض . كل مستأنف صائر استئنافه

ز الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزي

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة و ( م.خ)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق . المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما حمل المتهم قاعدة توزيع المسؤولية و

كامل المسؤولية جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية التي تستوجب الأخذ 

بعين الاعتبار جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة والتي تخضع 

ز من طرف الضابطة لرقابة جهة النقض، وبالإطلاع على معطيات المحضر المنج

القضائية فإن الحادثة وقعت بسبب حادث فجائي هو خروج دابة لوسط الطريق ومن 

أجل تفادي الاصطدام بها فقد سائق الشاحنة التحكم في ناقلته ليصطدم بسيارة قادمة 

من الاتجاه المعاكس والتي لم يقم سائقها بأي مناورة لتفادي الحادثة، والضحيتين قبلا 

تيجة الركوب في وضعية خطيرة وكان يتعين تحميلهما جزء من بالمخاطر ن

المسؤولية، وبذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة من توزيع المسؤولية مشوبا بسوء 

لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية . التقدير ويتعين نقض القرار بهذا الخصوص 

تقل بتقديره محاكم التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تس

الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد 

إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، 

الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم 

ذي استند في جعل مسؤولية الحادثة كاملة على المتهم على ما الإبتدائي المؤيد به ،ال

ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، أن المتهم 
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هو السبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة لخرقه نظم وقوانين السير بسبب عدم 

سار و اصطدم بالسيارة ضبطه لسرعته، وعندما حاول تفادي دابة انحاز لجهة الي

التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس التي كان سائقها في وضعه الصحيح لم يرتكب 

أي خطأ من جانبه، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير 

. الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس 

من  4إلى  1شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من من خرق مقتضيات المواد من في 

، ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت 1985ـ1ـ14مرسوم 

من المرسوم المذكور والتي تشترط ضرورة بيان  4و3و2مخالفة لمقتضيات المواد 

ان العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات آثار الحادثة بدقة على حياة الضحية وكذا بي

المدعى بها، وبذلك يكون ماتوصل إليه الخبير من نتائج جد مبالغ فيه لإنجاز الخبرة 

في غياب التطبيق السليم لنسب العجز القانونية خاصة أنه توصل لإصابات لم تذكر 

ص إليها في تقريره بالشهادة الطبية الأولية كما أن نسبة العجز البدني الدائم التي خل

حددت بصفة جزافية و نسبة الآلام الجسمانية التي وصفها بأنها مهمة هي نسبة 

وضعت دون معايير علمية ومقاييس دقيقة كما هي محددة بالمرسوم، والمحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليها رغم 

لعارضة جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية الطعون الموجهة إليها من طرف ا

حيث إن تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية من . المحتج بها أعلاه ويتعين نقضه 

المسائل التي يعود أمرها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، 

المنجزة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية 

في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتور عبد الغني بندومو، أن هذا الأخير برر 

النتائج التي توصل إليها وجاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض 

من جراء الحادثة الموصفة بالشهادة الطبية الأولية، واستند في تحديد نسب العجز 

 14/1/1984الملف الطبي له و مقتضيات ومرسوم البدني الدائم والآلام على 

واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء 

في شأن وسيلة النقض الرابعة . قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس

، ذلك أن القرار 2/10/1984المتخذة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 

المطعون فيه ملزم بإخضاع التعويض المعنوي المحكوم به لنسبة لمسؤولية تطبيقا 

للقاعدة العامة التي تلزم المسؤول عن الضرر بالتعويض في حدود نسبة المسؤولية 

التي يتحملها، كما أن مصاريف الجنازة المحكوم بها غير قانونية لانعدام اثبات 

حيث إنه وخلافا لما . قض القرار لخرقه مقتضيات المادة أعلاه صرفها وبذلك يتعين ن

ورد بالشق الأول من الوسيلة، فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه حمل 

المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبذلك لا مجال للتذرع بعدم إخضاع 
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ه ابتدائيا المؤيد بالقرار التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية، كما أن المبلغ المحكوم ب

من  2درهم عملا بالمادة  10000المطعون فيه كاسترجاع لمصاريف الجنازة وهو 

الظهير أعلاه، قد روعي فيه التوسط والاعتدال بحسب عادات وتقاليد أهل البلد وفي 

حدود المعقول تبعا لسلطة المحكمة التقديرية، فجاء بذلك القرار مبني على أساس 

م والوسيلة عديمة الأساس في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من قانوني سلي

، ذلك أن المطالب بالحق المدني أدلى بفواتير 2/10/1984من ظهير  2خرق المادة 

يزعم أنها طبية تتضمن مبالغ جد مبالغ فيها والتي من السهل الحصول عليها من 

الغير، وما دام أن الجهات المختصة بغرض الاثراء غير المشروع على حساب 

قواعد الظهير المذكور من النظام العام كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون 

فيه استبعادها وهي عندما اعتمدتها جاء قرارها خارقا للمقتضى القانوني أعلاه 

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم . ويتعين نقضه

درهم كتعويض عن  17909،7ى للمطلوب في النقض مبلغ الابتدائي الذي قض

المصاريف الطبية والعلاجية التي تكبدها نتيجة الحادثة، تكون قد إعتبرت أن الفواتير 

التي عزز بها طلبه قانونية تحمل توقيع وإمضاء الطبيب والصيدلي ولم يتم الطعن 

ضيات المادة الثانية من فيها بمقبول، وبالتالي عوضته في حدود ما أثبتته عملا بمقت

، فجاء قرارها مبني على أساس سليم والوسيلة عديمة الاساس 2/10/1984ظهير 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني 

وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل ما انتهت إليه بخصوص المسائل 

اعنة حول المسؤولية و التعويض المعنوي ومصاريف التطبيب المثارة من طرف الط

والعلالج والخبرتين الحسابية والطبية والتعويض عن العجز الكلي المؤقت وهو ما 

من قانون المسطرة الجنائية فجاء بذلك القرار  370و 365يتعارض مع المادتين 

دة عليه هي تكرار لما حيث إن الوسيلة على النحو الوار. منعدم التعليل ويتعين نقضه 

في شأن . سبق إثارته بالوسائل أعلاه وتم الجواب عنها مما تكون غير مقبولة 

 3وسيلتي النقض السادسة والسابعة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضات المواد 

، ذلك أن الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة 2/10/1984من ظهير  7و 6و 5و

لأن الخبير استند في تحديد دخل الضحية قياسا على دخل  الابتدائية غير موضوعية

باقي بائعي الملابس الجاهزة بشكل جزافي بعلة أنه لا يتوفر على دفاتر وحسابات 

ممسوكة بانتظام، لكن بما أنه يتوفر على محل بيع تلك الملابس كان لزاما عليه 

تفاء بالسجل الادلاء برقم معاملاته وتصريحه الضريبي عن مدخوله وليس الاك

التجاري، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية 

جاء مشوبا بخرق المقتضيات القانونية أعلاه، ومن جهة أخرى فالقرار المطعون فيه 

عندما قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت ومن دون 
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مدته للقول باستحقاقه تطبيقا للمادة الثالثة من الظهير، جاء اثبات فقده لدخله أثناء 

من قانون  370و 365بناء على المادتين . أيضا مجانبا للصواب ويتعين نقضه

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين 

ل منزلة انعدامه حيث ثبت الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينز

صحة ما نعته الوسيلتين على القرار المطعون فيه، ذلك أن الدخل أو الكسب المهني 

يحدد بالنسبة  2/10/1984حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 

لأصحاب المهن الحرة إنطلاقا من الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة 

من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الإبتدائية السنوية، والثابت 

يمارس مهنة ( س)أن المطلوب في النقض عبد الصادق ( خ)من طرف الخبير صالح 

حرة تتعلق ببيع الملابس الجاهزة بمحله المبين بتقرير بالخبرة وله سجل تجاري 

لصافي الخاضع خاص به وبذلك فإن كسبه المهني يجب أن يؤسس على الدخل ا

وإن أعطت  2/10/1984للضريبة، ومن جهة أخرى فالمادة الثالثة من ظهير 

للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها 

ربطت ذلك بإثبات فقد انه لأجره أوكسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة الطبية، و 

الملف ومستنداته أن المطلوب في النقض قد أثبت أن له  لما كان الثابت من أوراق

دخلا من نشاطه التجاري بمقتضى الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الإبتدائية 

المعتمدة من طرف المحكمة إلا أنه لم يدل بما يفيد فقدانه لذلك خلال مدة العجز 

كم الابتدائي الذي المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الح

قضى له بالتعويض عنه، ثم اعتمدت في احتساب التعويض المستحق له على الخبرة 

الحسابية أعلاه التي حددت دخله بصفة جزافية ومن غير أن يدل بوثيقة الربح 

الصافي الخاضع للضريبة عن سنة الحادثة أو ما يفيد الإعفاء منها، تكون قد عللت 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر . ا يعرضه للنقضقرارها تعليلا فاسدا مم

عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

، جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الكلي 524/19ملف عدد  21/10/2019

بد المؤقت ومبلغ التعويض عن العجز الدائم المحكوم بهما للمطلوب في النقض ع

الصادق سعاد والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من 

جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى 

المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا 

لعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه و به صدر القرار و تلي بالجلسة ا. للقانون

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رشيش و سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة م
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بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 427/10وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم 

باسم  4444/2020في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم 

قض المرفوع من طرف الوكيل العام جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب الن

للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة 16/12/2019بنفس المحكمة بتاريخ 

و  3/19ملف عدد  12/12/2019الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

ييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم خالد بن بتأ: القاضي

إسماعيل من أجل القتل الغير العمدي وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة 

والحكم ببراءته من ذلك، وبإرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة من طرفه 

إن . مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه لفائدته وتحميل الخزينة العامة الصائر

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به  /محكمة النقض 

في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في 

دن طالب و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من ل. مستنتجاته

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، . النقض

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى 

ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في قرارها على أن الملف خال مما يفيد 

ب فعل أو إحجام المتهم عن فعل ارتكب من طرفه وشكل كون وفاة الهالك كانت بسب

مخالفة لقواعد السير على الطرقات، والحال أن هذا التعليل ناقص لأن المحكمة لم 

تستدع الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية حتى تكون قناعتها على النحو 

يكون معه قرارها من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي  287الوارد بالمادة 

حيث إن العبرة في الإثبات في . مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه

الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت حضوريا 

وشفاهيا أمامه، كما ان ثبوت الجريمة من الوقائع او عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة 

بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الموضوع 

أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من اجل ما نسب إليه، واستندت فيما 

انتهت إليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به 

التي كان يتولى سياقتها هذا الاخير، وكذا تصريحات المتهم وإفادات ركاب الحافلة 

من أن الهالك سائق السيارة الخفيفة الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس لسير الحافلة 

فقد التحكم في زمام قيادة السيارة نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها فحاول 

و مقدمة إرجاعها لمسارها الصحيح لكن دون جدوى وزاغت به ليتجه بها عرضا نح

الحافلة إلى ان أصطدم بها و التي كان سائقها ملتزما يمينه وبسرعة معتدلة وفعل كل 
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ما بوسعه لتفادي الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة 

عليها واستخلصت منها عدم صدور أي إخلال او تقصير من جانب المتهم لقواعد 

لمنصوص عليها بمدونة السير وبالتالي تقرير الحكم السير والجولان على الطريق ا

بالبراءة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تكن بحاجة لاستدعاء الشهود المستمع 

لهم في المرحلة الابتدائية لأنه من المسائل الموكولة لسلطتها التقديرية والوسيلة 

. الخزينة العامة الصائرمن أجـلــــــه قضت برفض الطلب وتحميل . عديمة الاساس 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

سيف : القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و الدين 

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 428/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

باسم  4465/2020في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان 

لدى كتابة ( م)حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد 

و الرامي إلى نقض  25/10/2019الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 

نافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ القرار الصادر عن الغرفة الاستئ

بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما : و القاضي 522/17ملف عدد  22/10/2019

محل مؤمنها في الأداء وتصديا التصريح ( س)قضى به من إحلال شركة التأمين 

بإخراجها من الدعوى، والحكم في مواجهة المسؤول المدني بحضور صندوق ضمان 

في الدعوى بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره  حوادث السير

درهم، وبتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية  31509،65

واعتباره مسؤولا مدنيا مع تحميل المحكوم عليهم الصائر و الفوائد القانونية من 

بعد أن تلا السيد  /ض إن محكمة النق. تاريخ الحكم وتحميل المستأنفة الصائر 

المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون، . السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

( م)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين صلاح الدين 

وبناء . المحاميين بهيئة القنيطرة و المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ( م)د وامحم

على المذكرة التوضيحية المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة دفاعه المرفقة 

 7/3/2015و تنتهي في  8/12/2014تبتدئ من  81546384بشهادة التامين عدد 

ة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس في شأن وسيل. تتعلق بالناقلة اداة الحادثة 

القانوني وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم 
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محل مؤمنها في الأداء وتصديا ( س)الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين 

ج إخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن فيها، بعلة ان شهادة التأمين المحت

وهو تاريخ لاحق للحادثة التي  2015بها من طرفه تبتدئ صلاحيتها من مارس 

، في حين أنه تعليل فاسد على اعتبار أن الشهادة ذات 27/1/2015وقعت بتاريخ 

خلافا لما ذهب إليه القرار تبتدئ صلاحيتها من شهر  81546384الرقم الترتيبي 

وليصة الثانية ذات الترقيم ، لتحل بعدها الب2015مارس  7دجنبر وتنتهي في 

، 2015يونيو  8وينتهي بتاريخ  2015مارس  9التي يبدأ سريانها من  83461481

ولذلك فبوليصة التأمين الأولى تغطي الحادثة بدليل أن تاريخ تحريرها هو 

والعدد الترتيبي لها جاء سابقا لبوليصة التأمين الثانية كما ان مصالح  2/12/2015

في حق المتهم مخالفة انعدام التامين والشركة المدخلة في الدعوى الشرطة لم تسجل 

استغلت الاستنساخ السيئ للبوليصة بسوء نية للدفع بانعدام الضمان، والقرار 

المطعون فيه لما قضى بإخراجها من الدعوى بالعلة أعلاه جاء مشوبا بسوء التعليل 

من قانون المسطرة  370و 365بناء على المادتين . الموازي لانعدامه ويتعين نقضه

الجنائية ،وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية 

حيث تبين صحة ما . والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه 

نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم 

محل مؤمنها في أداء التعويض ( س)بتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين الا

المحكوم به وصرحت من جديد بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن بعلة 

المحتج بها من  81546384أن النسخة من شهادة تأمين الحاملة للرقم الترتيبي 

حق الحادثة التي طرف الطاعن تبتدئ صلاحيتها من شهر مارس وهو تاريخ لا

، و الحال أن الشهادة المذكورة مجرد نسخة مأخوذة عن 27/1/2015وقعت بتاريخ 

الأصل غير واضحة وغير مقروءة لا تبين بوضوح تاريخ بداية الضمان و نهايته 

مما لم تتمكن معه جهة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص اذ كان عليها و في 

قانون اجراء بحث حول مدة الضمان وهي عندما اطار الوسائل التي خولها ال

. اصدرت قرارها على النحو المذكور جاء معللا تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث 

، 522/17ملف عدد  22/10/2019السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 

جزئيا بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا 

للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين 

و به . في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون 

نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية الم

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 
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سيف الدين : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: الحاكمة متركبة من السادة

ور العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحض

المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

الصادر بتاريخ  429/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط السيد المسعودي منير

باسم جلالة الملك وطبقا  534/2020في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3رقم 

بمقتضى ( ب)من طرف المتهم عبد المولى  للقانون بناء على طلب النقض المرفوع

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ج)تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ عبد الحق 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  2019أكتوبر  24الاستئناف بمراكش بتاريخ 

في القضية عدد  2019اكتوبر  21عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

قاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة و ال 527/2606/2019

المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها 

درهم عن عدم احترام  700درهم عن القتل خطأ وغرامة نافذة قدرها  8000

عن عدم  درهم 300الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر وغرامة نافذة قدرها 

احترام السرعة المفروضة مع الصائر والاجبار في الادني وتصفية مبلغ الكفالة 

وإلغاء رخصة السياقة تحديد أجل الامتحان للحصول على رخصة جديدة في سنة 

إن محكمة النقض . واحدة وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية

و بعد . كبير سلامي التقرير المكلف به في القضيةبعد أن تلا السيد المستشار عبد ال /

و بعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد 

في شأن . كمة النقضالمحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام مح( ج)الحق 

وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه من المقرر 

فقها وقضاء أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا 

وإلا كانت باطلة، والقرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل وبيان 

سباب إلغاء الرخصة ودون التحقق من موجبات الإلغاء ومن حالة السكر، علما أن أ

الحادثة وقعت خلال شهر رمضان بطريق ثلاثية عندما كان الدراجي يسير بجانب 

الطاعن، ثم غير اتجاه سيره دون التأكد من خلو الطريق الآتي منها الطاعن الذي لم 

دلة، وأن العقوبات المتمثلة في الاعتقال يخرق الضوء الأحمر وكان يسير بسرعة معت

وأداء الكفالة المالية وباقي الغرامات كافية لتحقيق الردع، دون اتقال كاهل الطاعن 

لكن، . بإلغاء رخصة السياقة الذي لم تتحقق موجباته، مما يتعين معه نقض القرار

لة الإثبات حيث إن العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأد

المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع 

لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
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لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب اليه، 

ها من خلال محضر الشرطة القضائية وشهادة الشاهد واستندت في ذلك الى ما ثبت ل

المستمع إليه بعد أداء اليمين القانونية الذي أفاد بأن المتهم وهو يسوق ( ب)طارق 

السيارة نوع مرسديس تسبب، نظرا للسرعة التي كان يسير بها ولتجاوزه إشارة 

نارية التي التوقف الاجباري المفروض بضوء التشوير الأحمر، في صدم الدراجة ال

كان يركبها الضحيتان مما أدى الى وفاتهما بسبب الحادثة، ورتبت على إدانته الغاء 

وحددت المدة  172رخصة السياقة الخاصة به وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

اللازمة لمنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، وبينت في حكمها 

لتي اعتمدتها في ما انتهت اليه، جاء قرارها معللا تعليلا الأسباب الواقعية والقانونية ا

ويبقى ما أثير حول حالة السكر مخالفا للواقع لعدم . سليما وما أثير غير مؤسس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد لمبالغ . متابعة المتابعة المتهم او إدانته من أجله

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة  و به صدر القرار و. لمودعه بعد استخلاص المصاريف

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

خديجة القرشي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين : رئيسة الغرفة والمستشارين

العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي 

قرار محكمة . كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  430/10النقض رقم 

انون بناء على طلب النقض المرفوع باسم جلالة الملك وطبقا للق 4262/2020- 63

بمقتضى تصريح مشترك ( ح)و المتهم المصطفى ( س)من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ح)أفضيا به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات  2019دجنبر  17بتاريخ 

والقاضي  828/2606/19في القضية عدد  2019دجنبر  9ريخ الاستئنافية بها بتا

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم 

من أجل المنسوب اليه والحكم عليه عن التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير 

درهم وعن  2000ا عمدي بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره

درهم  300انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالناورات اللازمة بغرامة نافذة قدرها 

 400وعن الرجوع الى الخلف دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بغرامة نافذة قدرها 

درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك كامل مسؤولية 

تعويضات ( ن)وشقيقته نعيمة ( ع)ووالدته فتيحة ( ن)والده المصطفى ( : ن)عصام 

محل مؤمنها ( س)مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين 
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بلغ مصاريف للجنازة الى مع تعديله برفع م. في الأداء وبرفض باقي الطلبات

بعد أن تلا  /إن محكمة النقض . درهم والفوائد القانونية عن القدر الزائد 10000

السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى 

وبعد ضم الملفين لارتباطهما . السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض 

المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة ( ح)بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل وخرق القانون، ذلك . النقض

حقق عنصرين أساسيين هما التزام الهالك أن المشرع أسس التعويض المادي على ت

بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش، لذلك وجب 

على المحكمة إبراز هذين العنصرين، وهو ما لم تقم به المحكمة التي اصدرت القرار 

المطعون فيه بالنقض، خاصة وأن والد الهالك أقر على نفسه بمحضر الشرطة 

لقضائية بكونه فلاحا وهو الإقرار الذي تضمنه رسما الإراثة والإنفاق، لذلك فإن ا

اليسر هو الغالب على حال والد الهالك ومن تم فإن نفقته ونفقة زوجه وأولاده عليه، 

سيما وأنه لم يثبت أنه مريض ولا يمكنه ممارسة نشاطه الفلاحي أو عسره بحجة 

الإنفاق مجرد قائمة مصرحين لم يؤدوا اليمين إدارية مقبولة، ويبقى رسم العسر و

القانونية أمام مجلس القضاء علاوة على المستند العام للرسم مع أن المستند الخاص 

هو المعول عليه، وهي المعطيات التي لم تقف عندها المحكمة لتستشف منه ان الملف 

ر للموجبات يعوزه الإثبات، كما أن الحكم لشقيقة الهالك بالتعويض المادي يفتق

القانونية سيما وأن لا دليل على زواجها من عدمه، والمحكمة بما قضت به جاء 

لكن، حيث إن مناط استحقاق التعويض . قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ويتعين نقضه

أكتوبر هو فقد مورد العيش، والمحكمة  2المادي وفقا لمفهوم المادة الرابعة من ظهير 

قلعة  ه لما ثبت لها من موجب الانفاق المضمن بتوثيقمصدرة القرار المطعون في

، المدلى 207و  209وموجب العسر عدد  208وصحيفة  210السراغنة تحت عدد 

بهما في الملف، أن الضحية الهالك كان هو المنفق على والده المطلوب في النقض 

طة في بكل ما تتطلبه ضروريات الحياة اليومية، واستنتجت من ذلك، بما لها من سل

تقييم الحجج المعروضة عليها، توفر عنصر فقد مورد العيش الذي يعد أساس 

التعويض المادي وقضت للمطلوب بالتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قرارها على 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب . سند سليم وعللته تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة

و به صدر القرار و تلي . المصاريفوبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص 

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

عبد الكبير سلامي مقررا و : القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: السادة
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نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد 

عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

مارس  3الصادر بتاريخ رقم  431/10المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء  4264/2020حي رقمفي الملف الجن 2021

بمقتضى ( ح)على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني مصطفى 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ( ح)تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019دجنبر  17بمراكش بتاريخ 

 828/2606/19في القضية عدد  2019دجنبر  9ات الاستئنافية بها بتاريخ الجناي

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة 

بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي 

وشقيقته نعيمة ( ع)ووالدته فتيحة ( ن) والده المصطفى( : ن)حقوق الهالك عصام 

تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ن)

مع تعديله برفع مبلغ مصاريف . محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات( س)

بعد  /إن محكمة النقض . درهم والفوائد القانونية عن القدر الزائد 10000للجنازة الى 

أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

و بعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

حيث إنه بمقتضى . من قانون المسطرة الجنائية 523طبقا للقانون، بناء على المادة 

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى المادة المذكورة فإنه 

وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في . الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه

الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه 

لأجـلــــــه قضت . م قبول طلبهالذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مما يتعين معه عد

وتحميله الصائر ( ح)بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن المسؤول مدنيا مصطفى 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . طبقا للقانون

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

القرشي خديجة رئيسة الغرفة : باط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةبالر

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و : والمستشارين

نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل 

مسعودي منير قرار محكمة النقض رقم النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد ال

- 05في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  432/10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  4404/2020

( م)ووالدته فاطمة ( ك)وهما والده محمد ( ك)طرف ذوي حقوق الهالك صلاح الدين 

لدى كتابة الضبط ( ش)، بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة رشيدة 



 

317 
 

والرامي إلى نقض القرار  2019دجنبر  27 بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ

في القضية عدد  2019دجنبر  26الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 

إلغاء الحكم المستأنف المحكوم والقاضي بعد النقض والإحالة، ب 97/2606/19

بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة 

المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أعلاه تعويضات مختلف محددة بمنطوقه 

محل مؤمنها في الأداء ( م.ن.أ.ت.ت)مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين 

وذلك في ما قضى به من تعويض مادي وبعد التصدي الحكم . قي الطلباتوبرفض با

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . برفضه

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا وبعد ضم الملفين لارتباطهما، . في مستنتجاته

المحامية ( ش)للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذة رشيدة 

في شأن وسيلة النقض الفريدة . بهيئة خريبكة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض

بحكم  المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الهالك كان هو المنفق على والده

أنه كان يتاجر في الدراجات النارية وكان يدر عليه ذلك أرباحا باهضة وقد سبق 

الإدلاء بموجب عدلي يؤكد شهوده إنفاق الهالك على عائلته، سيما وأن أجر والده من 

تقاعده من المكتب الشريف للفوسفاط هزيل جدا، كما أن كلا من الوالدين مصاب 

تكفل بهما، فيكون القرار برفضه طلب التعويض بمرض مزمن والهالك هو من كان ي

لكن، حيث إن مناط استحقاق . المادي غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه

أكتوبر هو فقد مورد العيش،  2التعويض المادي وفقا لمفهوم المادة الرابعة من ظهير 

من والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الانفاق المدلى به 

الطاعنين أن والد الضحية الهالك متقاعد، وهو ما يطابق ما ورد بهويته بمحضر 

البحث التمهيدي من كونه متقاعدا من المكتب الشريف للفوسفاط، واستنتجت من ذلك 

أن له دخل قار ومستمر ينفق منه على نفسه وعلى زوجته الطاعنة الثانية، وأن 

يد لمورد عيشهما، ثم ردت طلبهما الضحية الهالك لمة يكن هو المصدر الوح

للتعويض بهذا الخصوص لعدم ثبوت الضرر، جاء قررها مبينا على سند سليم 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه . والوسيلة غير مؤسسة

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . بعد استخلاص المصاريف

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي  المذكور

القرشي خديجة رئيسة : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي : الغرفة والمستشارين

عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل  و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 
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في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  433/10رقم 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من  4427/2020

التعاضدية الفلاحية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به  طرف شركة التأمين

 05لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ ( ب)بواسطة الأستاذ سليم 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها  2019دجنبر 

تأييد الحكم والقاضي ب 92/2808/2018في القضية عدد  2019نونبر  27بتاريخ 

الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة 

( ف)درهما وعبد الله  21689بمبلغ ( ب)والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني أحمد 

درهما وبإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض  48260بمبلغ 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي  /إن محكمة النقض . باقي الطلبات

التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن . العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام  (ب)طالبة النقض بواسطة الأستاذ سليم 

و  6و  1في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات . محكمة النقض

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وسوء  7من مدونة السير والمادة  7

سطرة التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان الطاعنة دفعت خلال جميع أطوار الم

بانعدام الضمان لعدم توفر سائق الجرار على رخصة للسياقة وفق ما تقتضيه المادتان 

من مدونة السير التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركب ذات  6و1

محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخص السياقة سارية 

وز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات التي تنص على أنه لا يج 6الصلاحية، والمادة 

والثابت من . محرك على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة

معطيات الملف ان المتهم محمد الزوهري لا يتوفر على رخصة سياقة وكان يسوق 

وهي طريق عمومية، وهو ما يترتب عنه انعدام  6الجرار على الطريق الوطنية رقم 

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، الا ان المحكمة  7بق المادة الضمان ط

مصدرة القرار رغم اشارتها الى الدفع المثار لم تجب عنه واكتفت بتأييد الحكم 

الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة في الأداء، فجاء القرار مشوبا بانعدام التعليل 

لكن، حيث إنه لئن كانت المادة السادسة . وعدم الارتكاز على أساس مما يوجب نقضه

المتعلق بمدونة السير على الطرق المحال عليها ضمنا  52-05من القانون رقم 

المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد  2006مارس  26من قرار  7بمقتضى المادة 

التأمين، تنص على أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة 

غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على 

الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة من قبل الإدارة 
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من القانون نفسه، فإن تطبيق المقتضى المذكور  7تناسب صنف المركبة طبقا للمادة 

من  311به وفقا لما تنص عليه المادة  معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة

القانون ذاته، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، لذلك فإن المحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ضمان الطاعنة للحادثة قائم وأيدت 

الحكم المستأنف الذي قضى بإحلالها محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها، 

تكون قد ردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص وجاء مبنيا على سند قانوني سليم 

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء . قرارها والوسيلة غير مؤسسة

التعليل وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه وقع في تناقض صارخ عندما 

كامل مسؤولية الحادثة على سائق الجرار، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي جعل 

وذلك لأن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة عالية فقد معها التحكم في شاحنته وصدم 

مؤخرة الجرار الذي كان يتقدمه وكان يسير بسرعة ملائمة ملتزما أقصى اليمين ولم 

يرتكب اية مخالفة تستوجب مؤاخذته، والطاعنة اوضحت ذلك ضمن مذكرة 

ها، والمحكمة مصدرة القرار أوردت في تعليلها بأن المحكمة الابتدائية راعت استئناف

خطأ كل واحد من الطرفين، وهو يعني ان كل سائق يتحمل جزءا من المسؤولية، 

لكنها ذهبت عكس ذلك وجعلت المسؤولية كاملة على سائق الجرار، مما يجعل القرار 

تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة  لكن حيث إن. مشوبا بسوء التعليل ويتعين نقضه

الأساس وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له 

رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر أو 

يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة لما تبين لها من الوقائع 

السبب في وقوع الحادثة يرجع الى سائق الجرار الفلاحي الذي كان يسير به ليلا  أن

وسط طريق مظلم دون ان يكون متوفر على الأضواء الخلفية المتعلقة بالصهريج 

الذي كان يقطره الجرار، مما تعذر على سائق الشاحنة القادمة من الخلف رؤيته 

اب سائق الشاحنة أي خطأ يوجب وتفادي الاصطدم به، ولم يثبت للمحكمة ارتك

تحميله جزءا من المسؤولية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة 

عليها وجاء قرارها مؤسسا، ويبقى ما ورد بالقرار من مراعاة الحكم الابتدائي لخطأ 

كل طرف، من قبيل التعليل الزائد الذي يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص . اسأس

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . الصائر

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سادةكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ال

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و 

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 
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 434/10وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم 

باسم  5106/2020في الملف الجنحي رقم  2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق 

علوي محمد لدى ( ا)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( ب)المدني محمد 

والرامي إلى نقض  2019دجنبر  09كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 

في  2019نونبر  28القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق  233/19القضية عدد 

المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني 

بتعويض مدني محدد مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة أعلاه 

والتصدي والحكم من . محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات( س)التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد  /إن محكمة النقض . جديد بعدم قبول الطلبات المدنية

و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز . القضيةالكبير سلامي التقرير المكلف به في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة وجدة ( ز)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مصطفى 

دة المتخذة من عدم في شأن وسيلة النقض الفري. والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

ارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان شركة التأمين لم تنازع في صفة المسؤول المدني 

خاصة وأنه مجرد مدخل في الدعوى وعدم ادخاله لم يؤثر على مجرى الدعوى ما 

دام أن الاطراف الأساسية للدعوى هم المتهم والسيارة أداة الحادثة والشركة المؤمنة، 

مدني وإن لم يتم إدخاله في ديباجة المقال فإنه جاء في الملتمس الأخير أما المسؤول ال

للطاعن، كما أن النيابة العامة هي محرك الدعوى العمومية لذلك فهي المحدد 

الرئيسي لأطراف الدعوى، وأن عدم الإشارة إلى المسؤول المدني في ديباجة المقال 

ان على المحكمة إنذار الطاعن لا يعد من العيوب الشكلية المؤثرة سيما وأنه ك

بتصحيح المسطرة أو إرجاع الحكم المستأنف للمحكمة الابتدائية قصد البت فيه من 

جديد واحترام مبدأ التقاضي على درجتين، وهي بما ذهبت اليه جعلت قرارها عديم 

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن . الأساس القانوني مما يعرضه للنقض

بيكوب ايسيزي والتي كان يسوقها المتهم إبان الحادثة كانت جارية على  السيارة نوع

ملك شركة سوكوشرق، كما هو بيّن ذلك من خلال البطاقة الرمادية المتعلقة بها 

وتصريح المتهم والمسؤول عن الشركة المذكورة بمحضر البحث التمهيدي، والتي 

دة التأمين المدرجة حسب شها( س)كانت تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين 

بالملف، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق 

أن دعوى الطاعن لم ترفع ضد الشركة المالكة للسيارة بصفتها مسؤولة مدنيا عنها 

ي الذي لا صفة له في ذلك، ثم قضت بعدم قبول ( ج)بل رفعت في مواجهة يوسف ال
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لعلة تقديمها في مواجهة غير صاحب صفة، ذلك دون أن تكون  المطالب المدنية

ملزمة بإنذار الطاعن بإتمام بيان ورد بمقال الإدعاء على وجه غير سليم ولم يرد 

ناقصا أو وقع إغفاله بالمرة، جاء قرارها مبنيا على سند قانوني وعلل تعليلا سليما 

فض الطلب وبرد المبلغ المودع لأجـلــــــه قضت بر. والوسيلة غير جديرة بالاعتبار

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص الصائر

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

خديجة القرشي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين : ة الغرفة والمستشارينرئيس

العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي 

كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة 

في الملف الجنحي رقم  03/03/2021الصادر بتاريخ رقم  435/10النقض رقم 

المملـكـة . فاطمة الزهراء جميلي: ضد . شركة التأمين سهام 1640/2020: عــــدد

: المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

علنية إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها ال 03/03/2021

ينوب عنها الاستاذ محمد . شركة التأمين سهام: بـيــن: أصدرت القرار الآتي نصه 

: المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن( ب.م)

المطلوبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب . فاطمة الزهراء جميلي

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( س)كة التأمين النقض المرفوع من طرف شر

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ ( ب.م)الأستاذ محمد 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  21/10/2019

والقاضي بتأييد  148/2019ملف عدد  15/10/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

مستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل الحكم ال

مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا 

( س)درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين  93933,30اجماليا مبلغه 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش  /نقض إن محكمة ال. محل مؤمنها في الأداء

نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة تطوان والمقبول ( ب.م)من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد 

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس . للترافع أمام محكمة النقض 

من  44القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه رد دفع الطاعنة بخصوص تعديل المادة 

لئن أوجبت على سائق الدرجات بمحرك  7بعلة أن المادة  7مدونة السير والمادة 

الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة فإنه لتنفيذ مقتضيات  ضرورة
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المادة المذكورة يتوقف على صدور نص تنظيمي يحدد كيفية وآجال تطبيق 

المقتضيات المتعلقة بفرض رخصة السياقة على الدرجات النارية واعتبرت الدفع 

 116-14غير مؤسس والحال انه بالرجوع الى المقتضيات الصريحة للقانون 

فإنه واجب التطبيق من يوم صدوره بالتاريخ المذكور  11/08/2016الصادر بتاريخ 

وأن ما ابتدعه القرار المطعون فيه من جعل التنفيذ معلقا على شروط وإرادة الإدارة 

حيث إنه لئن كانت . لا سند له فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو ما يعرضه للنقض

المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها  52.05رقم من القانون  7المادة 

قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك  116.14بموجب القانون رقم 

من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية 

المقتضى المذكور  ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق

معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من 

الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا 

وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها وثائق الملف 

العربة التي كان يسوقها المتهم محمد أبوقي وقت الحادثة عبارة عن دراجة نارية ان 

سنتم مكعب حسب ورقتها الرمادية حتى يكون  50فايس لا تتجاوز سعة أسطنتها 

من مدونة السير واعتبرت  44المتهم ملزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 

الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها  ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت

محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم و ما أثير على غير 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها . أساس

. درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعوي الجنائية{ 2000}ألفا

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  وبه صدر

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سلامي وبحضور المحامي العام ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير 

السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل اللنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

 03/03/2021الصادر بتاريخ  436/10قرار محكمة النقض رقم .  المسعودي منير

ذوي حقوق : ضد . شركة التأمين سند 6210/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا  محمد( ع)

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  03/03/2021: للقانون بتاريخ

ينوب عنها . شركة التأمين سند: بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

يئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة المحامي به( ج.ع)الاستاذ 

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على . محمد( ع)ذوي حقوق : وبـيـن
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بمقتضى تصريح أفضت به ( س)طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

بتاريخ  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير( ج.ع)بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الجنح  16/12/2019

والقاضي بتأييد  431/2019ملف عدد  05/12/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل 

رابي مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق مسؤولية الحادثة واعتبار محمد الف

درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة  84890المدني تعويضا اجماليا مبلغه 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . محل مؤمنها في الأداء( س)التأمين 

إلى السيد المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و . عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( ج.ع)نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من . أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي  انعدام التعليل

الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مقتصرا فقط على واقعة فرار المتهم وليس 

على كيفية وقوع الحادثة باعتبار أن الفرار واقعة لاحقة عن الحادثة وهو تعليل لا 

ت بها العارضة ابتدائيا واستئنافيا يتضمن أية إجابة عن أوجه الدفاع التي تقدم

والمتمثلة في عدم اتخاذ الضحية الهالك أي احتياط عند عبوره الطريق بعد أن خرج 

لكن حيث ان تحديد . من بين السيارات المتوقفة وهو ما يعرض قرارها للنقض

المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة 

وضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما المعر

و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت . لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران

الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة استندت في ذلك على ما ثبت 

سم البياني المرفق به أن أخطاء المتهم لها من محضر الضابطة القضائية والر

المتمثلة في عدم احتياطه وعدم تمكنه من مركوبه لذلك لم يستطع القيام بالمناورات 

اللازمة لتلافي وقوع الحادثة إضافة الى فراره وعدم توقفه بمكان الحادث لتمكين 

ن معطيات الضابطة القضائية عند اجراء المعاينة لتحديد اتجاه الطرفين ولم تجد ضم

الملف ما يثبت ان الضحية كان بصدد عبور الطريق من اليمين الى اليسار تكون قد 

تبنت علله واسبابه بهذا الخصوص واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة 

من اجله . عليها مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وما أثير على غير أساس

درهم تستخلص  2000بضعف الضمانة ومبلغها  قضت برفض الطلب وعلى رافعه

و به صدر القرار و تلي . طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية 

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 



 

324 
 

كبة من النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متر

خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين : السادة

العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي 

قرار . الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف الجنحي  03/03/2021ريخ رقم الصادر بتا 437/10محكمة النقض رقم 

المملـكـة المغـربيـة . النيابة العامة: ضد . عصام فاضل 9960/2020رقم عــــدد 

 03/03/2021: ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: ار الآتي نصه إن الغرفة الجنائية القسم العاشر في جلستها العلنية أصدرت القر

المحامية بهيئة بني ملال ( ص)تنوب عنه الأستاذة فاطمة . عصام فاضل: بـيــن

المطلوب باسم . النيابة العامة: والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عصام 

لدى كتابة الضبط ( ص)ح أفضى به بواسطة الأستاذة فاطمة فاضل بمقتضى تصري

والرامي إلى نقض القرار الصادر  31/10/2019بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 

ملف عدد  29/10/2019عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

ضاه في الدعوى والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقت 59/2019

العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على الأول محسن ايت 

درهم والثاني فاضل عصام بأربعة أشهر حبسا نافذا  500خيري بغرامة نافذة 

درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر مع  4500وغرامة مضمومة قدرها 

إن محكمة النقض . المتهم الأول موقوفة التنفيذ تعديله بجعل الغرامة المحكوم بها على

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد  /

و بعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

كمة النقض والمتعلقة طبقا للقانون، في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف مح

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة . من قانون المسطرة الجنائية 370بخرق المادة 

في فقرتها الثالثة تبطل الاحكام او القرارات او الاوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت 

حيث يستفاد من تنصيصات الحكم الابتدائي أن . تحتوي على تعليلات متناقضة

ت تمتيع المتهم بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية وجعل المحكمة قرر

العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه لكنها في المنطوق قضت عليه بأربعة أشهر 

وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي يحمل تناقضا بين . حبسا نافذا 

. إليها أعلاه مما يعرضه للنقض تنصيصاته ومنطوقه يكون قد خرق المادة المشار

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث 

 59/2019ملف عدد  29/10/2019السير بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من 
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وبه . وبرد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر هيئة أخرى

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

يسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية خديجة القرشي رئ:الحاكمة متركبة من السادة

وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد 

العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 03/03/2021الصادر بتاريخ رقم  438/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي

مخماخ حسن ونور الدين  11185/2020-86: لجنحي رقم عــــددفي الملف ا

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله . ذوي حقوق الزين موحى: ضد . الدريوش

إن الغرفة الجنائية  03/03/2021: وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: بـيــن: ية أصدرت القرار الآتي نصه القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلن

ينوب عنهما الأستاذ محمد عمري المحامي بهيئة . مخماخ حسن ونور الدين الدريوش

ذوي حقوق الزين : مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبان وبـيـن

 المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع. موحى

بمقتضى تصريحين أفضيا بهما ( د)من طرف المتهمين مخماخ حسن ونور الدين 

بواسطة الأستاذ محمد عمري لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 

والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية  27/01/2020

والقاضي مبدئيا  64/2019ملف عدد  28/11/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من 

أجل مانسب إليهم وبمعاقبة الأول عن جنحة القتل غير العمدي بستة أشهر حبسا نافذا 

 5000في حدود ما قضي به وجعل باقي المدة موقوفة التنفيذ في حقه وغرامة نافذة 

درهم عن السكر العلني غرامة نافذة  2000عن الفرار بغرامة نافذة مبلغها درهم و

درهم وعن عدم احترام  5000درهم عن السياقة في حالة سكرغرامة نافذة  500

درهم وعن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة  300السرعة المفروضة غرامة نافذة 

نع من الحصول على درهم وبإلغاء رخصة السياقة مع الم 300لتجنب الحادثة 

رخصة جديدة خلال مدة سنتين وارجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفه بعد 

استخلاص الغرمات والصوائر المحكوم بها ومعاقبة كل واحد من المتهم الثاني 

درهم مع تعديله  500والثالث من أجل السكر العلني البين بغرامة نافذة مبلغها 

من أجل جرائم القتل والجرح الخطأ والفرار  بمعاقبة المتهم الأول حسن مخماخ

درهم ومن أجل عدم  40000والسياقة في حالة سكر بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 

درهم ومن أجل عدم اتخاذ الاحتياطات  500احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة 

ى درهم وبإلغاء رخصة سياقته ومنعه من الحصول عل 500اللازمة بغرامة نافذة 
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رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم ومعاقبة كل واحد من 

درهم،  500بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة ( د)المتهمين حميد علا ونور الدين 

وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم حسن مفتاح من أجل جنحة 

بعد أن تلت  /إن محكمة النقض . منهاالسكر العلني البين والحكم من جيد ببراءته 

السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى 

. وبعد ضم الملفين لارتباطهما. السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

ب النقض و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طال

بواسطة الأستاذ محمد عمري المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية . النقض 

من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان  751و  370و  297للمسطرة وخرق الفصول 

جلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا أعلاه تشترط لصحة انعقاد ال 297المادة 

للقانون المؤسس لها وان تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات 

من  370وإذا تعذر حضور عضو أو أكثر تعاد المناقشات من جديد وأضافت المادة 

نفس القانون أن الاحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة 

ق القانون المنظم لها او اذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات طب

التي درست فيها الدعوى وبالرجوع الى مستندات الملف ولاسيما محاضر الجلسات 

ومضامين القرار المطعون فيه يتبين ان القضية نوقشت في جلستين الأولى بتاريخ 

ذ بنيخلف فؤاد رئيسا وعضوية كل كانت فيها الهيئة مكونة من الأستا 19/09/2019

من الاستاذين جمال سرحان ومصطفى ايت الحاج، وخلالها تم الاستماع الى 

المتهمين واعفاؤهم من الحضور وتأخير القضية لجواب شركة التأمين لجلسة 

وبهذه الجلسة كانت الهيئة مشكلة من الأستاذ مولاي ادريس فكري  14/11/2019

لحسن العلاوي وحسناء اليزيدي وخلاله تخلف المتهمون رئيسا وعضوية الأستاذ 

لاعفائهم من الحضور مما يعد خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة يعرض قرارها 

حيث انه وخلافا لما أثير بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار المطعون . للنقض

ضية الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت الق 14/11/2019فيه ومحضر جلسة 

والمتكونة من الأساتذة مولاي ادريس فكري رئيسا وعضوية لحسن العلاوي وحسناء 

اليزيدي هي التي أصدرت القرار المطعون فيه مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع 

لاجـلــــــه برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص . وغير مقبول

جلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه وبه صدر القرار و تلي بال. الصائر

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة :كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

حامي العام و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور الم
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السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

الصادر بتاريخ رقم  439/10قرار محكمة النقض رقم . منير المسعودي

: ضد . حميد علا  11187/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 03/03/2021

يـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة ذوي حقوق الزين موحى المملـكـة المغـرب

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر  03/03/2021: الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

. حميد علا : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

رافع أمام محكمة ينوب عنه الأستاذ محمد عمري المحامي بهيئة مكناس والمقبول للت

المطلوبين باسم جلالة الملك . ذوي حقوق الزين موحى: النقض الطالــب وبـيـن

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حميد علا بمقتضى 

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد عمري لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  27/01/2020بالرشيدية بتاريخ 

والقاضي  64/2019ملف عدد  28/11/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة 

بستة  المتهمين من أجل مانسب إليهم وبمعاقبة الأول عن جنحة القتل غير العمدي

أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضي به وجعل باقي المدة موقوفة التنفيذ في حقه 

درهم عن السكر  2000درهم وعن الفرار بغرامة نافذة مبلغها  5000وغرامة نافذة 

درهم  5000درهم عن السياقة في حالة سكرغرامة نافذة  500العلني غرامة نافذة 

درهم وعن عدم اتخاذ  300امة نافذة وعن عدم احترام السرعة المفروضة غر

درهم وبإلغاء رخصة السياقة مع المنع من  300الاحتياطات اللازمة لتجنب الحادثة 

الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين وارجاع مبلغ الكفالة المودعة من 

طرفه بعد استخلاص الغرمات والصوائر المحكوم بها ومعاقبة كل واحد من المتهم 

درهم مع تعديله  500الثالث من أجل السكر العلني البين بغرامة نافذة مبلغها الثاني و

بمعاقبة المتهم الأول حسن مخماخ من أجل جرائم القتل والجرح الخطأ والفرار 

درهم ومن أجل عدم  40000والسياقة في حالة سكر بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 

درهم ومن أجل عدم اتخاذ الاحتياطات  500احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة 

درهم وبإلغاء رخصة سياقته ومنعه من الحصول على  500اللازمة بغرامة نافذة 

رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم ومعاقبة كل واحد من 

درهم،  500بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة ( د)المتهمين حميد علا ونور الدين 

م المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم حسن مفتاح من أجل جنحة وبإلغاء الحك

بعد أن تلت  /إن محكمة النقض . السكر العلني البين والحكم من جيد ببراءته منها

السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون، . تنتجاتهالسيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مس
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و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد عمري 

في شأن وسيلة النقض . المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

و  297الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق الفصول 

أعلاه تشترط لصحة  297من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المادة  751و  370

انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وان تصدر 

مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وإذا تعذر حضور عضو أو أكثر 

انون أن الاحكام أو من نفس الق 370تعاد المناقشات من جديد وأضافت المادة 

القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها او 

اذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى 

وبالرجوع الى مستندات الملف ولاسيما محاضر الجلسات ومضامين القرار 

 19/09/2019نوقشت في جلستين الأولى بتاريخ  المطعون فيه يتبين ان القضية

كانت فيها الهيئة مكونة من الأستاذ بنيخلف فؤاد رئيسا وعضوية كل من الاستاذين 

جمال سرحان ومصطفى ايت الحاج، وخلالها تم الاستماع الى المتهمين واعفاؤهم 

وبهذه  14/11/2019من الحضور وتأخير القضية لجواب شركة التأمين لجلسة 

جلسة كانت الهيئة مشكلة من الأستاذ مولاي ادريس فكري رئيسا وعضوية الأستاذ ال

لحسن العلاوي وحسناء اليزيدي وخلاله تخلف المتهمون لاعفائهم من الحضورمما 

حيث انه وخلافا . يعد خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة يعرض قرارها للنقض

المطعون فيه ومحضر جلسة  لما أثير بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار

الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية والمتكونة من الأساتذة  14/11/2019

مولاي ادريس فكري رئيسا وعضوية لحسن العلاوي وحسناء اليزيدي هي التي 

. أصدرت القرار المطعون فيه مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول

وبه . وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر لاجـلــــــه برفض الطلب

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

رشيش مقررة و نادية خديجة القرشي رئيسة ونعيمة م:الحاكمة متركبة من السادة

وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد 

العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 2021مارس  3الصادر بتاريخ رقم  440/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي

ضد دينا العابد ( أ)شركة التامين  4128/2020: ــــددفي الملف الجنحي رقم ع

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في  2021مارس  3: بتاريخ

ينوب عنها ( أ)شركة التامين : ــنبـي: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 
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الاستاذ بلدي رشيد المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

دينا العابد المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب : الطالــب وبـيـن

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( أ)النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

 5/11/2019ذ بلدي رشيد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ الأستا

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم المستأنف في : و القاضي365/19ملف عدد  28/10/2019بتاريخ 

لية والحكم على المسؤول المدني جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤو

درهم مع الصائر  48183،22بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 

محل مؤمنها في ( أ)بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

مستشار بعد أن تلا السيد ال /إن محكمة النقض . الأداء وتحميل كل ميتان فائر استئنافه

سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ بلدي رشيد المحامي بهيئة 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة . فع أمام محكمة النقض طنجة و المقبول للترا

 1111 و 1110من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضات المادتين 

من  370و  365من الدستور و 125من قانون الالتزامات والعقود و خرق الفصول 

ه أيدت الحكم الابتدائي القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في

الذي قضى للمطلوبة في النقض بالتعويض ومن دون أن يجيب عن الدفع المثار من 

طرف الطاعنة الذي بينت فيه أن المطالبة بالحق المدني أبرمت صلحا مع المتهم 

بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه تنازلت فيه عن جميع مطالبها المترتبة عن 

وشهدت على  7/11/2017لضابطة القضائية بتاريخ الحادثة، كما حضرت أمام ا

نفسها أنها تنازلت عن مطالبها، والتمست الطاعنة بناء عن ذلك التصريح برفض 

الطلب مادام ان الصلح عملا بالمادتين أعلاه من قانون الالتزامات والعقود ينهي 

عدام النزاع ولا يمكن الرجوع فيه، وبذلك جاء قرارها مشوبا بخرق القانون وان

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها . التعليل ويتعين نقضه

من التنازل المتمسك به من طرف الطاعنة المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أن 

الطرف الأول دنيا العابد تنازلت لفائدة الثاني سعيد اعزيبو عن أية متابعة قضائية 

زلة بعد إبرام صلح بينهما على جبر الضرر، لكن من متعلقة بالحادثة موضوع النا

من قانون  1105دون بيان الحقوق والالتزامات التي كانت محلا له عملا بالفصل 

الالتزامات والعقود، فضلا على ان المطلوبة في النقض تراجعت عنه بتصريحاتها 

خر لعدم تنفيذ الطرف الآ 20/11/2017المدونة بمحضر الضابطة القضائية يوم 

من نفس القانون، ثم صرفت  1110التزامه وهو الحق المكفول لها بمقتضى الفصل 
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بالتالي النظر عن الدفع المثار بتفعيل مقتضيات التنازل المذكور جاء قرارها مبني 

على أساس سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني مما هو محتج به أعلاه والوسيلة 

نية المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على في شأن الوسيلة الثا. عديمة الأساس 

( ج)، ذلك أن الطاعنة تقدمت بدفع 2/10/1984من ظهير  5أساس وخرق المادة 

أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مفاده ان شهادة الاجر المدلى بها من 

طرف الضحية التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في احتساب الرأسمال المعتمد له لا 

من الظهير  5تتعلق بتاريخ الحادثة بل سابقة له بستة أشهر وهو ما يشكل خرقا للمادة 

المذكور من غير الجواب عن الدفع فجاء قرارها فاسد أعلاه، إلا أنها أيدت الحكم 

من قانون  370و 365بناء على المادتين . التعليل ومنعدم الأساس ويتعين نقضه

المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين 

قدمت بصفة الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات 

قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت 

بمذكرة لبيان أوجه استئنافها للحكم الابتدائي  14/10/2019بواسطة دفاعه ابجلسة 

أثارت فيها ما تضمنته الوسيلة من عدم مواكبة شهادة الأجر المدلى بها من طرف 

يخ الحادثة باعتبار أن تاريخها سابق لتاريخ وقوع الحادثة المطلوبة في النقض لتار

بستة أشهر، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة 

الطاعنة في قرارها، لم تجب عن الدفع ولم تناقشه رغم ما لذلك من تأثير على وجه 

ض احتسب بشكل دقيق قضائها، واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن التعوي

من أجـلــــــه قضت . فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص

بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة 

جزئيا، بخصوص مبلغ  365/19ملف عدد 28/10/2019الابتدائية بطنجة بتاريخ 

نقض دنيا العابد والرفض في الباقي، وإحالة التعويض المحكوم به للمطلوبة في ال

الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة 

أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

: بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سيف الدين العصمي مقررا و نادية : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين

مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة 

العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي 

في  03/03/2021الصادر بتاريخ رقم  441/10منير قرار محكمة النقض رقم 

الصغير صابر ومن : ضد. يوسف حيمود 654/2020: الملف الجنحي رقم عــــدد
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مملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا ال. معه

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  03/03/2021: للقانون بتاريخ

تنوب عنه . يوسف حيمود: بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض  الأستاذة صفية غرابي المحامية بهيئة

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا . الصغير صابر ومن معه: الطالــب وبـيـن

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف 

حيمود بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة صفية غرابي لدى كتابة الضبط 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  15/11/2019حكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ بالم

ملف عدد  07/11/2019عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى  299/2019

مسؤولية الحادثة واعتبار محمد صابر  المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع

مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بالتعويضات المسطرة في منطوقه 

محل مؤمنها في الأداء مع تعديله ( و)مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين 

المحكوم بتحميل المتهم ثلث مسؤولية الحادثة والضحية الثلثين وبتخفيض التعويض 

بعد أن تلت السيدة المستشارة  /إن محكمة النقض . درهم 19899,26به الى مبلغ 

مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

لب النقض بواسطة الأستاذة صفية غرابي المحامية بهيئة المدلى بها من لدن طا

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من . الرباط و المقبولة للترافع أمام محكمة النقض 

نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 

وى العمومية على كون تناقضت في تعليلها للمسؤولية فبعدما بنت تعليلها في الدع

الظنين لم يراع أولوية المرور اعتبرت في الدعوى المدنية ان الضحية الطاعن هو 

الذي لم يحترم حق الاسبقية والحال ان الضحية تم صدمه في منتصف ملتقى الطرق 

وان المتهم هو الذي لم يخفف من سرعته مما ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادثة، 

سبقية ليس حقا مطلقا والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر عرضت فضلا على ان حق الا

لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ . قرارها للنقض

المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و 

و المحكمة . مؤثران لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض

المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت المسؤولية وحملت المتهم الثلث استندت فيما 

انتهت إليه بهذا الخصوص على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم 

البياني المرفق به أن خطأ الطاعن سائق الدراجة الهوائية المتمثل في عدم احترامه 

لذي كان للمتهم ومواصلة سيره بملتقى الطرق دون احتياط مما أدى به حق الاسبقية ا
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الى الاصطدام بسيارة هذا الأخير من الجانب الايسر وخطأ المتهم سائق السيارة نوع 

سيزيكي الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة الشئ الذي جعله يفقد السيطرة على 

في وقوع الحادثة تكون قد استعملت مركبته ولم يستطع القيام بالمناورات اللازمة لتلا

سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من 

المسؤولية في حدود منابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا وما أثير على غير 

للقانون ذلك ( ج)في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها المتخذ أولهما من الخرق ال. أساس

طاعن يمتهن نجارة الالمنيوم وأن دخله اليومي يتحقق بمجهوده العضلي وأن أن ال

يوما بدون عمل أفقده كسبه وان طبيعة عمله الذي يمارسه كنجار  125مكوته لمدة 

يعد سندا لتحقق هذا الضرر والمتخذ ثانيهما من نفس الوسيلة ونفس السبب فان 

في المائة من الرأسمال المعتمد  10التعويض عن تشويه الخلقة يستحق الطاعن عنه 

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت له بالتعويض المذكور على أساس 

وهو ما  02/10/1984من ظهير  10الحد الأدنى للأجور تكون قد خرقت المادة 

فإن 02/10/1984لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير . يعرضه للنقض

ز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو التعويض عن العج

كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن 

الطاعن لم يدل بما يفيد أن له اجرا او كسبا مهنيا فقده طيلة مدة عجزه عن العمل، فإن 

ت الحكم الابتدائي فيما قضى به من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيد

رفض طلبه بهذا الخصوص، تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه وبنت قضاءها 

ومن جهة ثانية فان المحكمة المصدرة للقرار .على أساس وما أثير غير مؤسس

المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ان الضحية الطاعن كان يتقاضى أجرا 

يا بتاريخ ارتكاب الحادثة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض أو كسبا مهن

عن التشويه على أساس الحد الأدنى للأجور تكون قد طبقت المادة العاشرة المستدل 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب . بخرقها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس

حيمود وبرد المبلغ المودع لمودعه  المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة . بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

 :بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

القرشي خديجة رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي 

وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان 

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف الجنحي رقم  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  442/10النقض رقم 

شركة التأمين سهام ضد ذوي حقوق الهالكة ساجة حسني و  2019/ 11616: عــــدد
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من معهم المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

في إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض  11/3/2021: : للقانون بتاريخ

ينوب عنها ( س)شركة التأمين : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الأستاذ مراد بكوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

ذوي حقوق الهالكة ساجة حسني و من معهم المطلوبين باسم جلالة : الطالــبة وبـيـن

( س)طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين  الملك وطبقا للقانون بناء على

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مراد بكوري لدى كتابة الضبط بمحكمة 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  20/2/2019الاستئناف بالرباط بتاريخ 

: القاضي 790/2016ملف عدد  13/2/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

أييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم بت

مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق ( ب)كامل المسؤولية و اعتبار اموحال 

المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة 

بعد  /إن محكمة النقض . داء والصائر على النسبةمحل مؤمنها في الأ( س)التأمين 

أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات 

و بعد المداولة طبقا للقانون و . إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

ستاذ مراد بكوري المحامي نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأ

في شأن الفرع الأول من الوسيلة . بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

الفريدة المتخذ من نقصان التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار 

المطعون فيه جاء ناقص التعليل بخصوص المسؤولية فبالرجوع إلى محضر 

ظروف الحادثة يتبين أن السبب الرئيسي في وقوعها يعود الضابطة القضائية و 

بالأساس إلى الشاحنة نصف مقطورة التي كانت تتجاوز الشاحنة من نوع إيسوزي 

المؤمنة لدى الطاعنة مما اضطر سائق هذه الأخيرة إلى الانحراف نحو اليمين وفقده 

ي الطريق إضافة السيطرة عليها، و بعد الحادث استعمل مثلث الخطر لتنبيه مستعمل

إلى المصباح اليدوي إلا أن السرعة الكبيرة التي كان يسير بها سائق السيارة سياط 

ليون جعلته يصطدم بالشاحنة إيسوزي و بذلك يتحمل هو الاخر قسطا من المسؤولية 

لعدم انتباهه و عدم تخفيض سرعته وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع 

أن سائق الشاحنة استعمل كافة الوسائل لإشعار مستعملي الطريق  الحادثة و باعتبار

و أن حادثة السير التي راح ضحيتها سائق الشاحنة نوع . بوقوع حادثة سير

ميتسوبيشي يتحمل مسؤوليتها كاملة سائق الشاحنة نوع فولفو الذي كان يسير بسرعة 

وقفة و فوجئ لتي كانت متIمفرطة و صدم من الخلف الشاحنة نوع ميتسوبيشي 

و إعمال محكمة الدرجة الأولى لسلطتها . سائقها با لاصطدام مما أدى إلى وفاته 

التقديرية و تأييد محكمة الدرجة الثانية لما قضت به بعلة أنها استندت على حيثيات 
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الدعوى العمومية في تقدير المسؤولية لا يستقيم و التطبيق السليم لمقتضيات القانون 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له . ها للنقضمما يعرض قرار

وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة 

جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار 

كامل المسؤولية و استندت المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم 

في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن 

الأخطاء التي ارتكبها و المتمثلة في سيره بسرعة غير ملائمة لمكان الحادثة وعدم 

بها قيامه بالمناورات اللازمة أثناء السياقة مما جعله يفقد التحكم في زمام ناقلته و انقلا

وسط الطريق و عرقلة حركة السير، كانت هي السبب المباشر في وقوع الحادثة، 

تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا 

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق . سليما و ما أثير غير مؤسس

الخبرتين الطبية والميكانيكية جاءتا مخالفتين القانون و نقصان التعليل ذلك أن 

من قانون المسطرة المدنية فالخبيران لم يرفقا تقريرهما  63لمقتضيات الفصل 

بمحضر الحضور الذي يعتبر من الإجراءات و الوثائق الواجب إرفاقها بتقرير 

عاء الخبرة حتى يتم قبوله شكلا كما أن طالبة النقض و دفاعها لم يتوصلا بأي استد

و محكمة الدرجة الأولى و كذا محكمة الدرجة الثانية لم تستجيبا . لحضور الخبرة 

لملتمس إجراء خبرة طبية مضادة رغم خرق الخبرة المعتمدة للقانون و كون نسب ا 

لعجز المحددة فيها مبالغ فيها من طرف السيد الخبير الحساني الحسين عندما حدد 

بة للضحية حدو ساعيدي و مدة العجز الكلي بالنس 25%نسبة العجز الدائم في 

يوما بالنسبة للضحية محمد ساعيدي في حين أن مستشار الطاعنة  90المؤقت في 

بالنسبة للضحية الأول و مدة العجز  15%المصطفى حدد نسبة العجز الدائم في ( ك)

 يوما بالنسبة للضحية الثاني إضافة إلى كون الدكتور الحسن 38الكلي المؤقت في 

الحساني طبيب عام غير مختص في نوعية إصابات الضحايا ما يجعله غبر مؤهل 

حيث إن الأمر . للقيام بالخبرة الموكولة إليه و يعرض القرار المطعون فيه للنقض

بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة 

ما تبين لها من وثائق الملف أن الطاعنة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ل

توصلت باستدعاء الخبيرين حساني الحسين و شاطر ميلود و أن الحكم التمهيدي 

ولم  24/4/2014القاضي بإجراء خبرة طبية صدر حضوريا في حقها بتاريخ 

من قانون المسطرة المدنية  62تمارس مسطرة تجريح الخبير في إبانها طبقا للمادة 

بق لها مجال للاحتجاج بعدم تعيين خبير اختصاصي كما أن الخبير غير لذلك لم ي

ملزم بإرفاق تقاريره بمحضر الحضور وتضمينه تصريحات الأطراف طالما أن 

الطاعنة و ممثلها تخلفا عن حضور إجراءات الخبرة لم يثبت إدلاؤهما بأية 
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ائيا مستوفية للشروط تصريحات واعتبرت الخبرتين الطبية و الميكانيكية المعتمدة ابتد

ومن جهة أخرى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون . الشكلية المتطلبة قانونا 

فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرات الطبية التي بوشرت على 

الضحيتين حدو ساعيدي ومحمد ساعيدي واعتبرتها موضوعية لأن النتائج التي 

لأضرار التي خلفتها الحادثة بالنظر إلى مجموع الملف انتهى إليها تتناسب مع ا

بهذا الخصوص و ردت طلب  1985الطبي لكل ضحية وراعت مقتضيات مرسوم 

إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها 

في شأن الفرع الثالث من نفس . و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس 

الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم 

الابتدائي رغم أنه ارتكب أخطاء فادحة في احتساب التعويضات المحكوم بها لفائدة 

ورثة الهالك محمد منوش باعتماده على رأسمال غير مطابق لسن الضحية و قضى 

بالغ خيالية غير مطابقة للقانون وأن مجموع المبالغ المستحقة لهم عن لورثته بم

درهما لتصبح  95324التعويض المادي يتعين احتسابها على أساس رأسمال قدره 

درهما و نيابة عن  14.443,03لأرملته تودة الهنشير أصالة عن نفسها مبلغ : كالتالي

واحد منهما ونيابة عن  درهما لكل 8.665,81القاصرين فاطمة و رشيد مبلغ 

درهما لكل واحد منهما و نيابة عن  11. 554,42القاصرين حسناء و معاذ مبلغ 

درهما لكل واحدة منهما، و بالنسبة  14.443,03القاصرتين حنان وناصرة مبلغ 

درهما لكل واحدة منهما أي ما  5777.21لزهرة منوش و نورة منوش مبلغ 

ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي، و بالنسبة درهما و ليس ك 95 323،97مجموعه 

 13.905لسعيد منوش يستحق فقط تعويضا عن الضرر المعنوي محددا في مبلغ 

حيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه . درهما مما يعرض القرار للنقض

و لا مذكرة أسباب الاستئناف و محضر الجلسة الصحيح شكلا أن ما تضمنه الفرع 

يلة على النحو الوارد عليه بخصوص الخطا الواقع في الرأسمال المعتمد من الوس

للهالك محمد منوش و التعويضات المحكوم بها لورثته أثير أمام محكمة الموضوع 

وبالتالي لا يمكن مناقشته لأول مرة امام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة 

لرابع من نفس الوسيلة المتخذ من في شأن الفرع ا. للتقاضي و ما أثير غير مقبول

ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت يستحق إذا  1984من ظهير  3خرق المادة 

أثبت المصاب فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة العجز المؤقت و في نازلة الحال 

فإن الضحايا لم يدلوا بما يفيد فقدانهم لدخلهم أو كسبهم المهني و رغم ذلك فإن الحكم 

لابتدائي قضى لهم بالتعويض عن العجز المؤقت و أيده القرار الاستئنافي في خرق ا

حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة . أعلاه مما يعرضه للنقض 3واضح لمقتضيات المادة 

فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب  2/10/1984من ظهير 
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ي خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهن

ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض يشتغلون في مجال الفلاحة و أن 

دخلهم مرتبط بمجهودهم الشخصي و البدني و من شأن الحادثة حرمانهم منه طيلة 

مدة عجزهم عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت 

هم بتعويض عن الضرر المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير لفائدت

في شأن الفرع الخامس من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على . مؤسس

أساس ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطالبين بالحق المدني غير 

لا تتوفر على الشروط  مطابقة للقانون باعتبار أنها غير خاضعة للنظام الضريبي و

القانونية المتطلبة فيها مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب عندما 

و ناقص  1984أكتوبر  2اعتبر في تعليله أن التعويض المحكوم به موافق لظهير 

وإن  2/10/1984حيث إن المادة السادسة من ظهير . التعليل و معرضا للنقض

ت مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا أوجبت على المصاب إثبا

والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن . معينا 

المطلوب في النقض فهد القاسمي أدلى لإثبات دخله بشهادة أجر صادرة عن مشغلته 

يها منذ تثبت أنه يشتغل لد 27/10/2015إدارة الدفاع الوطني مؤرخة في 

درهما ولم تدل المطلوبة بما  4858ويتقاضى أجرة شهرية قدرها  16/4/1994

يدحضها، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت 

من أجـلـــه قضت برفض الطلب و . قرارها تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس

و به . ن في النقض بالصائر طبقا للقانونرد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبي

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

رة وعبد سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقر: الحاكمة متركبة من السادة

الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد 

. مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

في الملف  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  443/10قرار محكمة النقض رقم 

ضد ادريس البوحي المملـكـة ( أ)ة التأمين شرك 18271/2019:الجنحي رقم عــــدد 

: : المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية  11/3/2021

وب عنها الأستاذ جواد شركة التأمين أليانز ين: بـيــن: أصدرت القرار الآتي نصه 

: المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن( س)

ادريس البوحي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض 

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( أ)المرفوع من طرف شركة التأمين 
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 24/4/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ ( س)جواد 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم : القاضي 765/2018ملف عدد  18/4/2019

ية و اعتباره مسؤولا بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤول

مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ادريس البوحي تعويضا إجماليا مبلغه 

درهما والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال  431167.12

 /إن محكمة النقض . شركة التأمين زوريخ محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر

يدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد بعد أن تلت الس

و بعد المداولة طبقا . الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

( س)للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد 

في شأن الوسيلة . ام محكمة النقض المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أم

من قانون الالتزامات و العقود ذلك  399الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 

أن المتهم ادريس الكزولي ينفي نفيا قاطعا صدمه الدراجة النارية والبينة على 

المدعي، وأن الشاهد عثمان المجدوبي أكد في تصريحه لدى الضابطة القضائية أن 

لم يصطدم بالدراجة النارية للمطلوب في النقض ولم يلمسها قط مما يتعين معه  المتهم

حيث إن الوسيلة تناقش مقتضيات تتعلق بالدعوى . نقض القرار المطعون فيه

العمومية والحال أن شركة التأمين الطاعنة يقتصر طعنها على الحقوق العائدة لها 

من قانون المسطرة  533من المادة  بصفتها مؤمنة دون سواها طبقا للفقرة الثانية

الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني 

أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات 

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة . المتعلقة بالدعوى المدنية ويبقى ما أثير غير مقبول

الذي حدد جدولا بنسب العجز الدائم يجب على  14/1/1985ن خرق مرسوم م

في حين أن الخبرة الطبية المعتمدة لم تحترم ولم تتقيد . الأطباء الخبراء التقيد به 

بالمرسوم المذكور فجاءت متسمة بالمبالغة والغلو مما يعرض القرار المطعون فيه 

ديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية ج. للنقض 

بما لهم من كامل السلطة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن 

الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها 

بهذا الخصوص و  1985و استنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 

عتبرتها موضوعية و ردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد ا

استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما يجعله 

 7مؤسسا و الوسيلة على غير أساس في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 

محضر الضابطة ذلك أن المطلوب في النقض حسب  2/10/1984من ظهير 
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القضائية عامل فلاحي وليس فلاحا والخبرة الحسابية لم تستند على أي معطى واقعي 

و المداخيل التي لها صفة الأجر او الكسب المهني هي التي يقابلها مجهود شخصي . 

ينص على  1984من ظهير  7يتأثر بالإصابات البدنية إضافة إلى أن الفصل 

مل المصاب وما تدره عليه أمواله و أن ما كان يجب ضرورة التمييز بين ما ينوب ع

اعتماده هو أجرة المثل ممن يفترض فيه أنه يمارس النشاط الفلاحي مما يعرض 

حيث إن الخبرة الحسابية كوسيلة تقنية تأمر بها المحكمة . القرار المطعون فيه للنقض

د دخل قصد التوصل بواسطة أهل الاختصاص من الخبراء والتقنيين إلى تحدي

من  7المصاب متى تعذر التمييز بين ما تدره أمواله وما ينوب عمله طبقا للمادة 

، و الخبير المنتدب أشار في تقريره إلى أن المطلوب في النقض 2/10/1984ظهير 

رؤوس من الغنم و  9رؤوس من البقر و  6يشتغل بالفلاحة و تربية المواشي و يملك 

الإدارية المدلى بها من طرفه و حدد مدخوله خلية من النحل حسب الشهادة  150

الصافي من المواشي و النحل وبذلك يكون قد استند في تقديره على خصوصية مهنة 

الفلاحة وما استخلصه من واقع النشاط المذكور والوثائق المدلى بها وحدد له دخلا 

يه درهما و اعتبر أنه هو ما يمكن أن يحصل عل 219000من كسبه المهني مبلغه 

شخص يمارس نشاطا مماثلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت 

الخبرة الحسابية في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض وردت طلب 

إعادتها لعدم وجود ما يبرره تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير 

من  3مسة المتخذة أولاهما من خرق الفصل في شأن الوسيلتين الرابعة و الخا. أساس

ذلك أنه تم تعويض المطلوب في النقض عن العجز المؤقت  2/10/1984ظهير 

والحال ان الفصل المذكور لا يمنح تعويضا عن العجز المؤقت إلا إذا كان المصاب 

يمارس عملا و اضطرته الحادثة الى التوقف عنه فلحقت به خسارة أو فاته كسب 

و . بالحق المدني المطلوب في النقض لم يثبت فقده لاي كسب او دخلوالمطالب 

من نفس الظهير ذلك انه تم الحكم للمطلوب في  10المتخذة ثانيتهما من خرق الفصل 

النقض بالتعويض عما سمي بالتأثير على الحياة المهنية وهو وصف لا يعرفه الظهير 

ة حصريا مما يعرض القرار المذكور ودون توفر شروط استحقاق التعويض المحدد

حيث إن الثابت من المذكرة الاستئنافية المدرجة بالملف أن . المطعون فيه للنقض

الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب إجراء خبرة طبية و حسابية مضادة 

و تخفيض التعويض بعد رفض أي طلب غير مبرر وبذلك يكون ما أثير من طرفها 

الوسيلتين لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع بالتفصيل الوارد ب

به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و يبقى ما أثير غير 

 .مقبول 

 من أجـلـــه  
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قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا 

 . للقانون

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة و به صدر القرار و 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ضور المحامي العام السيد وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بح

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 .المسعودي 

 

في الملف  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  444/10قرار محكمة النقض رقم  

  2019/ 18775: الجنحي رقم عــــدد

 زو شوقي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد مغ

 المملـكـة المغـربيـة

 ــــــــــــــ 

 الحمد لله وحده  

 باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  11/3/2021:بتاريخ 

بـيــن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف : العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

مغزو شوقي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء : زة الطالــب وبـيـنبتا

على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة 

 24/4/2019بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 

جنحية لحوادث السير بها بتاريخ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة ال

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه : القاضي 3/2019ملف عدد  18/4/2019

في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم مغزو شوقي من أجل ما نسب إليه و 

التصريح ببراءته و مؤاخذة المتهمة نبيلة الهبيل من أجل ما نسب إليها و معاقبتها من 

درهما ومن أجل الجروح غير  300م ترك مسافة الأمان بغرامة نافذة قدرها أجل عد

درهما مع تحميلها الصائر  1200العمدية الناتجة عن حادثة سير بغرامة نافذة 

 /إن محكمة النقض . والإجبار في الأدنى
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 .بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية 

 .صات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإن 

 و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض 

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون و فساد التعليل ذلك أن القرار  

وب في النقض مما نسب المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطل

و الحال أنه أقر بمادية الحادثة التي تسببت للضحية نبيلة الهبيل بجروح بسبب . إليه 

عدم تبصره و عدم احتياطه و عدم انتباهه و عدم تحكمه في قيادة ناقلته حسب 

تصريح الضحية بكون المطلوب في النقض بعد توقفه براس العقبة رجعت به الحافلة 

و من . راكبا 12صطدمت بمقدمة سيارتها خاصة و أنها كانت تحمل الى الخلف و ا

جهة أخرى فإن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا بمغادرته مكان الحادثة مباشرة 

بعد ارتكابها نظرا لاحتجاج الركاب الذين أوصلهم إلى المحطة و قد أنجز الرسم 

التملص من المسؤولية المدنية وبذلك يكون قد حاول . البياني للحادثة في غياب ناقلته 

و أن إقدامه على ذلك كان على بينة واختيار و ليس بحسن نية و لا يسمح . و الجنائية 

له احتجاج الركاب بالقيام بذلك و بالتالي يكون الفرار عقب ارتكاب الحادثة و تغيير 

يكون معه معالم الحادثة ثابتين في حقه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما 

من  182و الفقرة الأولى من المادة  167خارقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

 .مدونة السير ومعرضا للنقض 

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة  

وقائع الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من ال

يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما 

نسب إليه واستندت في ذلك على إنكاره المنسوب إليه و خلو الملف من أي دليل على 

طة القضائية بأن المتهمة الثانية اصطدمت رجوعه إلى الخلف وتصريحه لدى الضاب

بحافلته من الخلف و أنه نزل من ناقلته واضطر لإيصال المسافرين إلى المحطة 

بسبب احتجاجهم ثم رجع إلى مكان الحادثة و لم يثبت لها سوء نيته عند مغادرته 

زت مكان الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبر

بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت 

 . قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس

 من أجـلــــــه 

 . قضت برفض الطلب و تحميل الخزينة العامة الصائر
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المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

سيد وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام ال

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 . المسعودي 

 

في الملف  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  445/10قرار محكمة النقض رقم 

  18776/2019: الجنحي رقم عــــدد

 خوجاني مولاي ادريس ضد ذوي حقوق الهالك أحمد وكريم 

 المملـكـة المغـربيـة 

 ــــــــــــــ

 الحمد لله وحده  

 باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  11/3/2021: بتاريخ 

خوجاني مولاي ادريس ينوب عنه : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ل للترافع أمام محكمة النقض الطالــب المحامي بهيئة أكادير و المقبو( ج.ع)الأستاذ 

 ذوي حقوق الهالك أحمد وكريم المطلوبين : وبـيـن

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني خوجاني مولاي ادريس 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( ج.ع)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  25/3/2019الاستئناف بأكادير بتاريخ 

القاضي في الدعوى  456/2018في القضية عدد  14/3/2019الجنحية بها بتاريخ 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص البنت القاصر شيماء : المدنية التابعة

لتصدي التصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت في و كريم و بعد ا

طلباتها طبقا للقانون و تأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من تحميل المسؤول المدني 

خوجاني مولاي ادريس كامل المسؤولية وأدائه لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني 

( س)قانونية و إحلال شركة التأمين التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم و الفوائد ال
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محل مؤمنها في الأداء و الصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل التعويض 

المحكوم به لفائدة أم الضحية الهالك يؤدى لفائدة ورثتها حسب الفريضة الشرعية و 

بعد أن تلت السيد ة المستشارة  /إن محكمة النقض . تحميل شركة التأمين الصائر

 ية وراق التقرير المكلفة به في القضية ناد

 و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

المحامي ( ج.ع)و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

 .بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من مخالفة القانون ذلك أنه جاء في في  

تعليل القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف بت في الطلبات المدنية المقدمة من 

طرف القاصرة بواسطة جدتها والحال أن الملف خال مما يفيد إنذار المطالب بالحق 

يه و يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته المدني بإصلاح المسطرة هو أو محام

للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة شيماء 

و أن الدعوى المقدمة من لدن جدة الطفلة باطلة لأنها ليست ولية شرعية . وكريم

رة به و لا بحكم القانون و لا تتوفر على تقديم و من تم فإن تنصيبها طرفا مدنيا لا عب

كما أن نيابة . يمكن إنذارها بإصلاح المسطرة لانعدام صفتها في تلقي ذلك الإنذار

المحامي عن الجدة ينحصر أثرها ما بين الجدة و المحامي و لا يمتد إلى مجريات 

و النيابة الشرعية من النظام . المسطرة لأن ما يسري على الجدة يسري على محاميها

نذار بإصلاح المسطرة لمن له صلاحية النيابة عن القاصرة و العام ويتعين توجيه إ

إلا تكون المحكمة قد منحت الأجنبي عنها بعضا من الصفة لكي يقوم بإجراء 

الإصلاح اللازم و الحال أن مركزه القانوني في الدعوى باطل مما يكون معه القرار 

لمصدرة للقرار حيث إن المحكمة ا. المطعون فيه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض

المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية 

المقدمة من طرف القاصرة شيماء وكريم بواسطة جدتها و أنها لم تنذر بإصلاح 

المسطرة و قضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا 

بخصوص مطالب الطفلة تكون قد بنت قضاءها على أساس و  على درجتي التقاضي

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية . ما أثير غير مؤسس

مجتمعين المتخذ أولهما من مخالفة القانون ذلك أنه بعد الطعن بالتعرض والاستئناف 

صلة الطلبات المقدمة تقدم دفاع المطالبين جميعا بمذكرة إدخال الورثة من أجل موا

و من بين ورثتها الطفلة . من السيدة فاطمة أيت الطالب شخصيا لعلة أنها توفيت 

و يتضح أن الطفلة شيماء . شيماء التي ترث جزءا من التعويض المستحق للهالكة 
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و بعد أن . سنة 13أصبحت تتقاضى بصفتها الشخصية والحال أن عمرها لا يتعدى 

صرة باطلة فإنها في هذه المرحلة بدون نيابة لا باطلة و لا كانت النيابة عن القا

صحيحة و محكمة الاستئناف قبلت مقال إدخال الورثة على الرغم من تضمنه الترافع 

و المتخذة . سنة مما كان معه مخالفا للقانون 13شخصيا من لدن قاصرة عمرها 

لابتدائي تجاوز قاعدة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن دفع بأن الحكم ا

باعتبار أن للأم  35الزيادة النسبية التي تجعل نصيب والدة الهالك يقسم على معامل 

و أن نصيبها لا يتعدى الرأسمال مضروب في نسبة % . 25وللبنت شيماء %  10

الناتج عن إعمال الزيادة النسبية في حين أن الحكم الابتدائي  35على معامل %  10

و تجاوز بذلك النسبة المقررة في احتساب الزيادة النسبية إلا أن % 50أعطاها نسبة 

 365بناء على الفصلين . القرار لم يجب نهائيا عن الدفوع المثارة مما يعرضه للنقض

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات  370و 

 كانت باطلة وأن عدم الجواب على معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا

حيث إن الثابت من وثائق . مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل 

الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و تعرض على القرار الاستئنافي و أدلى 

 بمذكرة استئنافية دفع بمقتضاها بانعدام أهلية القاصرة شيماء و مخالفة مقال إدخال

الورثة للقانون وتجاوز الحكم الابتدائي للنسبة المقررة للأم عند إعماله للزيادة النسبية 

إلا أن القرار لم يجب نهائيا عن الدفوع المثارة لا سلبا و لا إيجابا رغم مالها من تأثير 

من أجـلــــــه قضت بنقض . على وجه الحكم فجاء منعدم التعليل و معرضا للنقض

عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ  القرار الصادر

جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المادي  2018/ 456ملف عدد  14/3/2019

المحكوم به للمطلوبين في النقض ورثة الهالكة فاطمة أيت الطالب و التعويض 

ف على نفس المحكوم به لوريثتها شيماء وكريم و الرفض في الباقي و إحالة المل

المحكمة و هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع 

وبه صدر القرار و تلي . لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

نخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من النقض الكائنة بشارع ال

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة و عبد الكبير سلامي ونعيمة : السادة

مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض رقم .  النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  446/10

ضد احمد ايت العبار المملـكـة المغـربيـة ( ت.م.ف.ت)شركة التامين  2204/2020

 11/3/2021: ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ
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الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت إن الغرفة 

( س.ي.ع)ينوب عنها الاستاذ ( ت.م.ف.ت)شركة التامين : بـيــن: القرار الآتي نصه 

احمد : المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

ايت العبار المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 

 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ( ت.م.ف.ت)من طرف شركة التأمين 

و  29/3/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ ( س.ي.ع)

ة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرف

بتأييد الحكم المستأنف في جميع : و القاضي 133/19ملف عدد  21/3/2019بتاريخ 

ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا بالأداء 

ئد درهم، مع الصائر والفوا 25447،5للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 

القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وتحميل 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف  /إن محكمة النقض . كل مستأنف صائر استئنافه 

الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . همفراض المحامي العام في مستنتجات

المحامي بهيئة بني ملال ( س.ي.ع)المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من . و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

عت بانعدام نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان الطاعنة دف

الضمان بواسطة مذكرة كتابية تأسيسا على مقتضيات المادة السادسة من الشروط 

النموذجية لعقد التامين لأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية فالمتهم سائق 

السيارة نوع ميتشيبيشي كان يقل على متنها المطالب بالحق المدني إضافة لسبعة 

هيكل مغلق ودون ان تكون السيارة مجهزة  ركاب آخرين دون أن يكونوا داخل

بحواجز، ومن جهة أخرى كان يقل تسعة أشخاص في المجموع بما في ذلك السائق 

خمسة أشخاص وهو ما يشكل خرقا للمادة السادسة اعلاه ( ك)وهذا العدد يفوق ب

طالما ان العبرة في قيام الضمان هو بعدد الأشخاص المنقولين وليس بالعدد الذي 

بجروح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بالعلة أصيب 

الواردة فيه جاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضي القانوني المحتج به ويتعين 

من الشروط ( و ) لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها . نقضه

ها من طرف الطاعنة، تنص على أنه لا النموذجية العامة لعقد التأمين المتمسك ب

يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع إلا 

إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز ثمانية في المجموع أو خمسة أشخاص 

خارج المقصورة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من 

الضابطة القضائية وباقي أوراق الملف أن السيارة المتسببة في الحادثة نوع  محضر
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المخصصة بطبيعتها لنقل البضائع كانت تقل وقت  18056 /أ /  61ميتشوبيشي رقم 

وقوع الحادثة أكثر من ثمانية أشخاص أو تجاوز العدد خمسة خارج المقصورة، 

الدفع بالاستثناء من التأمين و  وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى برد

بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوب في 

من أجـلــــــه . النقض، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس 

و به صدر . قضت برفض الطلب وبرد المبلغ امودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

ر و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية القرا

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

نادية وراق و : سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: متركبة من السادة

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد الكبير سلامي و نعيمة 

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي 

في  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  447/10قرار محكمة النقض رقم . منير

يني شركة التامين اليانز ضد يونس لمر 3907/2020: الملف الجنحي رقم عــــدد

بواسطة وكيلته الخصوصية ليلى المريني المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله 

إن الغرفة الجنحية  11/3/2021: وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

تامين اليانز ينوب عنها الاستاذ امحمد اغربي المحامي بهيئة فاس شركة ال: بـيــن

يونس لمريني بواسطة وكيلته : والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

الخصوصية ليلى المريني المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب 

تصريح أفضت به بواسطة  بمقتضى( أ)النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

الأستاذ امحمد أغربي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية  5/12/2019

بتأييد الحكم : و القاضي 428/19ملف عدد  25/11/2019لحوادث السير بها بتاريخ

ى به من تحميل المتهم عبد العزيز بخشوش كامل المستأنف في جميع ما قض

المسؤولية، وبأداء المسؤول المدني عبد الكريم مازة للمطالب بالحق المدني تعويضا 

درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال  31815،09مدنيا قدره 

إن . ر استئنافه محل مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائ( أ)شركة التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به  /محكمة النقض 

و . في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة 

في . مد أغربي المحامي بهيئة فاس و المقبول للترافع أمام محكمة النقض الأستاذ امح

من قانون المسطرة الجنائية  534شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 
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من  153و 131من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمواد  4وخرق الفصل 

ه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن مدونة السير وسوء التعليل الموازي لانعدام

السيارة التي كان يسوقها المتهم عبد العزيز بخشوش غير مؤمن عليها وأن هذا 

الأخير قدم عند وقوع الحادثة شهادة تأمين خاصة بأصحاب مرائب بيع السيارات 

أن  دون تقديم ما يفيد أنه قام فعلا بشراء السيارة من مالكها عبد الكريم مازة، مع العلم

الحكم الابتدائي أدان هذا الأخير من أجل جنحة انعدام التأمين واعتبره المسؤول 

المدني وقضى بإحلال الطاعنة محله في أداء التعويض، والحال أنها لا تربطها معه 

أي علاقة تعاقدية مما نتج عن ذلك تناقض في أجزاء الحكم الابتدائي والقرار لما أيده 

حيث إنه لما كان ثابتا من أوراق . ء التعليل ويتعين نقضهعلى علته جاء مشوبا بسو

الملف ومستنداته وكذا محضر الضابطة القضائية المتعلق بالحادثة وما ضمن به من 

تصريحات الأطراف أن المتهم عبد العزيز بخشوش يمارس التجارة في بيع وشراء 

ين خاص السيارات المستعملة ويتوفر على سجل تجاري لهذا الغرض وله تأم

بأصحاب المر ائب مبرم مع الطاعنة، كما أن السيارة أداة الحادثة تسلمها من مالكها 

عبد الكريم مازة بحكم مهنته وهو الأمر الذي أكده هذا الأخير أيضا بمحضر 

الضابطة القضائية عند الاستماع إليه على إثر عملية بيع للسيارة تمت بينهما، 

فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار  والمحكمة مصدرة القرار المطعون

بانعدام الضمان طالما أن الحراسة القانونية انتقلت للأول بمجرد إيداع العربة لديه 

للغرض المذكور أعلاه عملا بالمادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين 

ة السمسرة أو البيع المتعلقة بأصحاب المر ائب الذين يمارسون بصورة اعتيادي

ومن جهة أخرى فبناء على . للعربات ومؤمن له، جاء قرارها مبني على أساس سليم 

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل  370و 365المادتين 

حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب 

حيث يستفاد من , قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل على مستنتجات 

 /8/7وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بواسطة دفاعها في المرحلة الاستئنافية بجلسة 

بمذكرة كتابية أثارت فيها ما تضمنته الوسيلة من أن وثيقة التأمين المدلى بها  2019

لمر ائب في إسم المتهم عبد العزيز رفقة محضر الضابطة القضائية تتعلق بأصحاب ا

بخشوش وأنها لا تربطها بالمسمى عبد الكريم مازة أي علاقة تعاقدية، والمحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه و إن صادفت الصواب لما ردت الدفع بانعدام الضمان 

كما أشير إليه أعلاه، إلا أنها عندما أحجمت عن مناقشة ما أثير ولم تجب عنه 

ت على تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن عبد الكريم مازة هو المسؤول واقتصر

المدني وأنه وقت الحادثة كان مؤمنا لدى شركة التأمين الطاعنة والحال ما ذكر جاء 

من أجـلــــــه قضت بنقض . قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص
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لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية  القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية

، جزئيا بخصوص ما قضى به من 428/19ملف عدد  25/11/2019بتازة بتاريخ 

اعتبار عبد الكريم مازة مسؤولا مدنيا والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس 

المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ 

لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من المودع 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . يجب يستخلص طبقا للقانون 

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : متركبة من السادةحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و : رئيسا و مقررا والمستشارين

مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  448/10

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد يحيى نحلي  4602/2020

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

الجنائي العاشر بمحكمة النقض في إن الغرفة الجنحية القسم  11/3/2021: بتاريخ

وكيل الملك لدى المحكمة : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

يحيى نحلي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا : الابتدائية بالمحمدية الطالــب وبـيـن

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 

بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية  27/7/2018

بتأييد : و القاضي 18/  316ملف عدد  18/7/2018حوادث السير بها بتاريخ ل

الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم احترام 

السرعة المفروضة وتصرح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه 

مع الصائر والإجبار في  درهم 2000والحكم عليه بغرامة ادماجية نافذة قدرها 

الادنى، وبإرجاع رخصة السياقة له ما لم تكن مسحوبة من اجل سبب آخر، وتحميله 

بعد أن تلا السيد المستشار  /إن محكمة النقض . صائر الاستئناف مجبرا في الادنى 

سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . امي العام في مستنتجاتهمفراض المح

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام . المدلى بها من لدن طالب النقض

التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي 

سرعة المفروضة، بالرغم من كونها ثابتة قضى ببراءة المتهم من اجل عدم احترام ال

في حقه وفقا لما جاء من وقائع بمحضر الضابطة القضائية الامر الذي يتعين نقض 
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لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي . قرارها بهذا الخصوص

بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت شفاهيا وحضوريا امامه، كما 

ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع للسلطة التقديرية لقضاة 

الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي 

ببراءة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة ،واستندت في ذلك على 

حات المضمنة به من أن الملف خال معطيات محضر الضابطة القضائية والتصري

مما يثبت اقترافه لذلك لعدم وجود ما يحدد السرعة المفروضة بمكان إيقافه ولا 

السرعة التي كان يسير بها للتأكد من ثبوت الفعل في حقه، تكون قد ابرزت بشكل 

 كاف العناصر الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها في الحكم بالبراءة فجاء قرارها

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب . معللا تعليلا كافيا والوسيلة عديمة الاساس 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . وتحميل الخزينة العامة الصائر

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : لهيئة الحاكمة متركبة من السادةحي الرياض بالرباط و كانت ا

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و : رئيسا و مقررا والمستشارين

مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

لنقض رقم قرار محكمة ا. العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم عــــدد  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  449/10

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ضد محمد السايح بن  5414/2020:

محمد المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة إن  11/3/2021: للقانون بتاريخ

وكيل الملك لدى : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

محمد السايح بن محمد المطلوب باسم : المحكمة الابتدائية بمكناس الطالــب وبـيـن

الملك جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل 

لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  16/10/2019المحكمة بتاريخ 

و  1280/18ملف عدد  9/10/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

. على من له حق النظر بدون صائر بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف: القاضي

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف  /إن محكمة النقض 

. به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

في  .و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض 

للقانون، ذك أن المحكمة ( ج)شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق ل

مصدرة القرار المطعون فيه استندت في التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في 
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النازلة على كون الجروح غير العمدية جاءت مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية الذي 

التالي تتجاوز الحد الأقصى لسنتين حبسا، هو ظرف تشديد يجعل العقوبة مضاعفة وب

في حين أنه بالرجوع لصك المتابعة يتضح أن النيابة العامة تابعت المتهم بمقتضيات 

، وبالتالي فإنه رغم اقترانها 167من مدونة السير وليس المادة  166ـ 1المادة 

ه الحالة لا بظرف تشديد عدم احترام حق الأسبقية فإن العقوبة الحبسية المقررة في هذ

من قانون المسطرة الجنائية يعطي  253تتجاوز سنتين كحد أقصى، والفصل 

للمحكمة مصدرة القرار حق النظر في القضية وهي لما صرحت بعدم اختصاصها 

من قانون  253بناء على المادة . جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه

المذكورة في فقرتها الثالثة تختص غرفة  حيث إنه بمقتضى المادة. المسطرة الجنائية 

الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد 

الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز 

ثابتا من وثائق  عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ولما كان

من مدونة السير التي تتعلق بجنحة  166ـ  1الملف ان المتهم توبع بمقتضيات المادة 

الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة 

يوما حسب الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية التي  30تقل عن 

ز فقط، وهي وإن كانت مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية يوما من العج 25تحمل 

كظرف تشديد فإن العقوبة تكون من شهر واحد إلى سنتين عملا بالفقرة الثانية من 

المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها الغرفة الاستئنافية 

للبت في القضية والحال ما بالمحكمة الابتدائية عندما قضت بعدم اختصاصها النوعي 

ذكر، تكون قد خرقت قواعد الاختصاص الواردة في المقتضى القانوني أعلاه 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار . وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص 

الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمكناس 

، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت 1280/18ملف عدد  9/10/2019بتاريخ 

فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وعلى المطلوب في النقض 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . بالصائر مجبرا في الادنى يستخلص طبقا للقانون 

كمة النقض الكائنة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمح

سيف : بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و : الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي 

قرار محكمة . امة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منيركان يمثل النيابة الع

في الملف الجنحي رقم  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  450/10النقض رقم 

المصطفى بنمويح ضد محمد الاكحل المملـكـة المغـربيـة  5658/2020: عــــدد
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 11/3/2021: ن بتاريخــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانو

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت 

المحامي ( ي)المصطفى بنمويح ينوب عنه الاستاذ رشيد : بـيــن: القرار الآتي نصه 

محمد الأكحل : بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطلو

المطالب بالحق المدني المصطفى بنمويح بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ ( ي)رشيد 

ة الاستئنافات الجنحية و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرف 1/11/2019

بتأييد : و القاضي 153/19ملف عدد  24/10/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره 

مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 

مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة درهم،  70746،8

التامين النقل محل مؤمنها في الاداء مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم 

درهم وتحميل كل  47164،54الثلثين وتخفيض التعويض المحكوم به على مبلغ 

لمستشار سيف الدين بعد أن تلا السيد ا /إن محكمة النقض . مستأنف صائر استئنافه 

العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة القنيطرة و المقبول ( ي)من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد 

في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون . ام محكمة النقض للترافع أم

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتحميل 

الطاعن ثلث المسؤولية دون بيان الأخطاء التي ارتكبها خصوصا وأنه شرطي كان 

سيارة ملزم بضوابط السير التي وقت الحادثة ينظم حركة المرور، وان المتهم سائق ال

تلزمه التقيد بتعليمات أعوان شرطة المرور الأمر الذي كان يتعين معه تحميله كامل 

المسؤولية، والقرار لما أعاد تشطيرها على النحو أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل 

 لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل. وخرق القانون ويتعين نقضه

طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، 

تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة 

جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي 

لمطعون فيه الذي استند في إعادة لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار ا

تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها بنسبة الثلثين على 

عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الثلث على الضحية الراجل، على ما ثبت له من 

محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات 
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أن الأول وإن كان هو السبب الرئيسي في وقوع الحادثة بسيره بناقلته الأطراف، 

دون انتباه وبدون تبصر ولم يقم بتغيير اتجاه سيره حسب أوامر الضحية الشرطي، 

إلا ان هذا الأخير ساهم بدوره في وقوعها بسبب وقوفه وسط الطريق بدون انتباه 

رة بمسافة آمنة، مما كان سندا وكان بإمكانه تفادي الاصطدام بالابتعاد عن السيا

للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، 

من أجـلــــــه قضت . فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس

و به صدر القرار . درهم  2000برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة  و تلي

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

نادية وراق و عبد الكبير : سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: السادة

ى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد سلامي و نعيمة مرشيش و مون

. مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  451/10قرار محكمة النقض رقم 

عياش المملـكـة ( ف)ضد ( أ)شركة التأمين  5698/2020: الجنحي رقم عــــدد

: غـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخالم

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها  11/3/2021

ينوب عنها الاستاذ ( أ)شركة التأمين : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

: والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـنالمحامي بهيئة اكادير ( س)

عياش المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض ( ف)

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( أ)المرفوع من طرف شركة التأمين 

و  5/12/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ ( س.ط)مبارك 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا : و القاضي 364/19ملف عدد  28/11/2019بتاريخ 

فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني 

عياش ( ف)ق الهالك عمر لوناس وبالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقو

تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال 

محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض ( أ)شركة التأمين 

درهم، وتحميل  48923،22المحكوم به للمطالب بالحق المدني عمر لوناس إلى 

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . وشركة التامين الصائر  المسؤول المدني

المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و . السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

( س.ط)الأستاذ مبارك نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة 
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في شان وسيلة النقض . المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

 370و  365الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 

من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن دفاع  399من قانون المسطرة الجنائية و

ام محكمة الاستئناف بواسطة مذكرة كتابية من كون أبوي الهالك لا الطاعنة أثار أم

يستحقان التعويض المادي لأن هوية الأب بمحضر الضابطة القضائية متقاعد، أي أن 

له دخلا وليس عالة على ابنه وهو ملزم بالإنفاق على زوجته ام الهالك طبقا للمادة 

دائي الذي قضى لهما بالتعويض من مدونة الاسرة وطالب بإلغاء الحكم الابت 194

المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم بعلة ان الهالك هو 

بناء على . المعيل الوحيد لعائلته فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه 

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل  370و 365المادتين 

م أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان حك

التي  2/10/1984التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل حيث إن المادة الرابعة من ظهير 

نظمت قواعد وشروط استحقاق ذوي حقوق المصاب في حادثة سير للتعويض 

ه على عنصري إلزام الهالك بالإنفاق المادي من جراء وفاته، قد أسست استحقاقهم ل

ولما كان الثابت من . بمقتضى القانون أو الالتزام الطوعي وثبوت فقد مورد العيش 

محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة أن والد الهالك مسعود لوناس متقاعد 

ولم يثبت عكس ذلك، فيكون له دخل ينفق به على نفسه وزوجته والدة الهالك ام 

من مدونة  194لخوت بو محارة باعتباره الملزم شرعا بالإنفاق عليها عملا بالمادة ا

الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى 

لهما بالتعويض المادي بالعلة الواردة فيه والحال ما ذكر، جاء قرارها مشوبا بسوء 

من أجـلــــــه قضت بنقض . تعين نقضه بهذا الخصوص التعليل الموازي لانعدامه وي

القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير 

، جزئيا بخصوص التعويض المادي 364/19ملف عدد  28/11/2019بتاريخ 

وام  المحكوم به للمطلوبين في النقض والدي الهالك عمر لوناس وهما مسعود لوناس

الخوت بو محارة، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون 

وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون 

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة : العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

ي كان يمثل مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذ

النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 
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: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  452/10

المعطي فارس ضد صالح علوان ومن معه المملـكـة المغـربيـة  5707/2020

 11/3/2021: جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت 

المعطي فارس ينوب عنه الاستاذ احمد البرد المحامي : بـيــن: القرار الآتي نصه 

صالح علوان  :ـب وبـيـنبهيئة ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالـ

ومن معه المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 

من طرف المسؤول المدني المعطي فارس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة 

الأستاذ أحمد البرد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح 

لى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية و الرامي إ 26/12/2019بتاريخ

: و القاضي 824/19ملف عدد  18/12/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين 

المتهمين، والحكم على المسؤول المدني المعطي فارس بأدائه للمطالبين بالحق 

درهم ولصالح علواني  54340،27المدني عبد الرحيم بنعمار تعويضا مدنيا قدره 

درهم ،مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم  27472،76مبلغ 

والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى إلى جانب المسؤول 

بعد أن تلا  /ن محكمة النقض إ. المدني المذكور وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و . إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد البرد المحامي

في شأن وسيلة النقض . بهيئة بني ملال و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه 

بخصوص اعتبار الطاعن مسؤولا مدنيا عن السيارة أداة الحادثة نوع رونو رقم 

انتقال ملكيتها من خلال البطاقة الرمادية من كونه لم يدل بما يفيد  2428 /أ/56

المعتمدة قانونا، في حين أنه تعليل فاسد لأنه أدلى بما يفيد بيع السيارة للمسمى 

المصطفى الشجري وهو غير ملزم بتحويل السيارة غي اسم هذا الأخير الذي يعترف 

ها في إسمه أمام الضابطة القضائية بأنه اشترى السيارة وهي في ملكه ولم يقم بتحويل

من مدونة السير، وبذلك تكون  59الأمر الذي رتب عنه المشرع جزاء بالفصل 

الحراسة قد انتقلت للمشتري منذ توقيع الطاعن على عقد البيع والقرار لما اعتبره 

 365بناء على المادتين . المسؤول المدني جاء مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه 

جنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار من قانون المسطرة ال 370و

معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة 
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حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته أن المتهم المصطفى الشجري . انعدام التعليل

 /56لحادثة نوع رونو رقمصرح بمحضر الضابطة القضائية أنه اشترى السيارة أداة ا

من الطاعن ولظروف مادية لم يستطع تحويل البطاقة الرمادية في إسمه  2428 /أ 

ولا يتوفر على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية، وبالتالي فإن وجود الناقلة المذكورة 

تحت يد المتهم واعترافه بأنه اشتراها من الطاعن المعطي فارس واستعماله لها في 

تفيد أن العناصر المادية للحراسة التي هي الرقابة والتوجيه والتصرف كانت تنقلاته 

جميعها بيد المتهم، الشيء الذي يوضح ان الحراسة انتقلت إليه بمجرد توقيعه على 

عقد البيع وتسلمه الناقلة وأصبح المسؤول عن نتائج الحادثة ويكون النزاع محصورا 

نونية البيع، والمحكمة مصدرة القرار حول الحارس الفعلي للسيارة لا حول قا

المطعون فيه عندما اعتبرت ان الطاعن مسؤولا مدنيا بعلة أن البطاقة الرمادية لا 

زالت في إسمه دون مراعاة أن الناقلة غير مؤمن عليها وأن تحويل البطاقة الرمادية 

لت من مدونة السير تكون قد عل 59يقع على عاتق المتهم المشتري طبقا للمادة 

من . قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بخصوص المصالح المدنية للطاعن 

أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير 

، 19 /824ملف عدد  18/12/2019بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 

ي فارس مسؤولا مدنيا وإحالة بخصوص ما قضى به من اعتبار الطاعن المعط

الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة 

أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة . الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون

دة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة العلنية المنعق

سيف : بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و : الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

مي العام السيد محمد مفراض الذي نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحا

قرار محكمة . كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  453/10النقض رقم 

شركة التامين النقل و عزيز دعنون ضد عزوز مرجان  5763/2020-64: عــــدد

ة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا ومن معه المملـكـ

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  11/3/2021: للقانون بتاريخ

شركة التامين النقل و : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع ( س.ط)عزيز دعنون ينوب عنهما الاستاذ 

عزوز مرجان ومن معه المطلوب باسم جلالة : أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين النقل 
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والمسؤول المدني عزيز دعنون بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ 

و  5/12/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ ( س.ط)رك مبا

الراميتين إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم المستأنف في : و القاضي 370/19ملف عدد 28/11/2019بتاريخ 

جميع ما قضى به من تحميل المتهم نصف المسؤولية واعتبار عزيز دعنون مسؤولا 

مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أيوب مرجان 

وهما والديه عزوز مرجان وخديجة الهزيلي تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر 

ائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها بالنسبة والفو

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . في الاداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه 

المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد . وبعد ضم الملفين للارتباط . تهالسيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجا

المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة 

. المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( س.ط)الأستاذ مبارك 

مه وخرق في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدا

 399من مدونة الأسرة و 194من قانون المسطرة الجنائية و 370و 365الفصول 

من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن دفاع الطاعنين أدلى بمذكرة كتابية في المرحلة 

الاستئنافية دفع فيها بعدم أحقية والدي الهالك في التعويض المادي لأن هوية الأب 

بالتالي فهو قادر على الإنفاق على نفسه وملزم بالإنفاق حسب وثائق الملف تاجر، و

من مدونة الاسرة والتمس إلغاء الحكم  194على زوجته أم الهالك طبقا للفصل 

الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض المذكور، كما أن رسم الانفاق المدلى به فقد 

لم يؤذوا اليمين حجيته لوجود تناقض مع باقي وثائق الملف وهو مجرد لائحة شهود 

القانونية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فجاء 

 365بناء على المادتين . قرارها مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه 

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار  370و

الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة  معللا من الناحيتين

التي نظمت قواعد  2/10/1984انعدام التعليل حيث إن المادة الرابعة من ظهير 

وشروط استحقاق ذوي حقوق المصاب في حادثة سير للتعويض المادي من جراء 

نفاق بمقتضى القانون وفاته، قد أسست استحقاقهم له على عنصري إلزام الهالك بالإ

ولما كان الثابت من محضر الضابطة . أو الالتزام الطوعي وثبوت فقد مورد العيش 

القضائية المنجز في النازلة أن والد الهالك عزوز مرجان تاجر وبذلك يكون له دخل 

ينفق به على نفسه وزوجته والدة الهالك خديجة الهزلي باعتباره الملزم شرعا 

من مدونة الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار  194عملا بالمادة  بالإنفاق عليها
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المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من التعويض المذكور لوالدي 

الهالك دون مناقشة ما أثارته الطاعنة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية من كون والده 

لة نفسه وأسرته، جاء تاجر حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية وقادر على إعا

قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا من أجـلــــــه قضت بنقض القرار 

الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير 

، جزئيا بخصوص التعويض المادي 370/19ملف عدد  28/11/2019بتاريخ 

لدي الهالك أيوب مرجان وهما عزوز مرجان المحكوم به للمطلوبين في النقض وا

وخديجة الهزيلي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون 

وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى 

ة و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلني. في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون 

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة : العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين

ور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان مرشيش و مونى البخاتي و بحض

قرار محكمة . يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

في الملف الجنحي رقم  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  454/10النقض رقم 

المغرب ضد ناصف عبد ( أ)سعيد محتفل وشركة التأمين  5837/2020-38: عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا  اللطيف

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  11/3/2021: للقانون بتاريخ

سعيد محتفل وشركة : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة مراكش ( م)الاستاذ عبد الجليل  المغرب ينوب عنهما( أ)التأمين 

ناصف عبد اللطيف المطلوب : والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول 

المغرب بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به ( أ)المدني سعيد محتفل وشركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش ( م)بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية  21/11/2019بتاريخ 

: و القاضي 1195/19ملف عدد  14/11/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

أييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي بت

المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 

درهم، مع الصائر في حدود النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم  68821،03

الاداء وبرفض باقي الطلبات، المغرب محل مؤمنها في ( أ)وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار  /إن محكمة النقض . وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
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سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد . وبعد ضم الملفين للارتباط. مفراض محمد المحامي العام في مستنتجاته

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة . للقانونالمداولة طبقا 

المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة ( م)الأستاذمولاي عبد الجليل 

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من انعدام التعليل وفساده وتحريف . النقض 

وخرق  14/1/1985ية ومرسوم من قانون المسطرة المدن 63الوقائع وخرق الفصل 

، ذلك أنه من جهة أولى سبق للطاعنين ان دفعا بانعدام الضرر 2/10/1984ظهير 

الذي يدعيه المطلوب في النقض المطالب بالحق المدني،باعتبار ان الشواهد الطبية 

نظرا للتناقض الحاصل  2017/  6/  19المدلى بها تتعلق بحادث آخر مؤرخ في 

ابطة القضائية وكان على المحكمة التصريح بإلغاء الحكم فيها مع محضر الض

الابتدائي والحكم برفض الطلب إلا انها أيدته بخصوص التعويضات المحكوم بها، 

ومن جهة ثانية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي 

 بخصوص ما قضى به من تحميل الطاعن الأول ثلثي المسؤولية، في حين ان

الدراجي كان يسير بسرعة مفرطة وسائق السيارة لم يتمكن من تفادي الاصطدام 

نظرا لعنصري المفاجأة والسرعة التي تعود للأول وبذلك يكون تقدير المحكمة 

للمسؤولية تقديرا غير سليم ومشوبا بتحريف الوقائع مما يستوجب نقضه، ومن جهة 

ة أنجزت تقريرها دون استدعاء الطاعنة ثالثة فالخبيرة المعينة لإجراء الخبرة الطبي

من قانون لمسطرة المدنية، كما أن ما توصلت إليه من  63شركة التأمين خرقا للمادة 

جد مبالغ فيه وغير  7/4يوما وتشويه  345وعجز مؤقت % 40عجز دائم 

باعتبار أن الضحية لم  1985موضوعي، فجاءت تبعا لذلك الخبرة مخالفة لمرسوم 

جازها فضلا على أن الخبيرة طبيبة عامة وغير اختصاصية في يشف عند إ ن

الإصابات التي تعرض لها المطلوب والمحكمة لما صادقت عليها رغم ذلك جاء 

قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية أعلاه، ومن جهة رابعة فالتعويضات 

العجز  فالضحية لا يستحق التعويض عن 1984/  2/10المحكوم بها لم تراع ظهير 

الكلي المؤقت لأنه لم يدل بما يفيد أجره وفقدانه أثناء مدة العجز المذكور، كما قضت 

وهي درجة  7/2له المحكمة بالتعويض عن الآلام قي حين أن الخبيرة حددت له نسبة 

من الظهير المذكور، ثم إن التعويض  10لا يعوض عنها وهو ما يشكل خرقا لمادة 

الطبية اعتمدت فيه المحكمة على فواتير غير قانونية المحكوم به عن المصاريف 

لا علاقة لها بالحادثة  20/6/2018المؤرخة في  13402فالفاتورة الحاملة لمبلغ 

ومن أجل ذلك كله جاء القرار المطعون فيه مفتقرا  17/6/2017الواقعة بتاريخ 

ف وبالخصوص حيث يستفاد من وثائق المل. للأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه 

أن دفاع الطاعنين حضر  31/10/2019محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 
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واقتصر في عرض أسباب استئنافه على تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به 

بخصوص المسؤولية واستبعاد التقرير الطبي والأمر بإجراء خبرة طبية مضادة دون 

ن ما أثير بالوسيلة أعلاه من انعدام بيان ما ينعيانه بهذا الخصوص، وبذلك يكو

الضرر الموجب للتعويض والتقدير الخاطئ للمسؤولية وخرق مقتضيات مرسوم 

من قانون المسطرة المدنية وعدم استحقاق المطلوب في  63والفصل  14/1/1985

النقض للتعويض عن العجز الكلي المؤقت والآلام وكذا التعويض عن المصاريف 

ضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته الطبية لم يسبق عر

لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد . مقبول 

قدة بالتاريخ و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنع. استخلاص الصائر

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي رئيسا و : الرياض بالرباط و كانت الهيئة متركبة من السادة

و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى : مقررا والمستشارين

عام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة البخاتي و بحضور المحامي ال

 455/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

ابا  5839/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم 

لله وحده باسـم  تراب ادريس ضد يوسف عدنان المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي  11/3/2021: جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

ابا : بـيــن: العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

تراب ادريس ينوب عنه الاستاذ محمد بهلوان المحامي بهيئة مراكش الطالــب 

يوسف عدنان المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب : وبـيـن

النقض المرفوع من طرف المتهم ادريس اباتراب بمقتضى تصريح أفضى به 

بواسطة الأستاذ محمد بهلوان لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 

لاستئنافات الجنحية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة ا 2019نونبر  15

والقاضي عليه عن عدم  903/2808/19في القضية عدد  2019نونبر  7بها بتاريخ 

درهم وعن الجرح خطأ بغرامة  300احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة قدرها 

بعد أن  /إن محكمة النقض . درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى 800نافذة قدرها 

بد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات تلا السيد المستشار ع

و بعد المداولة طبقا للقانون، . إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية . من قانون المسطرة الجنائية  523بناء على الفصل 

ام و القرارات و الأوامر القضائية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحك

درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد  20000الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 
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وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد . أداء الغرامة

. قبول الطلببالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم 

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم ادريس اباتراب وتحميله 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  .الصائر مجبرا في الأدنى

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الرياض بالرباط و

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى : رئيسا والمستشارين

البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 456/10لنقض رقم وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة ا

ابا  5840/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم 

تراب ادريس ضد يوسف عدنان المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي  11/3/2021: جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

ابا : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه  العاشر

تراب ادريس ينوب عنه الاستاذ محمد بهلوان المحامي بهيئة مراكش والمقبول 

يوسف عدنان المطلوب باسم جلالة : للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

من طرف المطالب بالحق  الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع

المدني ادريس اباتراب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد بهلوان لدى 

والرامي إلى  2019نونبر  15كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 

في  2019نونبر  7نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في  903/2808/19القضية عدد 

الشق المدني بتحميل المتهم الأول ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والمتهم الثاني ربعها 

والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني ادريس اباتراب ويوسف عدنان تعويضات 

وسهام محل ( و)ل شركتي التأمين مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلا

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . مؤمنيهما في الأداء وبرفض باقي الطلبات

المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد بهلوان المحامي 

في شأن وسيلة النقض الفريدة . بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القانون يوجب تسبيب الاحكام 

واستخلاص الصحيح منها وتقديره والجواب بما في ذلك من تلخيص وقائع الدعوى 

على ما يتمسك به كل طرف، والقرار المطعون فيه لم يحترم ذلك، فالطاعن أكد من 

خلال مذكرته الاستئنافية أن لا يد له في وقوع الحادثة، ومع ذلك تم تحميله ربع 
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المسؤولية والطرف الآخر ثلاثة ارباعها، كما ان المحكمة اعتبرت عند حساب 

تعويض ان الطاعن هو من يتحمل ثلاثة ارباع المسؤولية وليس ربعها، الا ان ال

القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ذلك دون ان يبسط رقابته بشأن ما أثاره 

في  370في فقرتها الثامنة و 365بناء على المادتين . الطاعن، مما يوجب نقضه

ئية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنا

قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل 

حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة . منزلة انعدامه

يد الحكم مصدرة القرار المطعون فيه وإن انتهت إعمالا منها سلطتها التقديرية إلى تأي

الابتدائي في ما قضى من تشطير المسؤولية عن الحادثة بين الطرفين بعدما ثبت لها 

أنهما ساهما معا في وقوعها، الأول بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي 

فإنها . الحادث والثاني بسبب سرعة سيره، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا سليما

ن بخصوص حساب التعويض المستحق له، معللة قرارها عندما ردت ما أثاره الطاع

في ذلك بأن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويضات جاء مصادفا للصواب اعتمادا 

على العناصر الواردة بتقرير الخبرة والدخل السنوي، وذلك دون ان تراعي ما تمسك 

يخضع بشكل به الطاعن ضمن مذكرة اسباب استئنافه من كون الحكم الابتدائي لم 

سليم التعويض المحكوم به لفائدته الى نسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم الأول 

، وانه أعمل بدل ذلك نسبة المسؤولية التي يتحملها ¾الموجهة ضده دعواه وهي 

، جاء قرارها عديم الأساس القانوني وناقص التعليل مما ¼الطاعن نفسه وهي 

لأجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات . يعرضه للنقض

في القضية عدد  2019نونبر  07الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 

جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن ادريس  903/2808/2019

فيها  اباتراب، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت

من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه على المطلوب 

في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . الجنائية

قض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الن

: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور 

اتب المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة ك

الصادر بتاريخ رقم  457/10الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

اوتيان عزيز ضد  6047/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021

ادريس سندال المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و 
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إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  11/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

اوتيان عزيز ينوب : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

عنه الاستاذ جامع اقليلة المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

طبقا للقانون بناء على ادريس سندال المطلوب باسم جلالة الملك و: الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أوتيان عزيز بمقتضى 

تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جامع اقليلة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  2019دجنبر  16بأكادير بتاريخ 

والقاضي  215/2606/19في القضية عدد  2019دجنبر  12 الاستئنافية بها بتاريخ

بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة 

أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا مبلغه 

ين التعاضدية الفلاحية في درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأم 27550

بعد أن تلا السيد المستشار عبد  /إن محكمة النقض . الأداء ورفض باقي الطلبات

الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

 و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها. المحامي العام في مستنتجاته

من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جامع اقليلة المحامي بهيئة أكادير والمقبول 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل . للترافع أمام محكمة النقض

وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المنطلق الوحيد لتحديد المسؤولية هي 

طة القضائية والتي تحدد الوضعية التي وجدت عليها المعاينات التي تقوم بها الشر

المركبات وضحايا الاصطدام، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في نازلة الحال بسبب 

فرار المتهم من مكان وقوع الحادثة، الا ان المحكمة الابتدائية جزأت المسؤولية بعلة 

رعته وعدم التزامه أن الدراجي أسهم بدوره في وقوع الحادثة من خلال عدم ضبط س

أقصى اليمين وهي المعطيات التي لم تثبت بأي حجة من خلال محضر المعاينات 

والتصريحات بعد فرار المتهم وعدم تركه لأية معالم يمكن الاعتماد عليها لتحديد 

المسؤولية، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه القرار المطعون فيه دون ان يوضح الاخطاء 

عن ودون الجواب على أسباب الاستئناف المضمنة في مذكرته، المنسوبة الى الطا

لكن، حيث إن تقدير . مما يكون معه القرار مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض

وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها 

ة وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكم

الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير 

تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية ومحضر 

بسبب خطأ سائق السيارة  المعاينة وتصريحا الطرفين التمهيدية، أن الحادثة وقعت



 

362 
 

الذي لم يضبط سرعة سير عربته مما لم يتمكن معه تجنب من صدم الضحية 

الدراجي الذي لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط عند ملتقى الطرق، ثم قضت بما لها من 

سلطة بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بجعل ثلاثة ارباع المسؤولية على المسؤول 

على الضحية الدراجي، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت  عن السيارة وربعها

لأجـلــــــه قضت برفض . اليه وجاء قرارها تعليلا سليما، وما أثير غير ذي أساس

و به صدر القرار و . الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

قاعة الجلسات العادية بمحكمة تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ب

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: السادة

وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض 

يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار  الذي كان

في الملف الجنحي  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  458/10محكمة النقض رقم 

صندوق ضمان حوادث السير ضد فتيحة العايدي  6717/2020: رقم عــــدد

لــة الملــك و طبقا للقانون المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلا

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في  11/3/2021: بتاريخ

صندوق ضمان حوادث السير : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحاميين بهيئة القنيطرة ( م)وامحمد ( م)ينوب عنه الاستاذين صلاح الدين 

فتيحة العايدي المطلوب باسم : رافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـنوالمقبولين للت

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان 

لدى كتابة ( م)حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ امحمد 

والرامي إلى  2019نبر دج 12الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 

في  2019دجنبر  3نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق  265/17القضية عدد 

المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة 

المطالبة بالحق المدني فاطنة مهيم وفتيحة العايدي تعويضات مختلفة محددة بمنطوق 

مع . محل مؤمنها في الأداء( س)الحكم، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين 

إلغائه في ما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء، والتصدي والتصريح 

إن محكمة . بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية  /النقض 

و بعد المداولة . ى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاتهو بعد الإنصات إل

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين 

المحاميين بهيئة القنيطرة والمقبولين للترافع أمام ( م)وامحمد ( م)صلاح الدين 
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خذة من سوء التعليل الموازي في شأن وسيلة النقض الفريدة المت. محكمة النقض

لانعدامه، ذلك ان المحكمة عللت ما قضت به من إخراج شركة التأمين من الدعوى 

المتعلق بقواعد السير  10/9/2010من المرسوم التطبيقي المؤرخ في  113بالمادة 

على الطرق وما بعدها بأنه لا يسمح بنقل راكب زيادة على لاسائق على متن 

الدراجات النارية والجراجات ثلاثية العجلات بمحرك الدراجات بمحرك و

والدراجات رباعية العجلات بمحرك، الا على مقعد مثبت على المركبة خلافا لمقعد 

السائق، وهو تعليل أساء تطبيق المرسوم المذكور وفسره تفسيرا مغلوطا، لأن المادة 

د التأمين التي تربط من الشروط النموذجية العامة لعق 6المذكورة لا تخالف المادة 

قيام التأمين بعدد الاشخاص المنقولين وعدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، 

وشركة التأمين بصفتها مثيرة الدفع بانعدام الضمان والمتعاقدة مع المسؤول المدني 

هي الملزمة قانونيا بإثبات انها معاقدة مع الاخير على أقل من مقعدين، وانه ليس 

لقضية معاينة الشرطة القضائية ما يفيد ان الدراجة موضوع الحادثة ضمن اوراق ا

بها مقعد واحد، فيكون تعليل القرار مبنيا على الافتراض وهو لذلك مشوبا بالنعي 

بناء على المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة . أعلاه مما يوجب نقضه

، (و)لعقد التأمين في بندها  المتعلق بالشروط النموذجية العامة 1053.06عدد 

وبمقتضاها فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الجرارات 

غير للمعدة لنقل البضائع والعربات ذات الثلاث عجلات والعربات ذات العجلتين مع 

مقطورة جانبية، إلا إذا كان عدد الاشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة 

وحيث إن الثابت من محضر الشرطة القضائية و باقي وثائق . طرف الصانعمن 

الملف أن العربة المؤمن عليها هي دراجة نارية ذات ثلاث عجلات، ولا يوجد ضمن 

وثائق الملف ما يفيد عدد المقاعد المقررة من طرف صانعها، فيبقى ضمان الطاعنة 

بة التطبيع على النازلة، والتي لا يتقرر للحادثة قائما طبقا للمادة السادسة أعلاه الواج

بموجبها الاستثناء من الضمان إلا إذا كانت العربة ذات ثلاث عجلات تحمل وقت 

الحادثة عدد من الاشخاص يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، وهو 

يح الأمر غير الثابت في النازلة، لذلك فإن القرار المطعون فيه لما انتهى الى التصر

بانعدام ضمان مؤمنة المسؤول مدنيا عن الدراجة أداة الحادثة، لم يرتكز على أساس 

لأجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة . قانوني سليم مما يعرضه للنقض

في  2019دجنبر  03الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 

صوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس بخ 265/2808/2017القضية عدد 

المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في 

النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى 

الجنائية و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 
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ات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و بقاعة الجلس

: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور 

ابة العامة وبمساعدة كاتب المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل الني

الصادر بتاريخ رقم  459/10الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

شركة التامين  6724/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021

التعاضدية المركزية المغربية للتامين ضد علي مساعدي المملـكـة المغـربيـة 

 11/3/2021: حده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخــــــــــــــ الحمد لله و

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت 

شركة التامين التعاضدية المركزية المغربية للتامين ينوب : بـيــن: القرار الآتي نصه 

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض  عنه الاستاذ علي جبيرة المحامي بهيئة تازة

علي مساعدي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على : الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين 

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ علي جبيرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2020يناير  07الابتدائية بتازة بتاريخ 

 622/2808/19في القضية عدد  2019دجنبر  30الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمة 

دثة وأدائها بصفته مسؤولة مدنيا لفائدة المطالب حنان البومعاوي كامل مسؤولية الحا

درهما مع الفوائد  28100,37بالحق المدني علي مساعدي تعويضا إجماليا مبلغه 

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء

د الإنصات إلى السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بع

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ علي جبيرة المحامي بهيئة 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من . تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

من قانون المسطرة المدنية، فالطاعنة اثارت في مذكرتها الاستئنافية  3ادة خرق الم

بأن المحكمة الابتدائية حكمت بتعويض عن العجز الجزئي الدائم مع أنه لم يطلب ذلك 

وغيرت بذلك موضوع الطلب من تلقاء نفسها، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون 

لكن، حيث إن . خارقا للقانون مما يوجب نقضهفيه ايدت الحكم الابتدائي فجاء قرارها 

الثابت من وثائق الملف ولاسيما مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من قبل المطالب 

درهما على أساس نسبة العجز  21321بالحق المدني أنه التمس الحكم له بمبلغ 

، ومن تمة %11,5البدني الدائم التي حددتها الخبرة الطبية المنجزة عليه وهي 

فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب 
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بالتعويض عن العجز البدني الدائم لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص 

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة . وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة

وني وسوء التعليل وانعدامه، فالطاعنة نازعت في من عدم الارتكاز على أساس قان

الخبرة الطبية المنجزة لكون الطبيب المنجز لها هو نفسه الطبيب الذي حرر شهادة 

كما يفيد ذلك تقرير الخبرة عينه،  06/2/2019الطبية بالتمديد المؤرخة في 

المثار  والمحكمة لما اعتبرت الخبرة الطبية المذكورة موضوعية وردت ضمنيا الدفع

لكن، حيث . بشأنها جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه

من قانون المسطرة المدنية يتعين تقديم طلب التجريح داخل  62إنه بمقتضى الفصل 

أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، والمحكمة المصدرة 

ت لها من وثائق الملف أن المقرر التمهيدي الصادر بتاريخ للقرار المطعون فيه لما ثب

والقاضي بإجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض، صدر  26/3/2019

حضوريا بالنسبة للطاعنة التي لم تتقدم بطلب التجريح على الوجه وداخل الأجل 

ة المطلوب قانونا، ثم صادقت على الخبرة المنجزة بعدما ثبت لها أنها قانوني

. وموضوعية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 

. درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية 2000

تاريخ المذكور أعلاه بقاعة و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بال

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

عبد : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور 

د محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب المحامي العام السي

الصادر بتاريخ رقم  460/10الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

سناء طاطو ضد عزيز  6796/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021

ـم جلالــة الملــك و طبقا الخضار المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باس

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  11/3/2021: للقانون بتاريخ

سناء طاطو ينوب عنه : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ( ح)الاستاذ عبد الله 

عزيز الخضار المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على : لــب وبـيـنالطا

طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني سناء طاطو بمقتضى 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ( ع)تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد 

نقض القرار الصادر عن  والرامي إلى 2019أكتوبر  09بسيدي سليمان بتاريخ 

في القضية عدد  2019أكتوبر  01غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 
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والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق  61/2808/19

المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة 

أعلاه تعويض إجمالي محدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية  المطالبة بالحق المدني

مع تعديله في المسؤولية بجعل . وإحلال شركة التأمين زوريخ محل مؤمنها في الأداء

ثلاثة ارباعها على المتهم وربعها على الضحية وتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به 

ن تلا السيد المستشار عبد بعد أ /إن محكمة النقض . الى ما هو مبين بمنطوق القرار

الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

مقبول المحامي بهيئة القنيطرة وال( ح)من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الله 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز . للترافع أمام محكمة النقض

على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة التمست امام محكمة ثاني 

درجة الحكم تأييد الحكم الابتدائي مع الحكم لها بتعويض عن الضرر المدرسي 

الكلي المؤقت ورفع مبلغ التعويض المحكوم به، إلا والمصاريف الطبية وعن العجز 

إن المحكمة لم تستجب لطلبها وحملتها جزء من المسؤولية، فلم تصادق الصواب في 

ذلك لأن المتهم هو السبب في وقوع الحادثة وقد كان يهدف إلى إخفاء معالم الحادثة 

الشرطة القضائية اذ قام بحملها الى المستشفى بوسائله الخاصة مما حال دون قيام 

بإنجاز رسم بياني للحادثة، والمحكمة لم تعلل قرارها في ما ذهبت اليه تعليلا كافيا 

لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية . وسليما وخالفت القانون مما يوجب نقض قرارها

وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع 

أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها  المسؤولية عن ذلك كلا

ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض 

مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار 

المطعون فيه لما ثبت لها من محضري الحادثة وتصريحات الطرفين المضمنة بهما، 

الحادثة وقعت عندما كان المتهم والضحية الدراجية يسيران عبر الطريق ذاته  أن

بشكل متقابل إلى أن وقع الحادث باصطدامه عربتيهما من الجهة الأمامية، واستنتجت 

من ذلك مساهمتهما معا في وقوع الحادثة، ثم انتهت بناء على ما لها من سلطة إلى 

دا ذلك من طلبات الطاعنة بعدما تبين لها تشطير المسؤولية الطرفين، وردت ما ع

عدم وجاهتها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها تعليلا سليما، وما 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه . أثير غير ذي أساس

اريخ و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالت. بعد استخلاص المصاريف

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و ونعيمة مرشيش و : رئيسا والمستشارين
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يد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة مونى البخاتي بحضور المحامي العام الس

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  462/10

هرو احمد ضد ذوي حقوق جمعة عمار المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ  7414/2020

إن الغرفة  11/3/2021: حده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخالحمد لله و

الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

هرو احمد ينوب عنه الاستاذ بوليف محمد المحامي بهيئة وجدة : بـيــن: الآتي نصه 

ذوي حقوق جمعة عمار : لــب وبـيـنوالمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطا

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف 

المتهم هرو احمد بمقتضى تصريح افضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  2019دجنبر  25الاستئناف بتازة بتاريخ 

 68/2606/19في القضية عدد  2019دجنبر  19غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة 

المتهم من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والحكم عليه بالحبس موقوف 

درهم وبتوقيف رخصة السياقة  7500التنفيذ لمدة شهر واحد وغرامة نافذة قدرها 

لمدة سنة واحدة مع خضوعه على نفقته لتدريب في التربية على السلامة الطرقية، 

درهم ومن أجل التوقف  300ومن أجل التوقف الخطير لمركبة بغرامة نافذة قدرها 

درهم، مع الصائر والإجبار في  700ليلا من غير أضواء بغرامة نافذة قدرها 

مع الغائه في ما قضى به . الأدنى، وبارجاع الكفالة بعد استخلاص الغرامة والصائر

من توقيف رخصة السياقة والتصدي والحكم بالغائها مع منع المتهم من اجتياز 

امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين، وتعديله برفع العقوبة الحبسية 

ا الى ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والغرامة المحكوم بها عن القتل المحكوم به

بعد أن تلا السيد المستشار عبد  /إن محكمة النقض . درهم 10000غير العدي الى 

الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

ة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها و بعد المداول. المحامي العام في مستنتجاته

من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد بوليف المحامي بهيئة وجدة والمقبول 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ضعف التعليل . للترافع أمام محكمة النقض

عقوبة الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وعدلته في ال

والغرامة ومدة توقيف رخصة السياقة فرفعت العقوبة الى سنتين، معللة ذلك بالفقرة 

من مدونة السير، إلا أنه بمراجعة المادة المذكورة يتضح انها  172الثانية من المادة 

تعاقب السائق إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في الحادث، في حين ان الحادثة موضوع 

الضحية الذي حملته المحكمة ربع المسؤولة، ومن جهة أخرى النازلة قد ساهم بها 
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من مدونة السير تتحدث عن الفاعل الذي كان تحت تأثير الكحول او  172فالمادة 

السكر او مواد مخدرة، وهو ما لم يثبت في حق الطاعن، فيكون القرار بما ذهب اليه 

( ف)كن، حيث إن تل. مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدمه مما يعرضه للنقض

الجزاء واختيار العقوبة المناسبة بين حديها الأدنى والأقصى أو الخروج بها عن 

هذين الحدين تخفيفا أو تشديدا، يعتبر من صميم سلطة قاضي الموضوع بالقدر الذي 

يراه ملائما لجسامة الجريمة وخطورة الجاني وكافيا لتحقيق الردع المتوخى، 

المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع ما نسب الى المتهم والمحكمة مصدرة القرار 

الطاعن من جنحة التسبب في قتل غير عمدي كما هو منصوص ومعاقب عليها في 

من مدونة السير، التي لم تشترط لثبوت الجنحة المذكورة وجود الفاعل  172المادة 

ائي الذي أدانه من تحت تأثير الكحول او السكر أو المواد مخدرة، وأيدت الحكم الابتد

أجلها، ثم رفعت في إطار السلطة المخولة لها قانونا العقوبة المحكوم عليه بها ضمن 

الحدود المرسومة في المادة المذكورة، ورتبت على ذلك إلغاء رخصة السياقة 

الخاصة به بعدما تبين لها ما يوجب ذلك قانونا، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما 

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد . سأثير غير مؤس

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . استخلاص المصاريف

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : سادةالرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من ال

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و ونعيمة مرشيش و : رئيسا والمستشارين

مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021قم الصادر بتاريخ ر 463/10

ضد نفيسة الغوري المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ  (س)شركة التأمين  8779/2020

إن الغرفة  11/3/2021: الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

لنية أصدرت القرار الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها الع

احمد المحامي بهيئة ( ب)ينوب عنها الاستاذ ( س)شركة التأمين : بـيــن: الآتي نصه 

نفيسة الغوري المطلوب : طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة 

لدى كتابة ( ب)مقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ أحمد ب( س)التأمين 

والرامي إلى نقض القرار  2019نونبر  29الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 

في القضية عدد  2019نونبر  27الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني  63/2606/19

بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني 
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نعيمة الغوري، سعيد افيلال، محمد اولهيم وليلى ابيدرة، بتعويضات مختلفة محددة 

ي التأمين النقل وسند محل مؤمنيهما في بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركت

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير  /إن محكمة النقض . الأداء

المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

ن طالبة و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لد. مستنتجاته

المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة ( ب)النقض بواسطة الأستاذ أحمد 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على . النقض

أساس قانوني سليم، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد ورقة 

بها من طرف المطلوب وهي صادرة عن رئيس جمعية الاعمال الأداء المدلى 

الاجتماعية لمهني سيارة الأجرة، وهي الجهة التي يقتصر دورها على تسيير أمر 

المنخرطين ولا يحق لها ان تسلم شواهد الأجر المتعلقة بهم، كما ان القرار لم يجب 

تعليل فضلا عن عدم على الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذا الشأن، فكان ناقص ال

في فقرتها الثامنة  365بناء على المادتين . ارتكازه على أساس مما يبرر نقضه

في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل  370و

حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان 

حقا، حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت . انعدامه التعليل منزلة

من وثائق الملف أن الطاعن أدلى خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة أثار من خلالها ما 

تضمنته الوسيلة حول حجية شهادة الدخل المدلى بها من قبل المطلوب في النقض 

ون فيه لم تشر ضمن تنصيصات محمد أولهيم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطع

قرارها الى الدفع المثار أمامها ولم تناقشه أو تجيب عنه مع ما لذلك من تأثير على 

وجه قضائها، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته، فجاء قرارها ناقص التعليل 

لأجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن . بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض

في  2019نونبر  27جنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ غرفة ال

جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به  63/2606/2019القضية عدد 

للمطلوب في للنقض محمد اولهيم، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من 

ب في النقض جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ لمودعه على المطلو

و . بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

عبد الكبير : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: سادةالحاكمة متركبة من ال

سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام 

السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 
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في  11/3/2021 الصادر بتاريخ رقم 465/10المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

شركة التامين النقل ضد النيابة العامة  9225/2020:الملف الجنحي رقم عــــدد 

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في  11/3/2021: بتاريخ

شركة التامين النقل ينوب عنها : بـيــن: لعلنية أصدرت القرار الآتي نصه جلستها ا

النيابة العامة المطلوب باسم : المحامي بهيئة اكادير الطالــب وبـيـن( س)الاستاذ 

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بمحكمة ( س.ط)النقل تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  2020يناير  6الاستئناف بالعيون بتاريخ 

في القضية عدد  2019دجنبر  26غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في  101/2606/19

متهم من أجل ما نسب اليها والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها الشق الزجري بمؤاخذة ال

 1200عن عدم احترام حق الاسبقية وعن الجرح خطأ بغرامة نافذة قدرها  500

بعد أن تلا السيد المستشار  /إن محكمة النقض . درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى

نصات إلى السيد محمد عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإ

و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل . من قانون المسطرة الجنائية 523

طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم 

وحيث إن الطاعنة أعلاه وإن كانت طرفا في الدعوى الجنائية فإنها لم . المطعون فيه

الذي عرض على محكمة  16/11/2017تطعن في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 

الموضوع بناء على التعرض الذي رفعه المتهم محمد باخنيف، ولم تتضرر من 

حكم الابتدائي بخصوص القرار المطعون فيه الذي قضى بعد قبول التعرض بتأييد ال

وحيث يتعين إقصاء المذكرة . الدعوى العمومية، مما يتعين معه عدم قبول طلبها

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة  .المدلى بها من المناقشة

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . التأمين النقل وتحميلها الصائر طبقا للقانون

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع 

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة : العصمي رئيسا والمستشارين

ي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحام

النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار محكمة النقض رقم 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  466/10

لحمد محمد باخنيف ضد النيابة العامة المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ ا 9226/2020
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إن الغرفة  11/3/2021: لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

المحامي بهيئة اكادير ( س)محمد باخنيف ينوب عنه الاستاذ : بـيــن: الآتي نصه 

ة المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على النيابة العام: الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد باخنيف بمقتضى تصريح افضى به 

يناير  6لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ ( س.ط)بواسطة الاستاذ 

 26بتاريخ  والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها 2020

والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم  101/2606/19في القضية عدد  2019دجنبر 

الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليها 

عن عدم احترام حق الاسبقية وعن الجرح  500والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 

إن محكمة . رهم مع الصائر والإجبار في الأدنىد 1200خطأ بغرامة نافذة قدرها 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية  /النقض 

و بعد المداولة . و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

حيث انه بمقتضى . ية من قانون المسطرة الجنائ 523طبقا للقانون، بناء على الفصل 

الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و 

درهم إلا  20000الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 

وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز . بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة

علاه و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه المبلغ أ

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف . التصريح بعدم قبول الطلب

و به صدر القرار و تلي . المتهم محمد باخنيف وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى

ه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: السادة

وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض 

كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي قرار الذي 

في الملف الجنحي  11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  468/10محكمة النقض رقم 

المطالبين بالحق المدني الغالية بنت عمر دراز  1474/6/10/2020-78: رقم عـدد

قاصر هدى موحو ومحمد أمين وحكيمة بوحميد أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها ال

موحو ونصر الدين موحو ضد شركة التامين سهام المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ 

إن الغرفة  11/3/2021: الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: صه الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي ن

المطالبين بالحق المدني الغالية بنت عمر دراز وحكيمة بوحميد أصالة عن : بـيــن
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. نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر هدى موحو ومحمد أمين موحو ونصر الدين موحو

ينوب عنها الأستاذ عبد الجليل طوطو المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع 

المطلوبة باسم جلالة الملك ( . س)شركة التأمين : وبـيـنن ( ط. )أمام محكمة النقض 

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني 

المطالبين بالحق المدني الغالية بنت عمر دراز وحكيمة بوحميد أصالة عن نفسها 

موحو  ونيابة عن ابنتها القاصر هدى موحو ومحمد أمين موحو ونصر الدين

بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذعبد الجليل طوطو لدى كتابة الضبط 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر  13/09/2019بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 

ملف عدد  09/09/2019عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى : و القاضي 193/2606/2019

مسؤولية الحادثة واعتباره  1/3المدنية التابعة فيما قضى به من تحميل المتهم ثلث 

مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك 

درهم وأرملته  20569.52 عبد النبي موحو وهم والدته الغالية بنت عمر الدراز مبلغ

درهم ولها نيابة عن ابنتها القاصر  46016.30حكيمة بوحميد أصالة عن نفسها مبلغ 

 20569.52درهم وللإبن محمد أمين موحو مبلغ  28536.78هدى موحو مبلغ 

درهم ولفائدة المطالبين بالحق  20569.52درهم وللإبن نصر الدين موحو مبلغ 

في  50درهم الكل مع شمول 16333.33ة للسيارة مبلغ المدني عن الخسائر المادي

المائة من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال 

محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به ( س)شركة التأمين 

حميل المستأنفين صائر درهم وت 23902.28لفائدة الإبن محمد أمين موحو إلى مبلغ 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى  /إن محكمة النقض . استئنافهم على النسبة 

البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض 

وبعد ضم الملفات لإرتباطها و بعد المداولة طبقا . المحامي العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل للقانون، و نظرا 

في شأن . طوطو المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

 289و 288و280وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خرق الفصول 

تدائي ومعه القرار الإستئنافي من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الحكم الإب 360و

عندما وزعا المسؤولية وشطراها وفق ماجاء فيهما وجعلا ثلتاها على عاتق المرحوم 

السيد موحو عبد النبي وترك الثلث على عاتق المتهم والمسؤول المدني عن السيارة 

اعتمادا على رسم بياني وديباجة محضر وتصريح المتهم  310من نوع مرسيدس 

حضوريا وشفاهيا تصريح الشاهدة السيدة بوحميد حكيمة رغم ما له من  ولم يناقشا

تأثير على قرار المحكمة لأنها الشاهدة الوحيدة في القضية واعتمدوا فقد تصريح 
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المتهم دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمد للترجيح في المادة الجنحية وأن 

لهالك كان يسير في الطريق العارضين تمسكوا خلال جميع مراحل التقاضي بكون ا

من فاس في اتجاه مكناس في حين تمسك المتهم أنه كان يسير من مكناس في اتجاه 

فاس وأن الهالك لم يحترم علامة قف وأن الإثبات يجب أن يحترم المقتضيات 

 286القانونية وأن يتم وفقها وهي القواعد الواردة في المسطرة الجنائية في الفصول 

من نفس القانون وأن المشرع  365من الفصل  8إضافة إلى الفقرة منها  288إلى 

ترك حرية الإثبات في الجنح ومن ذلك المعاينة في حالة التلبس والقرائن المادية 

الواضحة والإعترافات وشهادة الشهود وهي وسائل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة 

حادثة تؤكد بالواضح أن إلا أن المشرع وضع ضوابط لذلك وأن ظروف وملابسات ال

كلم ومع ذلك لم يستطع  30المتسبب فيها هو المتهم الذي ادعى أنه كان يسير بسرعة 

التوقف بل أنه لم يستعمل أصلا الفرامل والمحكمة لم تعلل من أين استقت أن الهالك 

لم يحترم علامة قف كما لم تعلل سبب عدم مناقشتها لتصريح الشاهدة وكذا عدم 

لى مكان الإصطدام الذي تم في الجهة اليسرى لسير المتهم مما يكون معه اعتمادها ع

ما انتهى إليه قضاؤها غير مؤسس ومعرض للنقض لكن حيث إن تحديد المسؤولية 

تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها 

تحريف أو تناقض مؤثران،  التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع

الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة 

المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية 

والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الهالك الذي كان يسوق 

الولوج إلى محطة البنزين عبر مدخل موازي للطريق الوطنية سيارة نوع داسيا 

بجهة اليمين إلا أنه لم يحترم علامة قف مما تسبب في صدمه من طرف المتهم الذي 

بسرعة مفرطة وتبين لها من خلال الرجوع  310كان يسوق سيارة نوع مرسدس 

عي الموازي إلى نقطة الإصطدام والآثار التي خلفتها سيارة الهالك بالممر الفر

للطريق أنه استعمل الممر المذكور وأنه لم يحترم علامة قف واعتبرت أن الطرفين 

معه ساهما في وقوع الحادثة المتهم بسبب سيره بسرعة مفرطة والضحية الهالك 

بسبب عدم احترامه علامة قف وأيدت الحكم الإبتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة 

ة في حدود ما نابه من خطأ و لم تخرق أي تكون قد حملت كل طرف المسؤولي

مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبين . على ذي أساس

بالحق المدني الغالية بنت عمر دراز وحكيمة بوحميد أصالة عن نفسها ونيابة عن 

ها القاصر هدى موحو ومحمد أمين موحو ونصر الدين موحو وبرد المبلغ المودع ابنت

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف 
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بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : الحاكمة متركبة من السادة حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة : رئيسا والمستشارين

مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة 

 470/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم 

شركة التأمين الملكية المغربية للتامين ضد ذوي حقوق  2833/6/10/2020

مصطفى عباد المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و 

جنائية القسم العاشر بمحكمة النقض إن الغرفة ال 11/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

شركة التأمين الملكية : بـيــن: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع ( ب)ينوب عنها الأستاذ سليم . المغربية للتامين 

م المطلوبين باس. ذوي حقوق مصطفى عباد : أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى ( ب)الملكية المغربية للتامين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ سليم 

و الرامي إلى نقض  07/11/2019كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 

 28/10/2019القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه : و القاضي 295/2606/2019ملف عدد 

في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف كامل مسؤولية الحادثة واعتبار 

ا والحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق بترلي كار مسؤولا مدني

درهم ووالدته  88634.50الهالك مصطفى عباد علوي وهما والده محمد عباد مبلغ 

درهم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين  78634.50يامنة عبيد مبلغ 

مبلغ المحكوم به بالنفاذ في المائة من ال 50محل المسؤول المدني في الأداء مع شمول 

إن محكمة النقض . المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد  /

و بعد المداولة طبقا . الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

( ب)للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ سليم 

في شأن وسيلة النقض . المحامي بهيئة فاس و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

الأولى المتخذة من عدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني 

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى 

سائق السيارة فياط بينتو كامل مسؤولية الحادثة في حين أن الطاعنة دافعت خلال 

جميع أطوار المسطرة وفي مذكرتها الإستئنافية أن الحادث وقع ليلا وأن الدراجة 

ياء النارية لم تكن تتوفر على إنارة كما يتأكد ذلك من تصريحات كل من زكر
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الغزواني وجلال لمرابط وإن من شأن التأكد من صحة هذه الواقعة المادية كون 

الدراجة لم تكن تتوفر على إنارة، ثبوت مساهمة الدراجي الهالك في ارتكاب الحادث 

وتحمله مسؤولية الحادث كاملة أو على الأقل نصيبا منها وان محكمة افستئناف لم 

له من أثر مباشر على مسؤولية الحادث وأن تجب بالمرة عن هذا الدفع رغم ما 

القرار المطعون فيه يكون قد أغفل الرد على دفع مثار بشكل نظامي وجعل قضاءها 

. سئ لتعليل الموازي لإنعدامه وبالتالي عديم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه 

عليها حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة 

مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو 

تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون 

فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر 

المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت  الضابطة القضائية والرسم البياني

نتيجة وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في 

ما قضى به من تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين تكون قد حملت كل 

على  طرف حدود ما نابه من خطأ و لم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها

في شأن وسيلة . أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس

الفقرة الثالثة من  11والمادة  4النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 

، نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار 10/1984/ 2ظهير 

فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي  المطعون فيه قرر تأييد الحكم المستأنف

الهالك في حين أن الطاعنة أوضحت استئنافيا خلال جميع أطوار المسطرة بأن والد 

الهالك متقاعد وله دخل من تقاعده يكفي لسداد حاجياته وحاجيات أسرته كما أن له 

ب ستة أبناء آخرين هم الأولى بالإنفاق على والديهما والقرار المطعون فيه لم يج

بالمرة عن الدفع النظامي المثار من طرف الطاعنة والمتعلق بضرورة إثبات يسر 

الهالك وعسر طالب التعويض ولم يجب كذلك عن الدفع المتعلق بكون والد الهالك 

متقاعد وله دخل من تقاعده وأن محكمة الإستئناف اكتفت في تعليلها بالقول بأن 

يشهما وكأن التعويض عن فقد مورد العيش والدي الهالك فقدا بوفاة ابنهما مصدر ع

يستحق مباشرة لمجرد وقوع الوفاة والتعليل الذي ساقته محكمة الإستئناف لا ينسجم 

التي تشترط  1984أكتوبر  2من ظهير  11و 4نهائيا لا مع مقتضيات المادتين 

أو لإستحقاق التعويض المادي توفر عنصرين اثنين أولهما أن يكون الهالك إما ملزما 

ملتزما تطوعا بالإنفاق وثانيهما أن يكون هذا الإنفاق هو مورد عيش الوحيد لطالب 

التعويض وانه من الثابت من وثائق الملف ان المطلوب في النقض محمد عباد والد 

الهالك له دخل قار من تقاعده وأنه هو المعيل لنفسه ولزوجته يامنة عبيد والدة الهالك 

رار المطعون فيه لما قضت لذوي حقوق الهالك بالتعويض وان المحكمة المصدرة للق
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المادي دون أن تنتبه إلى أن والده ليس معسرا وأنه هو الملزم شرعا بالإنفاق على 

زوجته ودون أن تبرز عنصر فقد مورد العيش تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا 

أكتوبر  2ير من ظه 4حيث إنه بمقتضى المادة . يوازي انعدامه وعرضته للنقض 

فإن استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي متوقف على ثبوت فقد مورد  1984

العيش بسبب الوفاة وعلى المحكمة إبراز ذلك، وأن الثابت من مذكرة الطاعنة أنها 

أثارت انتفاء شرط عدم فقد ذوي الحقوق لمورد العيش بسبب الوفاة مادام أن والد 

ما هو ثابت من هويته المضمنة بمحضر الضابطة الهالك محماد عباد متقاعد حسب

القضائية أي أنه يتقاضى معاشا وهو بالنسبة لصاحبه بمثابة دخل يأخذ حكم الأجر، 

وهو الملزم بالإنفاق على نفسه وعلى زوجته يامنة عبيد طبقا لمقتضيات المادتين 

حينما من مدونة الأسرة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه  198و 194

عللت قرارها المطعون فيه القاضي لفائدة ذوي حقوق الهالك بتعويض عن فقدان 

مورد العيش بسبب الوفاة لعلة أن الهالك كان قادرا على الكسب والإنفاق على ورثته 

كما أكد ذلك موجب الإنفاق دون بيان ما إذا كانا قد فقدا مورد عيشهم بسبب الوفاة 

من أجـلــــــه قضت . هذا الخصوص ومعرضا للنقضيكون قرارها ناقص التعليل ب

عن  295/2606/2019في الملف عدد  28/10/2019بنقض القرار الصادر بتاريخ 

جزئيا  –عرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها  –محكمة الإستئناف بفاس

بخصوص التعويض المادي المحكوم به لوالدي الهالك مصطفى عباد وهما والده 

اد ووالدته يامنة عبيد والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة محمد عب

للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . المطلوبين في النقض الصائر 

لعادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات ا

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي : رئيس الغرفة والمستشارين

 و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  471/10رقم 

محمد بلخاير ضد عبد الواحد لخضر المملـكـة المغـربيـة  4164/6/10/2020

 11/3/2021: ملــك و طبقا للقانون بتاريخــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة ال

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

محمد بلخاير ينوب عنها الأستاذة سهام بوهنين المحامية بهيئة : بـيــن: الآتي نصه 

. الواحد لخضر عبد : الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف 
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المطالب بالحق المدني محمد بلخاير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة 

و  09/12/2019سهام بوهنين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم : و القاضي 1493/2808/2019ملف عدد  03/12/2019بتاريخ 

المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من اعتبار شركة النقل مجال 

المدني تعويضات مختلفة مع النفاذ مسؤولة مدنيا والحكم لفائدة المطالبين بالحق 

المعجل في حدود الثمن لمحمد بلخاير وفي حدود الربع لمحمد الخاديم والفوائد 

في الدعوى مع تعديله بجعل ( أ)القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين 

مسؤولية الحادثة مناصفة وتخفيض التعويضات المستحقة للمطالبين بالحق المدني 

درهم إن  22854.60درهم ولفائدة محمد الخاديم إلى  75125.82لخاير إلى محمد ب

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في  /محكمة النقض 

و بعد . القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة  المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة

. الأستاذة سهام بوهنين المحامية بهيئة الرباط و المقبولة للترافع أمام محكمة النقض

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات 

من ق م م ذلك ان الفصل المذكور ينص صراحة وبصيغة الوجوب على  345المادة 

ورة إشارة المحكمة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة ضر

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يلاحظ أنه جاء خاليا من الإشارة إلى 

النصوص القانونية التي اعتمدتها في إصداره وهو الأمر الذي لا يتأتى معه لمحكمة 

لقانون ويجعل القرار المطعون فيه النقض بسط رقابتها على مدى سلامة تطبيق ا

حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من تنصيصات القرار . معرضا للنقض 

المطعون فيه انه اشار بتفصيل الى المقتضيات القانونية التي طبقها عن النازلة 

. المعروضة عليه في شقها المدني وبذلك يكون ما اثير مخالف للواقع وغير مقبول 

ن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من خرق قاعدة جوهرية خرق في شأ

حقوق الدفاع انعدام التعليل وانعدام الأساس ذلك ان القرار المطعون فيه حين تبنى 

تعليل المحكمة الإبتدائية فيما قضت به في المسؤولية والحكم بتخفيض التعويض 

أن تصريحات طرفي الحادثة بمحضر "ه الإجمالي المحكوم به ابتدائيا والذي جاء في

الضابطة القضائية جاءت متناقضة كما أن وضعيتهما بعد الحادثة لا تحدد اتجاه سير 

يكون قد جانب الصواب " الضحية مما يتعين معه جعل مسؤولية الحادثة مناصفة 

ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الغرفة الإستئنافية لحوادث 

السير حرفت الوقائع وتناقضت في تعليلها حين اعتبرت أن اتجاه سير الضحية غير 

محددة بعد الحادثة في حين أن الضابطة القضائية ضمنت محضرها أن وضعية 
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الشاحنة فقط هي التي تعذر عليهم تحديدها نظرا لإزاحتها من مكانها وأن وضعية 

حجة على أنه لم يرتكب أي فعل الطاعن بعد الحادثة كانت محددة ومعلومة وتقوم 

مخالف لمدونة السير من شأنه أن يسبب في الحادثة موضوع النازلة، وأن الطاعن 

أكد للضابطة القضائية أنه كان يسير متجها صوب مدارة حي الإنبعاث سالكا شارع 

محمد عواد وتوقف عند الإنارة الثلاثية المنظمة لحركة السير لكونها كانت حمراء 

لى جهته اليسرى سيارة اجرة صغيرة وخلفها الشاحنة التي قام سائقها وتوقفت ع

بتغيير خط سيره جهة اليمين مما جعل العجلة الأمامية للشاحنة تصطدم به ليسقط 

أرضا وتدوس العجلتين الخلفيتين على دراجته النارية وعلى رجله اليمنى وأن 

ى تصريحات الطاعن ولا المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر مطلقا إل

ناقشت موضوعها وأنه حتى يمكن القول بوجود تناقض بين تصريحات طرفي 

الحادثة بمحضر الضابطة القضائية يجب أن تبرز المحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه أن الطاعن تناقض في أقواله وتبين ماهية هذا التناقض وما هي الأفعال 

مناصفة مع المطلوب في النقض عبد الواحد لخضر  التي قام بها لتجعل منه مسؤولا

سائق الشاحنة وتصدر قرارها بتخفيض التعويض المحكوم له به وأن المحكمة لم 

تبين في قرارها المطعون فيه من أين تأتى لها الوقوف على عنصر التناقض لدى 

 الطاعن وكيف ثبت لديها وجوب القول بتشطير المسؤولية مناصفة ومن أين استمدت

ذلك مما يكون القرار قد جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وهو ما يجعله معرضا 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة . للنقض 

عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع 

يء الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار تحريف أو تناقض مؤثران، الش

المطعون فيه، عندما أعادت تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة 

الاستئنافية وجعلها مناصفة بين طرفيها وخفض بالتالي التعويض المستحق للطاعن 

واستند في ذلك على ما ثبت له من أوراق الملف ومستنداته وخاصة محضر 

ئية والرسم البياني المرفق به وتصريحات كافة الأطراف أن وقوعها الضابطة القضا

كان بسبب سير المتهم بسرعة غير ملائمة وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي 

الحادثة وعدم انتباه الضحية من جهة اخرى مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت اليه 

ضة عليها وعللت قرارها تعليلا بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعرو

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب المقدم من . سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس 

طرف المطالب بالحق المدني محمد بلخاير وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . استخلاص المصاريف 

ه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي المذكور أعلا

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة : رئيسا والمستشارين
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ان يمثل النيابة العامة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي ك

 472/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم 

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا ضد جامع ادكوكو  4579/6/10/2020

ـــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا المملـكـة المغـربيـة ـــــ. ومن معه 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  11/3/2021: . للقانون بتاريخ

وكيل الملك لدى المحكمة : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

لمطلوبين باسم جلالة جامع ادكوكو ومن معه ا: الابتدائية بطاطا الطالــب وبـيـن

الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى 

المحكمة الإبتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  25/12/2019المحكمة بتاريخ 

ملف عدد  17/12/2019ا بتاريخ الإستئنافات الجنحية لحوادث السير به

بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم : و القاضي 58/2808/2019

الثالث محمد أيت داود من أجل انعدام التأمين ومن أجل عدم تسجيل مركبة والحكم 

ببراءته منها وبمؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية 

درهم من أجل عدم احترام قواعد الإستعمال العام للطريق المفتوحة  200ها قدر

للسير العمومي سياقة المركبات واحترام السرعة المفروضة وبغرامة مالية قدرها 

درهم من أجل انعدام الإستعداد المستمر لتفادي الحادثة وبغرامة مالية قدرها  200

درهم من  750ثة وبغرامة مالية قدرها درهم من أجل محاولة تغيير مكان الحاد 500

أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وبإرجاع مبلغ الكفالة الحضور 

الخاص بالمتهم بعد استخلاص ما يجب قانونا وبمؤاخذة الثاني من أجل ما نسب إليه 

درهم من أجل عدم احترام قواعد الإستعمال العام  250والحكم عليه بغرامة قدرها 

درهم من أجل انعدام  250للطريق المفتوحة للسير العمومي وبغرامة مالية قدرها 

درهم من أجل عدم  200الإستعداد المستمر لتفادي الحادثة وبغرامة مالية قدرها 

إن محكمة . تقديم وثيقة التأمين وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى 

مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و  بعد أن تلت السيدة المستشارة /النقض 

و بعد المداولة . بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

في شأن وسيلة . طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض 

المحكمة قضت  النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن

ببراءة المتهم الثالث من أجل انعدام التأمين وعدم تسجيل مركبة وأن عقد البيع 

المصحح الإمضاء المدلى به يبين أن المتهم هو المالك الحقيقي للمركبة وأنه هو 

المسؤول الوحيد عن استعمالها وأن المتهم هو من توانى عن تسجيل المركبة وبالتالي 
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تأمين مما يجعل مسؤوليته قائمة في هذا الشأن وأن المتهم اعترف عدم تجديد وثيقة ال

. تمهيديا بالمنسوب إليه مما يتعين مؤاخذته من أجله ويكون الحكم معرضا للنقض 

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف 

د الملكية كما هو ثابت من شهادة أن الدراجة النارية أداة الحادثة مسجلة وحاملة لسن

الضمانة والملكية النهائية الخاصة بها وتبين لها أن العناصر التكوينية للمخالفة 

من مدونة السير غير متوفرة وأن  160المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 

من نفس المدونة والتي تتعلق  59الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة لمقتضيات المادة 

بعدم تحويل ملكية المركبة داخل آجال محددة واعتبرت من جهة أخرى بأنه لم يسجل 

المركبة في اسمه لم يصبح بعد مسؤولا عنها وملزما بالتأمين طبقا لمقتضيات المادة 

من مدونة التأمينات وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضت به من عدم مؤاخذة  120

من أجل المنسوب إليه تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما  المتهم

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة . .وما بالوسيلة غير مؤسس

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . العامة الصائر 

ض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النق

سيف الدين العصمي رئيسا و : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور 

المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

الصادر بتاريخ  473/10قرار محكمة النقض رقم . ط السيد المسعودي منير الضب

وكيل الملك  4584/6/10/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021رقم 

لدى المحكمة الابتدائية بطاطا ضد محمد وامو المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد 

إن الغرفة  11/3/2021: للقانون بتاريخ لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا

: الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

محمد وامو : وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا الطالــب وبـيـن: بـيــن

من طرف المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 

وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  25/12/2019الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 

ملف عدد  17/12/2019غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المتهم بتأييد الحكم الإ: و القاضي 50/2808/2019

محمد وامو من أجل انعدام التأمين ومن أجل عدم التوفر على سند الملكية الخاص 

إن محكمة . بالمركبة والحكم ببراءته منهما وبإرجاع مبلغ الكفالة لمن له الحق فيها 

القضية و بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في  /النقض 

و بعد المداولة . بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته
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في شأن وسيلة . طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض 

النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون ذلك أن النيابة العامة تابعت 

ام التأمين وعدم التوفر على سند الملكية وأن المتهم هو المسؤول المتهم من أجل انعد

المدني والملزم باستصدار شهادة التأمين عن الدراجة النارية مما يتعين مؤاخذته من 

حيث إن . أجل المنسوب إليه وبالتالي يكون معه القرار الإستئنافي معرضا للنقض 

ها من اوراق الملف ان الدراجة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين ل

النارية موضوع النازلة تتوفر على سند الملكية في اسم مبارك الحز و ان المتهم 

المطلوب في النقض محمد وامو و ان كان قد اشتراها منه بمقتضى عقد بيع مصحح 

الا ان باعها بدوره للمسمى سعيد كريم بموجب عقد  15/2/2019الإمضاء بتاريخ 

وأصبح هذا الاخير هو الحائز الفعلي و القانوني لها  4/4/2019بيع بتاريخ 

واعتبرت بالتالي ان المتهم ليس مسؤولا مدنيا عنها و غير ملزم بالتامين طبقا للمادة .

من مدونة التامينات و ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من انعدام التامين  120

مركبة جاء قرارها معللا تعليلا سليما و و عدم التوفر على سند المحكمة الخاص بال

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة . .الوسيلة عديمة الاساس 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . الصائر 

ض بالرباط و بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الريا

سيف الدين العصمي رئيسا و مونى البخاتي : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام 

السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

الصادر بتاريخ رقم  474/10كمة النقض رقم قرار مح. المسعودي منير 

المهدي العامري  6/10/2020/ 6949: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021

ضد النيابة العامة المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك 

م الجنائي العاشر إن الغرفة الجنائية القس 11/3/2021: و طبقا للقانون بتاريخ

المهدي : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

: تنوب عنه الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية بهيئة مراكش الطالــب وبـيـن. العامري 

المطلوبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض . النيابة العامة 

ف المتهم المهدي العامري بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة المرفوع من طر

الأستاذ سيف الدين البكري عن الأستاذة مالكة بلقزيز لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن 21/11/2019الإبتدائية بورزازات بتاريخ 

ملف عدد  13/11/2019غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى :و القاضي  158/2808/2019

درهم مع الصائر والإجبار  500بغرامة قدرها ( ط)العمومية بمؤاخذة المتهم امحمد 
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بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي  /إن محكمة النقض . في ستة أيام 

القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام التقرير المكلفة به في 

من قانون  523و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل . في مستنتجاته

حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب . المسطرة الجنائية 

درة بغرامة فقط إذا كان النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصا

وحيث إن مبلغ . درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة 20000مبلغها لا يتجاوز 

الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من 

لأجـلـــــه قضت بعدم . طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب

الطلب المقدم من طرف المتهم المهدي العامري وبرد المبلغ المودع لمودعه  قبول

بعد استخلاص الصائر و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

سيف الدين العصمي : ركبة من السادةالرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة مت

رئيس الغرفة والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و 

نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

-51: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  475/10

ضد ( س)المسؤول المدني مروان امحشان وشركة التأمين  6950/6/10/2020

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و . محمد انكوت 

نائية القسم العاشر بمحكمة النقض إن الغرفة الج 11/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

مروان امحشان شركة التأمين : بـيــن: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ينوب عنها الأستاذ ة مالكة بلقزيز المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام ( س)

بقا المطلوب باسم جلالة الملك وط. محمد انكوت : ن وبـيـن( ط)محكمة النقض 

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني مروان امحشان 

بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ البكري ( س)وشركة التأمين 

سيف الدين عن الأستاذة مالكة بلقزيز لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية 

القرار الصادر عن غرفة  و الرامي إلى نقض 21/11/2019بورزازات بتاريخ 

ملف عدد  13/11/2019الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى : و القاضي 158/2808/2019

المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتبار مروان امحشان 

لفائدة المطالب بالحق المدني محمد انكوت تعويضا إجماليا قدره  مسؤولا مدنيا وبأدائه

درهم واعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول من تاريخ الحكم وإحلال  35160.41

محله في الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي ( س)شركة التأمين 
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ارة مونى البخاتي التقرير بعد أن تلت السيدة المستش /إن محكمة النقض . الطلبات 

المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

وبعد ضم الملفين لإرتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة مالكة بلقزيز المحامية 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة . اكش و المقبولة للترافع أمام محكمة النقضبهيئة مر

المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وبخرق القانون ذلك أن المحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه رد الدفع المثار من طرف العارضين بكون الحادثة 

الشغل والحال أن الضحية  حادثة شغل بعلة أن الملف خال مما يفيد سلوك مسطرة

حوالي الساعة السابعة مساء وبعد الإنتهاء :" صرح لدى الضابطة القضائية بما يلي 

من العمل بمركز نور الطاقة الشمسية ورزازات والذي بدأت الأشغال فيه ما يقارب 

ومن تم " مدة ثلاثة أشهر تقريبا استقل السيارة في اتجاه مقر سكناه بمدينة ورزازات 

المتعلق  18.12من القانون رقم  4الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل طبقا للمادة  فإن

 301بالتعويض عن حوادث الشغل وإضافة إلى ذلك فإن القرار الإستئنافي عدد 

في الفي الملف الجنحي رقم سير عدد  26/12/2018الصادر بتاريخ 

بتدائية للبث فيه سبق له أن قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإ 235/2808/2018

من جديد بناء على أنه يتعين التصريح بإيقاف البث في الدعوى المدنية التابعة محل 

النظر إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وأن القرار الإستئنافي المطعون فيه 

 8/7/2019الصادر بتاريخ  215حاليا بالنقض والقاضي بتأييد الحكم الإبتدائي عدد 

لم يراع ولم يساير القرار الإستئنافي  99/2019الملف الجنحي رقم سير عددفي الفي 

مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص  26/12/2018الصادر بتاريخ  301عدد 

المشار  18.12من القانون رقم  4التعليل الموازي لإنعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 

حيث إنه بمقتضى . عرضا للنقض إليه أعلاه مما يكون معه القرار المطعون فيه م

المتعلق بالتعويض عن حوادث  18-12من القانون رقم  160الفقرة الثانية من المادة 

الشغل والأمراض المهنية الساري المفعول بتاريخ وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت 

في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة 

ح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور أو الصل

ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، والمحكمة المصدرة 

للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها ما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى شغل 

لدفع الرامي إلى إيقاف البت في ، وردت ا18.12مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 

دعوى المسؤولية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وبثت في دعوى 

المسؤولية المقامة أمامها تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد . سليما، والوسيلة غير مرتكزة على أساس
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و به صدر القرار و تلي بالجلسة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف المبلغ المودع 

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن 

سيف : بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

بخاتي مقررة و نادية وراق وعبد الكبير مونى ال: الدين العصمي رئيسا والمستشارين

سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  476/10رقم 

وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد لحسن  12712/6/10/2020

العيبود المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  11/3/2021: للقانون بتاريخ

وكيل الملك لدى المحكمة : بـيــن: ه جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نص

المطلوب باسم جلالة الملك . لحسن العيبود : الطالــب وبـيـن. الإبتدائية بمراكش 

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة 

ة الإبتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائي

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  20/12/2019بمراكش بتاريخ 

ملف عدد  12/12/2019الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في : و القاضي 1368/2810/2019

بغرامة نافذة  الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه

درهم من  3000درهم من أجل السكر العلني البين وبغرامة نافذة قدرها  500قدرها 

درهم من أجل عدم احترام  300أجل السياقة في حالة سكر وبغرامة نافذة قدرها 

درهم من أجل عدم احترام مسافة  300السرعة المفروضة وبغرامة نافذة قدرها 

مدة شهرين تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها وهو الأمان وبتوقيف رخصة سياقته ل

وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما مع  04/07/2019

إن محكمة النقض , إرجاع السيارة المحجوزة لمالكها ما لم تكن محجوزة لسبب آخر 

القضية و بعد  بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في /

و بعد المداولة طبقا . الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

في شأن وسيلة النقض . للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض 

للقانون حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل ( ج)الوحيدة المتخذة من الخرق ال

البين والسياقة في حالته وعدم احترام السرعة المفروضة وعدم نرك السكر العلني 

من مدونة  186و 183والمادة  14/11/1967مسافة الأمان طبقا للمرسوم الملكي 

السير والمحكمة الإبتدائية قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه 

يابة أصدرت محكمة الإستئناف بالعقوبة المشار إليها أعلاه وبناء على استئناف الن
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 183قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي وأن قرار المحكمة جاء مجانبا لمقتضيات المادة 

من مدونة السير التي تنص على أن الحد الأدنى لسحب رخصة السياقة في حالة 

السياقة في حالة سكر هو ستة أشهر وأن المحكمة لما قضت بسحبها لمدة شهرين 

القانون على اعتبار أن سحب رخصة السياقة يعتبر عقوبة إضافية  تكون قد خرقت

ولا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف بشأنها بدليل أن مدونة السير لا تتضمن 

أي نص يسمح للقاضي بإعمال الظروف المخففة بخصوص رخصة السياقة كما أن 

إعمال الظروف تسمح للقاضي ب 150و 149مقتضيات القانون الجنائي من المادتين 

المخففة في الجنح فيما يتعلق بالسجن والغرامة فقط دون غيرها وتكون المحكمة قد 

من مدونة السير مما يكون معه  183خرقت القانون ولم تلتزم بمقتضيات المادة 

من مدونة السير يتعرض  183حيث إنه بمقتضى المادة . القرار معرضا للنقض 

سائق المركبة الذي يسوقها في حالة سكر أو تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض 

الأدوية لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة دون إمكانية 

من  150و 149تخفيضها عن الحد الأدنى تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 

نائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات القانون الج

الجنح عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون العقوبات الإضافية، والمحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة 

قة في حالته ومن تحديد مدة المطلوب من أجل جنحة السكر العلني البين و السيا

التوقيف في شهرين فقط معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والحال أنها عقوبة إضافية 

تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ . بعيب خرق القانون 

 –عن المحكمة الإبتدائية بمراكش  2810/2019/ 1368ملف عدد  12/12/2019

بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وإحالة الملف –غرفة الإستئنافات الجنحية بها 

على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد 

رار و تلي و به صدر الق. المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

مونى البخاتي مقررة : سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: السادة

سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد  ونادية وراق و عبد الكبير

محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

 11/03/2021الصادر بتاريخ رقم  477/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي 

. ريتوفيق السام: ضد . طامو الصافي 3330/2019: في الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 
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إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  11/03/2021: بتاريخ

ينوب عنها الاستاذ حميد . طامو الصافي: بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

: بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن مسرار المحامي

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض . توفيق السامري

المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني طامو الصافي بمقتضى تصريح أفضت به 

لاستئناف بفاس بتاريخ بواسطة الأستاذ حميد مسرار لدى كتابة الضبط بمحكمة ا

والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة الجنح  25/10/2018

 234/2018ملف عدد  23/10/2018الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني للحكم الابتدائي المحكوم 

بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباداء بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة 

المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية 

واحلال شركة التامين تعاضدية تامينات ارباب النقل المتحدين محل مؤمنها في 

مة التقرير بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعي /إن محكمة النقض . الأداء

المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

النقض بواسطة الأستاذ حميد مسرار المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام 

للقانون ( ج)سيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الفي شان و. محكمة النقض 

وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان دفاع الطاعنة 

ادلى بوثائق حاسمة في القضية أي صورة وصل أداء القسط الجزافي كما أن الملف 

محكمة يشهد بأداء يتضمن كتاب دفاع المطالبة بالحق المدني حامل لطابع صندوق ال

الطاعنة الرسم الجزافي وأكد ذلك أثناء المرافعة لكن محكمة الإحالة لم تشر الى 

المدلى به في حيثيات قرارها ولم تناقش ولم تجب عنه إيجابا ولا سلبا مما يعرض 

لكن حيث ان دفاع الطاعنة وإن أدلى بصورة شمسية لوصل أداء . قرارها للنقض

فإنه لا يوجد ما يفيد أن أصل الوصل أو خاتم  16/05/2016الرسم الجزافي بتاريخ 

الصندوق الذي يشهد بأداء القسط الجزافي كان ضمن وثائق الملف قبل اختتام 

المناقشة وحجز الملف للمداولة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد النقض 

تئناف الطاعنة للعلة والاحالة عندما لم يثبت لها الأداء المذكور وقضت بعدم قبول اس

من أجـلــــــه . المذكورة تكون قد انقادت لقرار جهة النقض والوسيلة على غير أساس

وبه صدر . قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة  بمحكمة

سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق : متركبة من السادة
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وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض 

قرار . الضبط السيد المسعودي منير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

في الملف الجنحي رقم  03/2021/ 11الصادر بتاريخ  479/10محكمة النقض رقم 

المملـكـة . رزوقي العربي: ضد . شركة التأمين الوفاء 9832/2019: عــــدد

: المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية  11/03/2021

ينوب عنها الاستاذ عبد . شركة التأمين الوفاء: بـيــن: أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة ( ف)اللطيف 

ب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب المطلو. رزوقي العربي: وبـيـن

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( و)النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ ( ف)الأستاذ عبد اللطيف 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  15/01/2019

والقاضي مبدئيا  261/2018ملف عدد 09/01/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار وكالة المستقبل مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة 

درهم مع الفوائد  173546,33ليا مبلغه المطالب بالحق المدني تعويضا اجما

محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل مسؤولية ( و)القانونية واحلال شركة التأمين 

 231395,11الحادثة كاملة على عاتق المتهم ورفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 

ر بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقري /إن محكمة النقض . درهم

المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع ( ف)النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف 

لة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي في شأن وسي. أمام محكمة النقض 

لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه جعله مسؤولية الحادثة 

كاملة على عاتق المتهم رغم أن المطلوب في النقض كان سببا رئيسيا في وقوعها 

ابق انذار عند تغييره اتجاه سيره فجأة دون انتباه الى قدوم ناقلة خلفه ودون س

لكن حيث ان تحديد المسؤولية . والمحكمة بعدم ما ذكر عرضت قرارها للنقض

وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة 

عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن 

صدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة الم

كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما ثبت لها من 

محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن 
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كان يسير بسرعة  35658-أ-57المتهم سائق السيارة داسيا لوكان المرقمة تحت عدد 

ر ملائمة لظرفي الزمان والمكان ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند قيامه بعملية غي

التجاوز والتأكد من خلو الطريق أمامه مما أدى به الى صدم سيارة الضحية من 

الخلف عند انعطافه يسارا والذي كان له حق الاسبقية ولم يساهم من جانبه بأي خطأ 

ون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية تك

في . الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس

شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة والمتخذة أولهما من انعدام التعليل وخرق 

ن ذلك أن الطاعنة التمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به م 02/10/1984ظهير

تعويض عن التشويه طالما أن الخبير لم يشر في تقريره صراحة الى العيب البدني 

الذي أدى الى التشويه المذكور لكن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع 

والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات . بالرغم من جديته وهو ما يعرضه للنقض 

ذلك ان  02/10/1984من ظهير  10ة من قانون المسطرة المدنية والماد 3المادة 

الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه قضى للمطلوب في النقض بالتعويض عن 

فضلا على أنه لم يكن له  02/10/1984العجز الوظيفي الذي لا وجود له بظهير 

محل بالخبرة الأولى المنجزة من طرف الدكتور حدوشي وأن الخبرة المضادة 

تور فكري والذي حدد نسبة العجز المذكور تم الامر به بناء المنجزة من طرف الدك

على منازعة الطاعنة وبعد أدائها لمصاريفها، لذلك كان على المحكمة ان تأخذ 

بالخبرة الثانية في حدود ما أشير إليه في تقرير الخبرة الأولى تطبيقا لقاعدة لا يضار 

دده الخبرة الطبية من حيث ان ما تح. أحد بطعنه وهو ما يعرض قرارها للنقض

 02/10/1984أضرار يخضع للمعايير والمقاييس المحددة لها في إطارظهير 

ولما كان ثابتا من تقرير الخبرة المنجزة على الضحية أن .  14/01/1985ومرسوم 

الخبير الدكتور أحمد فكري وضح الاضرار التي خلفتها له الحادثة بتدقيق ووصف 

، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من التشويه اللاحق به أنه مهم

تعويض لفائدته عن الضرر المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير 

ومن جهة ثانية فإن الخبرة الطبية في قضايا حوادث السير تعتبر عنصرا .مؤسس

ا له الحادثة أساسيا في تحديد التعويض المستحق للمصاب عن الاضرار التي خلفته

، وبدونها لا يمكن تحديد طلب التعويض لأن 02/10/1984من ظهير  5طبقا للمادة 

تحديد نسبة العجز مسألة علمية يعود أمر تقديرها لأهل الخبرة، لذا فإن طلب 

التعويض يتأثر دائما بنتيجة الخبرة الطبية، ولما كانت الخبرة الطبية المضادة 

بتدائية والمنجزة من طرف الدكتور أحمد فكري والتي المأمور بها في المرحلة الا

اعتبرتها المحكمة موضوعية أشارت الى تأثير الحادثة على الحياة المهنية للمطلوب 

في النقض، فإن من حق المطالب بالحق المدني الاستفادة منها وتقديم مطالبه على 
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المطعون فيه لما أيدت ضوء نتائج الخبرة الجديدة ابتدائيا والمحكمة المصدرة للقرار 

الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما 

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وخرق . وما أثير غير مؤسس

من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار  3الفصل 

ى لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن العجز الدائم بمبلغ قدره الاستئنافي قض

درهم كما قضى له بمبلغ  134167,50درهم والحال أنه طالب بمبلغ  134174

درهم عن التشويه الخلقي بينما الضحية طالب بمبلغ أقل من ذلك وهو  44722,50

. قرارها للنقضدرهم والمحكمة بعدم ردها على الدفع المذكور عرضت  31305,75

من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم  370و 365بناء على المادتين 

أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل 

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت بمذكرة كتابية لبيان . يوازي انعدامه

ها للحكم الابتدائي أوردت فيها ان الحكم الابتدائي قضى للمطلوب أوجه استئناف

بتعويض عن العجز البدني الدائم وتشويه الخلقة يفوق المبلغ المطلوب لكن القرار 

المطعون فيه رغم اشارته لمذكرة الطاعنة لم يناقش ما ذكر ولم يجب عنه سلبا أو 

لاجله قضت . بهذا الخصوصإيجابا وبذلك جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض 

بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة 

جزئيا بخصوص  261/2018ملف عدد 09/01/2019الابتدائية بوادي زم بتاريخ 

مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض عن العجز البدني الدائم وتشويه 

حالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا الخلقة والرفض في الباقي وبإ

للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . في النقض بالصائر

ع النخيل حي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و 

بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 

الصادر  480/10قرار محكمة النقض رقم . ي منير كاتب الضبط السيد المسعود

. عادل نجي 9868/2019: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/03/2021بتاريخ 

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة . النيابة العامة: ضد 

ة القسم العاشر إن الغرفة الجنائي 11/03/2021: الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

. عادل نجي: بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ينوب عنه الاستاذ الحسن النوري المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام 

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا . النيابة العامة: محكمة النقض الطالــب وبـيـن



 

390 
 

ء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عادل نجي بمقتضى للقانون بنا

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن النوري ا لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  23/10/2018الابتدائية بخريبكة بتاريخ 

عدد  ملف 17/10/2018غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية  359/2018

بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما والحكم على الظنين عادل نجي بغرامة 

درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وغلرامة نافذة  1200نافذة 

مين وعلى ااظنين محمد علي السعيدي بغرامة درهم عن عدم التزام أقصى الي 1200

درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وغرامة نافذة  1200نافذة 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . درهم عن عدم احترام مسافة الأمان 1200

سيد المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى ال

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسن النوري المحامي 

بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بوصل أداء 

من قانون  534يلة الوحيدة المتخذة من خرق المادة في شأن الوس. الغرامة المكوم بها

للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ( ج)المسطرة الجنائية والخرق ال

ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه ادانته له رغم انه هو الاخر كان 

بالفقرتين  ضحية حادثة سير موضوع النقاش وتمت متابعته من طرف وكيل الملك

من مدونة السير رغم ان الفقرة الأولى تتعلق بالحاق  166الأولى والثانية من الفصل 

اضرار بالطرق ومرفقاتها والثانية بترك مركبة او حمولة او هما معا بالطريق 

العمومية واعتمادها في ادانته على مجرد شضايا الزجاج والبلاستيك الناتجة عن 

مادي لادانته من اجل عدم التزام اقصى اليمين وهو تعليل لا الحادثة واعتبارها دليل 

ينسجم مع الواقع المضمن بمحضر الضابطة القضائية وان الاضرار اللاحقة 

بالضحية والطاعن والمتهم الثاني سببها عدم احترام هذا الأخير مسافة الأمان، 

ة في الإثبات حيث إن العبر. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر عرضت قرارها للنقض

في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن 

استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل 

السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان 

ير العمدية وعدم التزام أقصى اليمين استندت فيما انتهت الطاعن من أجل الجروح غ

اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وما راج امامها بالجلسة العلنية 

ووثائق الملف، من أن المتهم لم يكن ملتزما اقصى اليمين اثناء سياقته لمركبته 

ابطة لشضايا الزجاج وحاول تغيير اتجهاهه نحو اليمين دون احتياط ومعاينة الض



 

391 
 

والبلاستيك وسط الطريق من الجهة اليسرى تكون قد استعملت سلطتها في تقدير 

الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ويبقى ما أوردته الوسيلة 

من تعليل منتقد كون القرار المطعون فيه اعتمد متابعة النيابة العامة للطاعن 

من مدونة السير رغم عدم انسجامها مع  166من المادة  2و  1ن بمقتضيات الفقرتي

الوقائع موضوع النازلة لا تأثير له على سلامة القرار مادام تكييف النيابة العامة 

من أجله قضت برفض . للوقائع موضوع المتابعة صحيح والوسيلة عديمة الأساس

وبه صدر القرار . يفالطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصار

و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير : السادة

مي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل سلا

قرار محكمة النقض رقم . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

في الملف الجنحي رقم عــــدد  11/03/2021الصادر بتاريخ رقم  481/10

المملـكـة . الرماش ومن معهمحمد : ضد . عبد الرحيم دندان 12022/2019:

: المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية  11/03/2021

مد ينوب عنه الأستاذ مح. عبد الرحيم دندان: بـيــن: أصدرت القرار الآتي نصه 

: المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن( و.ش)

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب . محمد الرماش ومن معه

النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الرحيم دندان بمقتضى تصريح أفضى به 

لضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ لدى كتابة ا( و.ش)بواسطة الأستاذ محمد 

عن غرفة الجنح  -بعد التعرض -والرامي إلى نقض القرار الصادر 25/02/2019

 395/2018ملف عدد  18/02/2019الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل 

مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد الرماش  المتهم كامل

إن . درهم عن خسائر السيارة مع الفوائد القانونية والاجبار في الأدنى 37000مبلغ 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في  /محكمة النقض 

و بعد . راض المحامي العام في مستنتجاتهالقضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مف

المداولة طبقا للقانون، حيث ان صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد صفة الطاعن 

ونطاق نظر محكمة النقض وان الطاعن عبد الرحيم دندان طلب النقض بصفته متهم 

الذي بت فقط في الدعوى المدنية التابعة  18/02/2019ضد القرار الصادر بتاريخ 

تالي لم يتضرر منه الطاعن بصفته متهما مما يكون معه والحالة هذه طلب وبال
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من قانون  523النقض المرفوع من طرفه بالصفة المذكورة غير مقبول طبقا للمادة 

المسطرة الجنائية التي تنص على أنه طلب النقض من أي شخص إلا اذا كان طرفا 

مما يتعين معه التصريح بعدم  في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه

من أجـلــــــه قضت بعدم قبول . قبول الطلب وإقصاء عريضة النقض من المناقشة

الطلب المقدم من طرف المتهم عبد الرحيم دندان وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . استخلاص الصائر

ه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض أعلا

سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور 

النيابة العامة وبمساعدة كاتب المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل 

الصادر بتاريخ  482/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط السيد المسعودي منير 

شركة التأمين  12055/2019: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/03/2021رقم 

ذوي حقوق عبد القادر كروسي المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله : ضد. الوفاء

إن الغرفة الجنائية  11/03/2021: باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخوحده 

: بـيــن: القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ينوب عنها الاستاذ عمر الخيراوي المحامي بهيئة سطات . شركة التأمين الوفاء

ذوي حقوق عبد القادر : الطالــبة وبـيـن والمقبول للترافع أمام محكمة النقض

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع . كروسي

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عمر ( و)من طرف شركة التأمين 

 28/03/2019الخيراوي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرف الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها 

والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف  195/2018ملف عدد  21/03/2019بتاريخ 

المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة 

بين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطال

محل مؤمنها في الأداء مع ( و)منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين 

تعديله بتدارك اغفال البث في مصاريف الجنازة والحكم لفائدة المطالبين بالحق 

ارة بعد أن تلت السيدة المستش /إن محكمة النقض . درهم 15000المدني بمبلغ 

مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . مفراض المحامي العام في مستنتجاته

المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عمر الخيراوي المحامي بهيئة 

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة . النقض سطات والمقبول للترافع أمام محكمة 

ونقصان التعليل ذلك أن ورثة الهالك  1984أكتوبر  02من ظهير  6من خرق الماد 



 

393 
 

عبد القادر الكروسي أدلوا خلال المرحلة الابتدائية لاثبات أجر مورثهم بشهادة 

صادرة عن شخص يدعى عبد الله طاهير يشهد فيها أن الهالك كان يشتغل عنده 

درهم وأن محتوى الشهادة المذكورة جاء متناقضا مع  4000كحداد بأجرة شهرية 

محتويات الملف لكون محرره لم يعط البيانات الكافية للتعريف بنفسه ولم ترفق بما 

يفيد التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومخالفة لما صرح به 

مة بدرجتيها لما اعتمدت الشهادة المذكورة والده بكون الهالك كان يعمل فلاحا والمحك

لكن حيث انه خلافا لما ورد . في تحيد رأسمال الطاعن عرضت قرارها للنقض

بالوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد 

الحد الأدنى للأجور في احتساب الرأسمال الموازي لسن مورث المطلوبين في 

درهم كما جاء في الوسيلة ومما تكون  4000لنقض وقت وقوع الحادثة وليس مبلغ ا

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق . معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة

من قانون الالتزامات والعقود  454ومدونة الاسرة والفصل  1984أكتوبر  02ظهير 

من الظهير المذكور حددت  4ل ذلك أن المادة وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعلي

نوعية التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك في التعويض عن الضرر المادي 

والمعنوي وبالتالي فإن شروط الاثبات تختلف باختلاف نوعية الضرر، فإذا كان 

المشرع في الضرر المعنوي لم يشترط إلا علاقة القرابة والتي حددها على سبيل 

صر فإنه في التعويض المادي ربطه باثبات فقدان مورد العيش بسبب الوفاة، ولما الح

كانت الارملة والأطفال القاصرين يتعرضون لضرر مادي اثر وفاة رب العائلة فإن 

الامر عكس ذلك بالنسبة للأبوين والاخوة إذ أن الشرط الأساسي الذي تفرضه المادة 

نيات المادية التي تجعله قادرا على الانفاق على المذكورة هو توفر الهالك على الإمكا

غيره وبالتالي فإن الشخص الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور لا يكون مؤهلا لإعالة 

أو الانفاق على غيره، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعتمادها على اللفيف 

ية الهالك لم يكن العدلي لاثبات واقعة انفاق مورثهم عليهم غير منتج كون الضح

لكن حيث ان . يتوفر على الموراد التي تمكنه من ذلك وهو ما يعرض قرارها للنقض

التي تنص على استحقاق ذوي الحقوق  02/04/1984المادة الرابعة من ظهير 

للتعويض عن فقد مورد العيش بسبب وفاة المصاب تحيل على نظام أحواله الشخصية 

رة جعلت الملاءة مفترضة في المنفق الى ان يثبت من مدونة الاس 188وأن المادة 

 58سجل المختلفة رقم  401صحيفة عدد  793العكس وأن موجب الانفاق عدد 

أفاد شهوده بعسر والدي الهالك واخوته وبان الهالك هو من  18/08/2017بتاريخ 

كان ينفق عليهم قيد حياته وبوفاته فقدوا مورد عيشهم والمحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المادي استنادا الى 

الاشهاد المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها 
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من أجـلــــــه برفض الطلب . وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير غير ذي أساس

لفا درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها أ

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . في قبض الدعاوي الجنائية

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

العصمي  سيف الدين: الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي 

وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 

الصادر  483/10قرار محكمة النقض رقم . كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

ورثة  17021/2019: رقم عــــدد في الملف الجنحي 11/03/2021بتاريخ 

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله . عبد النبي الخطاب: ضد. بوشعيب وهابي

إن الغرفة الجنائية  11/03/2021: وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: بـيــن: صه القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي ن

ينوب عنهم الاستاذ أبو حزيم محمد التائب المحامي بهيئة . ورثة بوشعيب وهابي

عبد النبي : ن وبـيـن( ط)الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع . الخطاب

من طرف ورثة بوشعيب وهابي بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ أبو 

حزيم محمد التائب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 

جنح والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض عن غرفة ال 07/02/2019

والقاضي  68/2014ملف عدد  01/11/2018الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل 

المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق 

مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة المدني تعويضات مختلفة 

محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به لورثة ( و)التأمين 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . درهم37825,33وهابي بوشعيب في مبلغ 

إلى السيد  المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات

و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على . محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته

من  526حيث إن الفقرة الأولى من الفصل . من قانون المسطرة الجنائية 526الفصل 

القانون المذكور تنص على أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح يدلى به بمكتب 

الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب الضبط للمحكمة التي أصدرت 

ولا يجوز تعويضه بأي ( ج)وحيث إن هذا الإجراء . النقض بنفسه وإما بواسطة محام

إجراء آخر كالإدلاء بمذكرة ويتعين بمقتضاه على المصرح أن يبين أسماء طالبي 

طلب النقض وحيث إن الأستاذ أبو حزيم محمد التائب ذكر في تصريحه بأنه ي. النقض
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نيابة عن المطالبين بالحق المدني ورثة بوشعيب وهابي وهذا التصريح يحتوي على 

غموض وإبهام لكونه لم يفصح حقيقة عن اسم طالبي النقض مما لم يسمح لمحكمة 

النقض بالتحقق من اسم طالبي النقض الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول الطلب من 

المقدم من طرف ورثة وهابي بوشعيب وبتحميلهم  أجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة . الصائر مع الاجبار في الادنى في حق من يجب

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة 

سيف : من السادة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة

الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي 

ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

-85: في الملف الجنحي رقم عــــدد 11/3/2021الصادر بتاريخ رقم  484/10

رشيد الحصار ضد رشيد لخضر -( س)شركة التأمين  - 25884/6/10/2019

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

قض في إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة الن 11/3/2021: بتاريخ

رشيد  -( . س)شركة التأمين  -: بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام ( م)الحصار ينوب عنهما الأستاذ عبد الجليل 

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا . رشيد لخضر : محكمة النقض الطالــبتين وبـيـن

والمسؤول ( س)قض المرفوع من طرف شركة التأمين للقانون بناء على طلب الن

المدني رشيد الحصار بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل 

و الرامي  30/05/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ ( م)

ا بتاريخ إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير به

بتأييد الحكم المستأنف : و القاضي 2018/  1259/2808ملف عدد  23/05/2019

المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار رشيد لخضار مسؤولا مدنيا 

وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني 

هم مع الصوائر والفوائد القانونية عن التأخير در 16039.35تعويضا مدنيا قدره 

محل المسؤول مدنيا في ( س)ابتداء من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة  /إن محكمة النقض . الأداء ورفض باقي الطلبات 

محمد مفراض مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا . المحامي العام في مستنتجاته

للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل 

في شأن وسيلة . المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض( م)

من قانون الإلتزامات والعقود  78خذة من خرق مقتضيات الفصل النقض الأولى المت
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وانعدام التعليل حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب 

فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة 

دتها لأجل ذلك والتأكد من النارية كامل المسؤولية دون بيان العناصر التي اعتم

من ق ل ع الواجب التطبيق وبيان العناصر التي اعتمدتها في  78مقتضيات الفصل 

تقدير المسؤولية على اعتبار أن الحادثة الواقعة وقعت ليلا وفي مكان تنعدم فيه 

الإنارة العمومية وأن الراجل الذي فضل السير بجانب الطريق في اتجاه سير 

دح من جانبه لكونه لم يسمح لنفسه برؤية السيارات والدراجات المركبات خطأ فا

القادمة خلفه وأن سائق الدراجة النارية عندما أراد تجاوز الراجلين تفاجأ بسيارة 

قادمة من الإتجاه المعاكس فالتزم أقصى يمينه مما جعله يصطدم بالراجلين اللذين 

غم بسطهما للمعطيات المذكورة كان يسيران بنفس اتجاه الدراجي وإن المترافعين ور

أعلاه وبيان العناصر الأساسية التي يجب اعتمادها عند البت في مسؤولية الحادثة إلا 

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إليها ولم تبين العناصر التي 

اعتمدتها في تشطير مسؤولية الحادثة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون 

حيث إن تحديد المسؤولية تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في . ه في

تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو 

تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، 

ثبت لها من خلال محضر الشرطة  والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما

القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت عندما 

قادمة من مراكش في اتجاه شيشاوة  C90كان سائق الدراجة النارية نوع دوكر 

فصدم راجلين كانا يسيران بجانب الطريق بنفس اتجاه سيره ،واعتبرت أن السبب في 

ة هو المتهم سائق الدراجة النارية لكونه لم يحترم السرعة المفروضة وقوع الحادث

وأن الضحية لم يرتكب أي خطأ لكونه كان يسير بجانب الطريق تكون قد استعملت 

سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء 

في شأن وسيلة النقض الثانية . قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة

المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المترافعين سبق أن تقدما بعدة دفوعات قانونية إلا 

أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوعات وعلل تعليلا لا يستقيم ومعطيات 

الملف والحال أن الرد يعتبر منعدما لأنه تعليل فاسد وغامض وغير مفهوم ومن 

م أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا واضحا مما يشكل خرقا للمقتضيات المعلو

حيث إن الوسيلة أعلاه . القانونية المذكورة ويجعل القرار أهلا للنقض والإبطال 

جاءت مبهمة ولم تبين ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة 

منطوقه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك  النقض من تبيان مدى تأثير ذلك على صحة

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم . مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة 
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من قانون المسطرة  339الرد على دفوع أثيرت بصفة قانونية وكذا خرق المادة 

فيما المدنية حيث أن المترافعان يعيبان على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب 

قضى به وعدم الرد على دفوع أثيرت أمامها بصفة نظامية ذلك أنهما أثارا أنه من 

من قانون  78أسباب ووسائل الطعن بالإستئناف الخرق السافر لمقتضيات المادة 

لكن محكمة  1985المسطرة المدنية وكذا خرق مقتضيات مرسوم العجوزات لسنة 

ناء الرد على وسائل الإستئناف التي الإستئناف مصدرة القرار لم تكلف نفسها ع

من ق م  359أثيرت أمامها وأغمضت عينها لتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 

حيث إن الوسيلة على النحو الواردة . م مما يقتضي إلغاء ونقض القرار المطعون فيه 

عليه أعلاه تعتبر تكرارا لما تضمنته الوسيلتين الأولى و الرابعة وسبق الجواب 

في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق . ليهما مما تكون معه غير مقبولةع

حيث يعيب المترافعان على القرار المطعون  1984أكتوبر  2من ظهير  10المادة 

فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بخصوص خرق 

على اعتبار أن محكمة الدرجة  1984أكتوبر  02من ظهير  10مقتضيات المادة 

الثانية قضت للمطلوب في النقض بتعويض عن الألم مع أن الخبرة الطبية المنجزة 

من المادة العاشرة من ظهير " ب"وصفته بكونه على شيء من الأهمية وأن الفقرة 

في المائة إذا كانت على  5حددت درجة الألم المعوض عنها في  02/10/1984

في المائة إذا كان مهما جدا وإن  10في المائة إذا كان مهما و 7و جانب من الأهمية

الثابت من الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض أنها وصفت الضرر 

المذكور بكونه على شيء من الأهمية وأن هذا الوصف لا يدخل ضمن الحالات لتي 

حيث إنه . المطعون فيه  يعوض عنها الظهير لذلك يلتمس المترافعان إلغاء القرار

فإن درجات الألم المعوض  2/10/1984من ظهير  10من المادة " ب"وطبقا للفقرة 

في المائة إذا كان  7في المائة إذا كان على جانب من الأهمية و 5عنها تم تحديدها في 

في المائة إذا كان مهما جدا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما  10مهما و

ت أن الوصف المشار إليه بتقرير الخبرة على أنه على شيء من الأهمية وهو اعتبر

 4/7الوصف الذي لا يدخل ضمن الحالات التي يعوض عنها الظهير يعادل نسبة 

تكون قد أصبغت على وصف نسبة لا تنطبق عليه ولم تجعل لما قضت به أساسا من 

من أجـلــــــه قضت . عه نقضه القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين م

 1259/2808/2018في الملف عدد  23/05/2019بنقض القرار الصادر بتاريخ 

عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بخصوص التعويض 

المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض رشيد لخضرعن الألم الجسماني والرفض في 

لى نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة الباقي وإحالة الملف ع

من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلب في النقض الصائر و به 
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صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

ض بالرباط و كانت الهيئة العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الريا

مونى البخاتي : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: الحاكمة متركبة من السادة

مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام 

السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير 

في  18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  485/10قرار محكمة النقض رقم المسعودي 

فؤاد زريكو بن عبدالله ضد النيابة العامة  18297/2019: الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  18/3/2021: بتاريخ

فؤاد زريكو بن عبدالله ينوب عنه الأستاذ : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

رشيد حدسي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب 

ك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض النيابة العامة المطلوبة باسم جلالة المل: وبـيـن

المرفوع من طرف المتهم فؤاد زريكو بن عبدالله بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا 

الرامي إلى نقض  25/4/2019لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 

القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بنفس تاريخ التصريح بالطعن 

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم : القاضي 129/2019لنقض ملف عدد با

بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و معاقبته 

درهما من و غرامة نافذة قدرها  1200بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 

تحميله الصائر والإجبار في الأدنى درهما من أجل عدم احترام حق الأسبقية و 400

و إيقاف رخصة سياقته لمدة شهر مع تعديله بالرفع من الغرامة المالية المحكوم بها 

درهما و من مدة توقيف رخصة سياقة المتهم إلى  2000من أجل الجرح الخطا إلى 

ستة أشهر من تاريخ التوقيف الفعلي و إخضاعه لدورة تكوينية في التربية على 

 /إن محكمة النقض . مة الطرقية على نفقته و تحميله الصائر مجبرا في الأدنىالسلا

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد 

وبعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

لى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المد

حدسي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الفرع 

الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من خرق إجراء مسطري ذلك أن القرار المطعون 

الجنائية  من قانون المسطرة 393فيه خرق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

من كون المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي هي التي تبت في التعرض، ومقصود 

المشرع من المحكمة في هذا الفصل بالمعنى القانوني أي الهيئة القضائية التي تبت 

 6/12/2018الصادر بتاريخ  8799فيه سلفا، وبالرجوع إلى القرار الجنحي عدد 
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تت فيه ليس هو العضو المكمل للهيئة التي أصدرت يتبين أن عضوا من الهيئة التي ب

مما يعرضه  04/2019/ 25الصادر بتاريخ  3211القرار موضوع الطعن عدد 

حيث إن المقصود بالمحكمة التي يجب أن تبت في التعرض عملا بالفقرة . للنقض

من قانون المسطرة الجنائية هي المحكمة التي أصدرت  393الأخيرة من المادة 

لغيابي من حيث درجتها لا الهيئة التي أصدرته و يبقى ما أثير غير جدير الحكم ا

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل و خرق . بالاعتبار

القانون ذلك أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته 

من مؤاخذة الطاعن من أجل عدم  انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

احترام حق الأسبقية والتسبب في الجروح غير العمدية وعقابه عن ذلك بشهرين 

 2000حبسا نافذا مع تعديله بالرفع من الغرامة المالية بخصوص الجرح الخطأ إلى 

تحدد  184والحال أن المادة . من مدونة السير  187و  184درهما طبقا للمادتين 

من الدرجة الأولى و التي لا تندرج ضمنها مخالفة عدم احترام حق المخالفات 

. في فقرتها الثانية 185الأسبقية لكونها تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية واردة بالمادة 

المتابع بها الطاعن تعاقب على مخالفة قواعد السير المقررة  187كما أن المادة 

لراجل عند استعماله الطريق العمومية، و التي تنص على واجبات ا 94تطبيقا للمادة 

الطاعن أثناء الحادثة كان سائقا وليس راجلا، وبمفهوم المخالفة فإن مقتضيات المادة 

 187و 184وحتى على فرض أن المادتين . تتعلق بالضحية وليس الطاعن 187

لمؤيد تنطبقان على ما توبع به فإنهما لا تنصان على الحبس النافذ المحكوم به عليه وا

 187من المدونة الواردة بديباجة القرار كبديل عن المادة  169و المادة . استئنافيا

تنص على مسؤولية كل سائق تسبب للغير في جروح ترتبت عليها عاهة مستديمة، و 

الحال أن الضحية في هذه الحادثة أصيب بجروح طفيفة دون أن تسبب له عاهة 

درهما  2000الطاعن بالحبس النافذ و غرامة  و المحكمة لما قضت بإدانة. مستديمة

من أجل الجرح الخطأ تأييدا منها للحكم المستأنف تكون قد عاقبته بعقوبة لم يقررها 

حيث إنه خلافا لما . القانون و لم تجعل بذلك أساسا سليما لقرارها مما يعرضه للنقض

ابعة المثارة في ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف و مستنداته خاصة صك المت

مواجهة الطاعن من طرف النيابة العامة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية 

من مدونة السير من أجل جنحة الجروح  167المنجز في النازلة أنه توبع طبقا للمادة 

يوما و المقرونة بظرف تشديد و هو عدم احترام  30الغير عمدية التي تفوق مدتها 

حكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي حق الأسبقية، و الم

الذي أدانه من أجل المنسوب إليه و قضت عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة 

درهما تكون قد طبقت العقوبة المقررة في الفصل المتابع به حسب صك  2000نافذة 

المتابعة و لم تخرق أي مقتضى قانوني، و أن ما ضمن بديباجة القرار من فصول 
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من أجـلــــــه قضت . مجرد حشو لا أثر له على سلامته و ما أثير غير مؤسس

و . ر طبقا للقانون برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائ

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد : الحاكمة متركبة من السادة

لامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد الكبير س

. العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي

في الملف الجنحي  18/3/2021الصادر بتاريخ  486/10قرار محكمة النقض رقم 

( ش)وهم أرملته ( م)ذوي حقوق الهالك الشرقي  3487/2020ـ  91: رقم عدد

الحمداوي و أبناؤه المصطفى، حنان، معروف و سلام ضد نور الدين الخياطي و من 

معه المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  18/3/2021: للقانون بتاريخ

( م)ذوي حقوق الهالك الشرقي : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه جلستها 

الحمداوي و أبناؤه المصطفى، حنان، معروف و سلام ينوب عنهم ( ش)وهم أرملته 

ن ( ط)المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ( م)الأستاذ علي 

وبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء نور الدين الخياطي و من معه المطل: وبـيـن

على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك 

الحمداوي و أبناؤه المصطفى، حنان، معروف و سلام ( ش)وهم أرملته ( م)الشرقي 

لدى كتابة الضبط ( م)بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ علي 

الرامي إلى نقض القرار الصادر  11/6/2019لاستئناف بالجديدة بتاريخ بمحكمة ا

 2019/  115ملف عدد  3/6/2019عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل : القاضي في الدعوى المدنية التابعة

مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق  المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و اعتباره مسؤولا

المدني ذوي حقوق الهالك تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و 

محل مؤمنها في الأداء ( أ)النفاذ المعجل في حدود الربع و إحلال شركة التأمين 

ة وراق بعد أن تلت السيدة المستشارة نادي /إن محكمة النقض . والصائر على النسبة

التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

وبعد ضم الملفات للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا . العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة ( م)للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ علي 

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض . ل للترافع أمام محكمة النقض الرباط والمقبو

الفريدة المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه 

جانب الصواب حينما قضى بتشطير المسؤولية وحمل المتهم ثلاث أرباع المسؤولية 
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زاغ عن الطريق وخرج إلى الاتجاه فقط و الحال أنه كان يسير بسرعة مفرطة ف

الشرقي الذي كان ملتزما أقصى يمينه ممتطيا ( م)المعاكس لسيره وصدم الهالك 

عربته المجرورة بدابة و فوجىء بسائق الجرار يعترض خط سيره و يصدمه 

بمؤخرة المقطورة التي انقلبت وحمولتها من الشمندر المقدرة بالأطنان فوق رأسه 

ته كما أصيبت زوجته و حفيده آدم بجروح خطيرة و بالتالي فإن الهالك أودت بحيا

المتهم يتحمل المسؤولية كاملة في وقوع الحادثة مما يعرض القرار المطعون فيه 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة . للنقض

ابة جهة النقض طالما لم يقع عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رق

تحريف أو تناقض مؤثران و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم 

الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها 

من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به و تصريحات المتهم و 

أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم ( م)عبد النبي المسمى 

تحكم المتهم في زمام ناقلته وعدم احترام السرعة المفروضة و سير الضحية وسط 

الطريق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت 

الفرع الثالث من نفس الوسيلة في شأن . قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس

المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن القرار المطعون فيه شطر 

التعويض المعنوي المحكوم به لفائدة ذوي حقوق الهالك استنادا إلى تشطير 

المسؤولية في حين أن الضرر المعنوي الذي لحق ذويه ضرر كامل لا يخضع لنسبة 

د ثلاثة أرباع فالشعور بالألم والضرر كان كاملا مما يكون معه مئوية أو في حدو

حيث لئن نصت بعض . القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم و معرضا للنقض

على تطبيق قسط المسؤولية على ما يستحقه المتضرر  2/10/1984مقتضيات ظهير 

المتسبب في الضرر من تعويضات مادية أو معنوية تكريسا للقاعدة العامة التي تلزم 

بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطا، فإن سكوت بعضها عن ذلك كما هو الحال 

في المادة الرابعة من الظهير المتعلقة بالضرر المعنوي لا يمكن تأويله بأن المشرع 

قصد الخروج عنها إذ أن ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة و يقتضي النص الصريح 

ك النوع من التعويض يستحقه المتضرر كاملا دون إخضاعه لنسبة الذي يفيد أن ذل

المسؤولية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما 

قضى به من إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية تكون قد بنت قضاءها على 

الوسيلة المتخذ من عدم  في شأن الفرع الثاني من نفس. أساس و ما أثير غير مؤسس

الجواب الموازي لانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى 

للأجر في احتساب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك، في حين أنه كان فلاحا 

و كسابا مربيا للماشية ويعمل على تسويق الحليب وبيعه للتعاونية و لا يقل مدخوله 

درهما شهريا وقد أدلى الطاعنون برسم موجب حرفة والتمسوا ابتدائيا و  8000عن 
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استئنافيا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب 

و  365بناء على الفصلين . عن الدفع لا سلبا ولا إيجابا الأمر الذي يعرضه للنقض

ضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات من قانون المسطرة الجنائية وبمقت 370

معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي 

التي أوجبت على المصاب  2/10/1984انعدامه حيث إن المادة السادسة من ظهير 

حد في حادثة سير الإدلاء بما يفيد أجرته أو كسبه المهني لم تنص على اعتماد ال

الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له إلا إذا لم يثبت أن له أجرا أو كسبا 

مهنيا، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرة 

مطالبهم المدنية بموجب عدلي يشهد شهوده أن مورثهم كان يشتغل قيد حياته بالفلاحة 

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقتنع بما ورد  و تربية المواشي، و

بالإشهاد المذكور كان عليها في إطار الوسائل المخولة لها قانونا أن تعمل على تحديد 

دخله من النشاط الذي كان يمارسه، وهي لما استبعدتها واعتمدت الحد الادنى للأجر 

دة، والحال أن الحد الأدنى للأجر لا في احتساب التعويض المستحق لهم بالعلة المنتق

يعمل به إلا لمن لا دخل له تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية . بهذا الخصوص 

ملف عدد  3/6/2019لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 

خصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للطاعنين والرفض جزئيا ب 115/2019

في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و على 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون

محكمة النقض الكائنة بشارع المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية ب

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى 

البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة 

 487/10قرار محكمة النقض رقم . ساعدة كاتب الضبط منير المسعودي العامة وبم

 2020/ 5122ـ  24: في الملف الجنحي رقم عدد 18/3/2021الصادر بتاريخ 

امشيشو سعيد أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر نورة وخديجة ولد مو ضد 

حمد لله وحده باسـم جلالــة إسعادي يوسف و من معه المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ ال

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة  18/3/2021: الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

امشيشو سعيد أصالة : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

د عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة و خديجة ولد مو ينوب عنهما الأستاذ أحم

: ن وبـيـن( ط)بن شريفة المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

إسعادي يوسف و من معه المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب 
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النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني امشيشو سعيد أصالة عن نفسه و 

ديجة ولد مو بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به نيابة عن ابنته القاصر نورة و خ

بواسطة الأستاذ أحمد بن شريفة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير  21/11/2019

القاضي في الدعوى المدنية  2019/  238ملف عدد  13/11/2019بها بتاريخ 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية : بعةالتا

المغربية للتأمين و التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بأدائه لفائدة 

المطالب بالحق المدني امشيشو سعيد أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة 

ضمان حوادث السير و تحميله الصائر  التعويضات المحكوم بها بحضور صندوق

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق  /إن محكمة النقض . مجبرا في الأدنى

التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

نون و نظرا وبعد ضم الملفات للارتباط و بعد المداولة طبقا للقا. العام في مستنتجاته

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ أحمد بن شريفة المحامي 

في شأن الفرع الأول من الوسيلة . بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

الثانية المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع ذلك أن 

كان يرافع ابتدائيا بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني و أدين الطاعن سعيد امشيشو 

ابتدائيا من أجل المنسوب إليه و استأنف الحكم الابتدائي بالصفتين المذكورتين إلا أن 

محكمة الاستئناف لم تستدعه للحضور بالجلسة و لم تناقش الدعوى العمومية بعدما 

و الحال أن المتابعة تتعلق . متهمتبين لها انها لم تكن محل استئناف من طرف ال

بمتهمين و بذلك حرمته من مناقشة الحكم المستأنف و الدفاع عن حقوقه مما يعرض 

حيث إن الفرع من الوسيلة يناقش مقتضيات تتعلق بالدعوى العمومية . قرارها للنقض

. التي لم ترفع إلى المحكمة بشكل صحيح مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار

في شأن الفرعين الأول و الثالث من الوسيلة الأولى و الفرعين الثاني و الرابع منها و 

الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ أولها و ثانيها من خرق القانون و انعدام 

التعليل ذلك أن الطاعنين امشيشو سعيد وخديجة ولد مو يعملان بدولة اسبانيا، الأول 

درهما سنويا،  184896اورو أي ما يعادل  1284درها يتقاضى أجرة شهرية ق

درهما  191952اورو أي ما يعادل  1333والثانية تتقاضى أجرة شهرية قدرها 

وقد طالبا ابتدائيا بالتعويض على هذا الاساس إلا أن المحكمة اعتمدت خمس . سنويا

ة اسبانيا و أرفقاها الأجرة الدنيا، فاستأنفا وأدليا بمذكرة أكدا فيها أنهما يعملان بدول

بشهادتي الأجرة مع الترجمة إلى العربية وشهادة بمعامل الصرف ونسختين من 

المذكرتين بالطلبات الختامية المدلى بهما ابتدائيا و التمسا التأييد مع التعديل 

بالاستجابة لهذه الطلبات وتحميل المتهم السيد يوسف إسعادي مسؤولية الحادثة كاملة 
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لمطعون فيه لم يناقش مسؤولية الحادثة و شهادتي الاجرة ولم يجب على لكن القرار ا

الدفوع المثارة بشأنها وتبنى التعويض المحكوم به دون تعليل وخلافا لمقتضيات 

و المتخذ ثالثها و رابعها و . وخاصة المادة الخامسة منه 1984أكتوبر  2ظهير 

سعيد تقدم بطلباته المدنية في خامسها من نفس السبب أعلاه ذلك أن الطاعن امشيشو 

مواجهة المسؤولة مدنيا الشركة العامة للاشغال بالمغرب إلا أن القرار المطعون فيه 

من قانون  78قضى لفائدته بالتعويض في مواجهة المتهم خلافا لمقتضيات المادة 

الالتزامات والعقود كما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى دون بيان لما استند 

و من جهة أخرى، فالطاعنة خديجة ولد مو تنصبت طرفا مدنيا و قضت . عليه 

المحكمة الابتدائية لفائدتها بالتعويض، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف 

و سعيد وأغفلت اسم السيدة خديجة ولد مو ولم تقض لها وقضت لفائدة السيد امشيش

بأي تعويض دون تعليل وذكرت بدلا منها اسم القاصرة نورة الني لم تكن طرفا مدنيا 

من قانون المسطرة  370و  365بناء على الفصلين . مما يعرض القرار للنقض

حيتين الواقعية الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من النا

حيث إن الثابت من . والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

وثائق الملف أن الطاعنين استأنفا الحكم الابتدائي وأدليا بمذكرة استئنافية أوضحا من 

خلالها أن الطاعن سعيد امشيشو لم يرتكب أي خطا و المتهم الثاني يتحمل كامل 

ما أن المحكمة احتسبت التعويضات المستحقة لهما على أساس الحد المسؤولية ك

الأدنى للأجر و الحال أنهما يعملان باسبانيا و يتقاضيان أجرة شهرية حسب الثابت 

من شواهد الأجر المرفقة، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش 

تجب عن الدفوع المثارة بهذا مسؤولية الحادثة و كذا الشواهد المدلى بها و لم 

و من . الخصوص لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض

جهة ثانية،صح ما نعاه الطاعنان فالثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بإلغاء 

الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين و 

ح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بدلا من المسؤولة مدنيا الشركة التصري

العامة للأشغال بالمغرب بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني امشيشو سعيد أصالة 

عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة التعويضات المحكوم بها و الحال أن الحكم 

دنية دون أي تعليل بخصوص الضمان ومن الابتدائي قضى بعدم قبول طلباتها الم

غير مناقشة التعويضات الخاصة بالمطالبة بالحق المدني خديجة ولد مو مما جاء معه 

من أجـلـــه قضت بنقض القرار . ناقص التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض

الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 

بخصوص المسؤول المدني و الضمان  238/2019ملف عدد  13/11/2019

والمسؤولية و التعويض المتعلق بالطاعنين امشيشو سعيد وخديجة ولد مو و ما قضى 
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به بخصوص القاصر نورة امشيشو و الرفض في الباقي و رد المبلغ المودع لمودعه 

لى المطلوبين في وإحالة الملف على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى وع

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . النقض بالصائر طبقا للقانون

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ة وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي رئيسا ونادي

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

الصادر  488/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي

مشيشو سعيد ضد ا 5448/2021: في الملف الجنحي رقم عدد 18/3/2021بتاريخ 

النيابة العامة المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض  18/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

امشيشو سعيد ينوب عنه : بـيــن: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

تاذ أحمد بن شريفة المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الأس

النيابة العامة المطلوبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على : الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف المتهم امشيشو سعيد بمقتضى تصريح أفضى به 

الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ  بواسطة الأستاذ أحمد بن شريفة لدى كتابة

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير  21/11/2019

القاضي في الدعوى المدنية  2019/  238ملف عدد  13/11/2019بها بتاريخ 

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية : التابعة فقط

بية للتأمين و التصريح بإخراجها من الدعوى والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المغر

المطالب بالحق المدني امشيشو سعيد أصالة عن نفسه و نيابة عن ابنته القاصر نورة 

التعويضات المحكوم بها بحضور صندوق ضمان حوادث السير و تحميله الصائر 

تلت السيدة المستشارة نادية وراق  بعد أن /إن محكمة النقض . مجبرا في الأدنى

التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

من قانون  523و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل . العام في مستنتجاته

إنه لا يقبل حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور ف. المسطرة الجنائية 

طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا 

و حيث إن . درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة  20000كان مبلغها لا يتجاوز 

الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءها من 

من أجـلـــه قضت بعدم . مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلبطرف الطاعن 

قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم امشيشو سعيد و رد المبلغ المودع لمودعه بعد 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . استخلاص الصائر طبقا للقانون
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بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي 

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

الصادر  489/10قرار محكمة النقض رقم . مساعدة كاتب الضبط منير المسعوديوب

شركة  2471/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021بتاريخ رقم 

ضد رشيد اشرايقي ومن معه المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله ( س)التأمين 

إن الغرفة الجنحية  18/3/2021: بتاريخ وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

: القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة آسفي ( ب)ينوب عنه الاستاذ أحمد ( س)شركة التأمين : بـيــن

رشيد اشرايقي ومن معه : والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف 

لدى كتابة ( ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد( س)شركة التأمين 

الرامي إلى نقض القرار  10/2019/ 3الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 

ملف  25/9/2019ستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ الصادر عن غرفة الا

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل : و القاضي 278/19عدد 

المسؤول المدني رشيد اشرايقي نصف المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب 

درهم،  59265،42بالحق المدني المحجوب بعزي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 

وبتحميل المسؤول المدني المحجوب بعزي نصف المسؤولية والحكم عليه بالأداء 

 50455،55للمطالب بالحق المدني رشيد اشرايقي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 

درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر على قدر النسبة وإحلال شركة 

وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف  محل مؤمنيها في الأداء( س)التأمين 

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي  /إن محكمة النقض . صائر استئنافه

التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

المدلى بها من لدن و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة . العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة آسفي و المقبول للترافع أمام ( ب)طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد 

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل . محكمة النقض 

من قانون المسطرة  63وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ومخالفة الفصول 

، ذلك ان توزيع مسؤولية الحادثة وإن 1985/  1/  14رسوم من م 4و 2المدنية و

كان يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنها ليست مطلقة، والثابت ان 

خطأ المطالب بالحق المدني استغرق أسباب الضرر ولا يستحق أي تعويض ويعفي 

عن هذه النقطة،  المسؤول المدني من أي مسؤولية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب
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ومن جهة أخرى فالخبير المعين لإجراء الخبرة الطبية لم يقم بإشعار المسؤول المدني 

باعتباره طرف رئيسي ومدعى  26/12/2000المؤرخ في  85.00طبقا للقانون رقم 

عليه للإستماع إليه حول ظروف الحادثة والتأكد من العلاقة السببية بينها وبين 

من المرسوم أعلاه تمثل الإطار القانوني لعمل  4و  2تين الضرر، كما أن الماد

الخبير وينبغي عليه لما تعذر عليه الاستماع للمسؤول المدني لعدم إشعاره ان يطلع 

على الملف بكتابة الضبط لمعرفة ظروف الحادثة قبل فحص الضحية ومعاينة 

محكمة لما صادقت الضرر وتحديد العلاقة السببية ثم بعد ذلك تحديد نسب العجز، وال

على الخبرة رغم تجاوز الخبير ذلك واعتماده تشكيات الضحية وشواهده الطبية جاء 

حيث إن الثابت من . قرارها مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقض قرارها 

تؤمن المسؤولية المدنية ( س)أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة شركة التأمين 

المحجوب بعزي ورشيد اشرايقي عن استعمال الناقلتين فياط دوبلو للمسؤولين مدنيا 

و الدراجة النارية نوع جاكوار المتسببتين في الحادثة معا،  27990 /أ /  54رقم 

عن شركة التأمين ( ب)وأن مصالحهما متعارضة في النازلة الحالية والأستاذ أحمد 

ي يناقش المسؤولية والخبرة الطاعنة لم يبين في مذكرته المسؤول المدني الذ( س)

الطبية لفائدته مما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع . ويكون ما أثير غير مقبول 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص الصائر

لمذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالتاريخ ا

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و : رئيسا و مقررا والمستشارين

د عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السي

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

-12: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  490/10رقم 

عبد اللطيف الكوهي و عمر الكوهي ضد محمد الباهي ومن معه  3811/2020

المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون المملـكـة 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في  18/3/2021: بتاريخ

عبد اللطيف الكوهي و عمر : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ير المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام الكوهي ينوب عنه الاستاذ منير الصغ

محمد الباهي ومن معه المطلوب باسم جلالة الملك : محكمة النقض الطالــب وبـيـن

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عبد 

بواسطة  اللطيف الكوهي وعمر الكوهي بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به أفضى به

الأستاذمنير الصغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني 
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الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  12/12/2019بتاريخ

بتأييد : و القاضي 9/19ملف عدد  3/12/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

تهم الأول ثلاثة أرباع المسؤولية الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل الم

وإبقاء الربع على المتهم الثاني، والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق 

المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم 

الاداء والتعاضدية المركزية محل مؤمنيهما في ( س)وإحلال شركتي التأمين 

وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله في الشق المتعلق بالمسؤولية والتعويضات وذلك 

بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبجعل التعويض المحكوم به 

درهم، والتعويض  15333،8للمطالب بالحق المدني عبد اللطيف الكوهي هو 

درهم، وتحميل كل  15000هي هو المحكوم به للمطالب بالحق المدني عمر الكو

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين  /إن محكمة النقض . مستأنف صائر استئنافه

العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي 

و بعد المداولة طبقا . وبعد ضم الملفين للارتباط. المحامي العام في مستنتجاته

لقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ منير ل

في شأن وسيلة . الصغير المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهم عبد 

ما بضوابط السير وقام بكل المناورات الواجبة اللطيف الكوهي كان متبصرا وملتز

عليه لتفادي وقوع الحادثة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت 

بمؤاخذته من أجل مانسب إليه دون ان تعلل قرارها بهذا الخصوص، فجاء قرارها 

الدعوى حيث إن ما أثير بالوسيلة أعلاه يتعلق ب. مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه

من قانون  533العمومية التي لا يحق للطاعن مناقشتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 

المسطرة الجنائية، التي تقصر أثر النقض المرفوع من الطرف المدني على 

في شأن . المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة ويبقى بالتالي غير مقبول 

ة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع وسيلة النقض الثالثة المتخذ

لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فإن سائق السيارة نوع رونو 

المسمى محمد الباهي هو الذي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة، لكونه كان يسير  18

بالمكان  بوسط الطريق ويملأ الجزء المخصص لسير الطاعن الذي كان يسير

المخصص له محترما قواعد السير ولا يد له في وقوعها مما جعله يحتك بسيارته، 

والقرار الاستئنافي لما أعاد تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين المتهم المذكور 

لكن . والطاعن جاء مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه

ة التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من حيث إن تحديد نسبة مسؤولي

المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع 
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كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو 

 تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال

تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من 

جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها مناصفة بين المتهمين ،على ما ثبت له من 

محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحاتهما 

دم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم المضمنة به من أن أخطاءهما معا المتمثلة في ع

ملائمة السرعة لظروف السير أثناء تقابلهما كانت السبب في وقوع الحادثة، مما كان 

سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة 

يلة في شأن وس. عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس

النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن 

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقرت بالمصادقة على تقرير الخبرة الحسابية 

المنجزة من طرف الخبير مصطفى امحزون لكونها جاءت وفق الضوابط القانونية 

أثناء احتساب التعويض واعتمدت الحد الأدنى  من الناحية الشكلية، ثم استبعدتها

للأجر بعلة أن الخبير استند على تصريحات الضحية فقط وأن كشف الحساب المرفق 

بالخبرة لا يثبت أجرته، في حين أن الطاعن مكن الخبير من شهادة إدارية للعمل 

الخبرة توافرت مسلمة من السلطة المحلية تفيد أنه تاجر في الزربية التقليدية وبالتالي ف

فيها الشروط الكافية لتحديد الكسب المهني له و الذي يستطيع أن يحصل عليه شخص 

آخر يقوم بنفس المهنة، والقرار لما استبعدها جاء منعدم التعليل وخرق مقتضيات 

من  370و  365بناء على المادتين . ويتعين نقضه 2/10/1984من ظهير  7المادة 

وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من قانون المسطرة الجنائية 

الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه 

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تقرير 

ى امحزون المنتدب لإجرائها قد الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا أن الخبير مصطف

درهم سنويا،  42000حدد الكسب المهني للطاعن عبد اللطيف الكوهي في مبلغ 

باعتبار أن هذا المبلغ يقابل مجهوده الشخصي من نشاطه الغير المهيكل في بيع 

الزربية التقليدية التي يشتريها من مدن الخميسات، زحيليكة وعين سبيت ويعيد بيعها 

اكش وورزازات أي ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا بنواحي مر

مماثلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي اعتمد 

الخبرة الحسابية في احتساب الرأسمال المعتمد له واستندت في ذلك على الحد الأدنى 

بعلة أن الخبير اعتمد فقط على للأجر الذي لا يعمل به إلا بالنسبة لمن لا دخل له 

تصريح الضحية والحال ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات المادة السابعة من ظهير 

المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي وعرضت قرارها للنقض بهذا  1984ـ10ـ2
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من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات . الخصوص

ملف عدد  3/12/2019بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ الجنحية لحوادث السير 

، جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن عبد اللطيف الكوهي 19 /9

والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون 

مطلوبين في وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى ال

و به . النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون 

صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

نادية : سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: دةالحاكمة متركبة من السا

وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي 

العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

ادر بتاريخ رقم الص 491/10قرار محكمة النقض رقم . السيد المسعودي منير 

احمد هيوف ضد زليخة  4237/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021

الحساني المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  18/3/2021: للقانون بتاريخ

احمد هيوف ينوب : بـيــن: ها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه النقض في جلست

عنه الاستاذ محمد ولد الحاج المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة 

زليخة الحساني المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون : النقض الطالــب وبـيـن

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أحمد هيوف بمقتضى تصريح 

أفضى به بواسطة الأستاذ محمد ولد الحاج لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة  11/12/2019بالحسيمة بتاريخ 

و  39/19ملف عدد  5/12/2019الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما : القاضي

درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة  1200نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 

اورات الواجبة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة عن حادثة سير، ومن أجل عدم القيام بالمن

درهم، مع توقيف  300درهم، ومن أجل عدم احترام قواعد التقابل بغرامة نافذة  300

رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم وخضوعه لدورة تكوينية في 

ائر استئنافه التربية على السلامة الطرقية مع الصائر والإجبار في الادنى وتحميله ص

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف  /إن محكمة النقض . 

به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . مستنتجاته

ستاذ محمد ولد الحاج المحامي بهيئة الناظور و المقبول للترافع النقض بواسطة الأ
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في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار . أمام محكمة النقض 

على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه الثابت من وثائق الملف ومحضر 

من مدونة السير  167و  92 الضابطة القضائية ومرفقاته ان مقتضيات المادتين

والتي توبع بهما الطاعن غير متوافرتين في النازلة لأنه وقت الحادثة كان في حالة 

طبيعية ولم يكن في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أخرى مسكرة بشهادة جميع 

الركاب، والقرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم لما اعتبر ان مخالفة 

ي حكم التجاوز المعيب وتستدعي الحكم بالعقوبات الاضافية بتوقيف التقابل تدخل ف

رخصة السياقة والخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية طالما أن المادة 

المذكورة اعتبرت هذه العقوبات الاضافية مقرونة بإحدى الحالات المنصوص  167

محددة على سبيل الحصر، عليها في الفقرة الأولى والثانية من نفس المادة وهي 

وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بالعقوبات الاضافية في 

لكن . حقه رغم ما أثاره من دفوع جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه

حيث لما كانت جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها 

من مدونة السير التي توبع وأدين من  167ثين يوما طبقا للمادة عجز تفوق مدته ثلا

أجلها الطاعن قد أفرد لها المشرع فضلا عن عقوبة أصلية هي الحبس من شهر واحد 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  6000درهم إلى  1200إلى سنتين وغرامة من 

ة هي توقيف رخصة من نفس المدون 168فقط، عقوبة إضافية مقررة بمقتضى المادة 

السياقة لمدة ثلاثة أشهر ولا ترجع إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية 

على السلامة الطرقية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم 

الابتدائي الذي أدانه من أجل ما ذكر أعلاه وقضت عليه بالعقوبتين الإضافيتين 

المذكورة تكون قد طبقت المقتضيات القانونية أعلاه  168ى المادة المقررتين بمقتض

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع . تطبيقا سليما والوسيلة عديمة

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص الصائر 

ية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاد

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و : رئيسا و مقررا والمستشارين

ثل مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يم

قرار محكمة النقض . النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  492/10رقم 

ندمارس محمد ضد شركة التامين النقل المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ  5006/2020

إن الغرفة  18/3/2021: ملــك و طبقا للقانون بتاريخالحمد لله وحده باسـم جلالــة ال

الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 



 

412 
 

ندمارس محمد ينوب عنه الاستاذ عبد الكريم جلول المحامي : بـيــن: الآتي نصه 

شركة التامين : نبهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـ

النقل المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 

طرف المطالب بالحق المدني محمد ندمارس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة 

الأستاذ عبد الكريم جلول لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 

القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  و الرامي إلى نقض 5/12/2019

بتأييد الحكم : و القاضي 317/19ملف عدد  4/12/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على 

للمطالب  الضحية، واعتبار المسمى ياسين فكاك مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالأداء

درهم، مع الصائر بالنسبة  12569،06بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 

والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الاداء 

بعد  /إن محكمة النقض . وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

يف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد أن تلا السيد المستشار س

و بعد المداولة . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد 

في شأن . ع أمام محكمة النقض الكريم جلول المحامي بهيئة خريبكة و المقبول للتراف

من قانون  534وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفقرة الخامسة من الفصل 

المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي 

ن المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلثي المسؤولية فقط والطاع

الثلث رغم أن المتهم لم يحترم إشارة الضوء الأحمر، كما قام هو وشقيقه بنقل 

الطاعن على متن سيارتهما إلى المستشفى دون إخبار الدرك للقيام بالمعاينات 

اللازمة مما تعذر تحديد نقطة الأصطدام وإنجاز الرسم البياني للحادث، وهذه 

المتهم والقرار لما حمل الطاعن الثلث المعطيات تجعل مسؤولية الحادثة كاملة على 

لكن حيث إن تحديد نسبة . جاء مشوبا بانعدام الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه 

مسؤولية كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم 

الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد 

يه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، إل

الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم 

الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة الثلثين على عاتق 

ث على الضحية سائق الدراجة الهوائية ،على ما المتهم سائق سيارة الأجرة وإبقاء الثل

ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية وتصريحات طرفي الحادثة وكذا 

إفادة عبد الكريم الداودي بالمحضر المذكور، أن الأول هو السبب المباشر في وقوع 



 

413 
 

وره الحادثة بسبب عدم تحكمه في القيادة، مما جعله يصطدم بالضحية الذي ساهم بد

في حدوثها بسبب عدم انتباهه، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة 

في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على 

غير أساس في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفقرة الثانية من الفصل 

من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن التمس في المرحلة الابتدائية  534

الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من محله المعد لبيع المأكولات 

الخفيفة، إلا أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الملتمس والمحكمة مصدرة القرار 

هي أن الصورة الشمسية لرخصة بيع المطعون فيه أيدته في ذلك متبنية نفس علله و

سنة كما ان الوصولات  18المأكولات الخفيفة مر على تاريخ صدورها أكثر من 

ولا وجود بالملف ما يفيد  2010/  10/  20الضريبية المدلى بها مؤرخة في 

استمراره في ممارسة نفس النشاط فضلا على تصريحه بمحضر الضابطة القضائية 

ه تعليل فاسد لأن الرخصة الإدارية لاستغلال مقهى لا تسلم انه عامل، في حين أن

ولا زال  1991للمعني بالأمر إلا مرة واحدة والطاعن حصل على الرخصة سنة 

يستغلها إلى الآن وهي معلقة بمحله، كما أن السلطة المحلية سلمته شهادة إدارية 

زال يمارس  أي بعد وقوع الحادثة وهو دليل قاطع انه ما 1/2/2018مؤرخة في 

نشاطه التجاري بمحله وسلمته أيضا شهادة شغل الأملاك الجماعية وبذلك يكون رد 

المحكمة لملتمس إجراء خبرة حسابية رغم وجود وثائق حاسمة شططا في استعمال 

لكن حيث لما كان الدخل . السلطة وخرقا للقانون ويتعين نقض القرار بهذا الخصوص

في فقرتها  1984ـ10ـ2مادة الخامسة من ظهير أو الكسب المهني حسب مفهوم لل

الأولى يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح أوالد خل الصافي 

الخاضع للتصريح الضريبي أو الإعفاء منه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 

لما تبين لها من الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن أنه يمارس نشاط بيع 

كولات الخفيفة بمحله المبين برخصة شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية، المأ

ولم يدل بأي وثائق ضريبية أو حسابية المثبتة لدخله لسنة الحادثة أو ما يثبت الإعفاء 

منها وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد ملتمسه الرامي لإجراء خبرة حسابية واعتمدت 

تعويض المستحق له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما الحد الأدنى للأجر في احتساب ال

وأن باقي التعليل المنتقد تعليل زائد لا أثر له على سلامة القرار والوسيلة على غير 

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية . أساس 

ن لم يقم بفحصه للمسطرة، ذلك ان الخبير المعين لإجراء الخبرة الطبية على الطاع

، مما جعله يلتمس الأمر %7وحدد بطريقة اعتباطية نسبة العجز البدني الدائم في 

بإجراء خبرة طبية مضادة لكن المحكمة الابتدائية ردت الملتمس والمحكمة مصدرة 

القرار المطعون فيه في المرحلة الاستئنافية أيدته في ذلك وهو ما يشكل خرقا 
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حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص . القرار  مسطريا ويستوجب معه نقض

 9/10/2019مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف دفاع الطاعن بجلسة 

أنه اقتصر في عرض أسباب استئنافه على إعادة تشطير المسؤولية والأمر بإجراء 

برة الطبية خبرة حسابية، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة أعلاه من ف عدم قانونية الخ

لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه ولا يمكن إثارته لأول 

. مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى بالتالي غير مقبول 

. درهم  2000من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الوديعة وقدره 

سة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة و به صدر القرار و تلي بالجل

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

اتي و بحضور نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخ

المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

الصادر بتاريخ  493/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط السيد المسعودي منير 

العلوي عبد الهادي  3351/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021رقم 

ملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك ضد النيابة العامة الم

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر  18/3/2021: و طبقا للقانون بتاريخ

العلوي عبد : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

حامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع الهادي ينوب عنه الاستاذ محمد ادموسى الم

النيابة العامة المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا : أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الهادي العلوي 

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ محمد ادموسى لدى كتابة الضبط بمحكمة 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  2019دجنبر  2تئناف بمراكش بتاريخ الاس

في القضية عدد  2019نونبر  25غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه  625/2606/2019

حبسا نافذا وغرامة  بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر

درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة  4000نافذة قدرها 

درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث وغرامة نافذة  600قدرها 

درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وتحميله الصائر مجبرا في  600قدرها 

الحضور وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثمانية أشهر وخضوعه  الادنى وبإرجاع كفالة

مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية . لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية

إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وجعل مدة توقيف رخصة السياقة سارية ابتداء من 

د المستشار عبد الكبير بعد أن تلا السي /إن محكمة النقض . تاريخ التوقيف الفعلي
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و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي . سلامي التقرير المكلف به في القضية

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها . المحامي العام في مستنتجاته

من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد ادموسى المحامي بهيئة مراكش 

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من . للترافع أمام محكمة النقض والمقبول

نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تقف على الظروف الحقيقية 

التي ارتكبت فيها الحادثة والتي تفيد ان المتسبب الوحيد في وقوعها هو الهالك الذي 

ت منه الشاحنة التي كان يسوقها الطاعن كان يقف بسيارته وسط الطريق، ولما اقترب

خرج من تحت السيارة التي كان يتفقدها بسبب عطب ما، فلم يكن بيد الطاعن أية 

حيلة لتفادي الحادث، والقرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بعقوبة سالبة 

للحرية دون مراعاة أنه رب اسرة ومعيلها كما انه عديم السوابق القضائية، جاء 

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان . قص التعليل مما يعرضه للنقضنا

الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت 

الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، 

ا ثبت لها من الوقائع وتصريحات المتهم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم

التمهيدية وأمام المحكمة، بأنه كان يسوق السيارة أداة الحادثة دون ان يضبط سرعة 

سيره بها، وذلك رغم مشاهدته لأضواء السيارة المتوقفة أمامه، مما تعذر عليه معه 

 تجنب صدم الضحية الراجل الذي لا يمكن لخطئه أو خطأ غيره، حتى في حالة

ثبوته، أن ينفي عن المتهم المخالفات الثابتة في حقه أو يؤثر على مسؤوليته الكاملة 

عنها، وهي المخالفات التي تسبب بها في قتل الضحية الراجل، ثم أيدت الحكم 

الابتدائي الذي أدان المتهم من أجل ذلك ثم حددت في اطار سلطتها العقوبة التي 

لثابت في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ارتأت انها مناسبة لخطورة الفعل ا

لأجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد لمبالغ لمودعه بعد . والوسيلة غير مؤسسة

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ . استخلاص المصاريف

لنخيل حي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع ا

سيف الدين العصمي : الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش و : رئيسا والمستشارين

مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل 

ضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم النيابة العامة وبمساعدة كاتب ال

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  494/10

شركة التامين الوفاء ضد ذوي حقوق سمير نعانعي المملـكـة  3353/2020

: بتاريخالمغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها  18/3/2021
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شركة التامين الوفاء ينوب عنه : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الاستاذتين وفاء الوارثي ونزهة الوارثي المحامياتان بهيئة الجديدة والمقبولتان 

ذوي حقوق سمير نعانعي المطلوب باسم : ــب وبـيـنللترافع أمام محكمة النقض الطال

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذة وفاء الوارثي لدى كتابة الضبط ( و)

رار و الرامي إلى نقض الق 2019يونيو  24بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 

في القضية عدد  2019يونيو  17الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 

والقاضي في الشق المدني بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم  118/2606/2019

بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني محمد 

نعي والدته فاطمة جاموس، وشقيقتاه عزيزة جمهوري، وذوي حقوق الهالك سمير نعا

نعانعي وهبة نعانعي بتعويضات اجمالية محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال 

بعد أن تلا السيد  /إن محكمة النقض . محل مؤمنها في الأداء( و)شركة التأمين 

ات إلى و بعد الإنص. المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية

و بعد المداولة طبقا للقانون، . السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذتين وفاء الوارثي 

في . ونزهة الوارثي المحاميتين بهيئة الجديدة والمقبولتين للترافع أمام محكمة النقض

لاول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مندمجين المتخذين شأن الفرع ا

للقانون، ذلك ان الطاعنة تمسكت من خلال ( ج)من انعدام التعليل والخرق ال

مذكرتها الاستئنافية بالاستثناء من الضمان لكون المتهم اجنبي يقيم بالمغرب حسب 

كنه لم يكن يتوفر وقت الحادثة شهادة الاقامة المرفقة بمحضر الشرطة القضائية، ل

على رخصة سياقة مغربية بل كان يسوق السيارة المتسببة في الحادثة برخصة سياقة 

من مدونة السير على  7و  3و  2و  1أجنبية وذلك خلافا لما توجبه مقتضيات المواد 

من الشروط النموذجة  7الطرق، وهو ما يشكل استثناء من الضمان طبقا للمادة 

لقعد التأمين، لكن القرار المطعون فيه قضى بإحلال الطاعنة في اداء العامة 

التعويضات المحكوم بها دون أن يجيب على الدفع، مما يجعله منعدم التعليل وخارقا 

في فقرتها  370في فقرتها الثامنة و 365بناء على المادتين . للقانون ويتعين نقضه

اهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتض

. من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه

حقا، حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن 

نته الوسيلة الطاعنة أدلى خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة أثارت من خلالها ما تضم

من كون المتهم فرنسي الجنسية ومقيم بالمغرب وكان يسوق السيارة اداة الحادثة 

برخصة سياقة مغربية، دون ان يقوم بتغييرها وفق ما هو منصوص عليه قانونا، إلا 
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أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع 

أو تجيب عنه مع ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، المثار أمامها ولم تناقشه 

واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص 

لأجـلــــــه وبصرف النظر عن باقي ما أثير، قضت بنقض . مما يعرضه للنقض

 17دة بتاريخ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجدي

بخصوص الضمان، وبإحالة  118/2606/2019في القضية عدد  2019يونيو 

القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، و برد 

المبلغ المودع لمودعه على المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية . المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 

سيف الدين : النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

نعيمة  عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و: العصمي رئيسا والمستشارين

مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي 

كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة 

في الملف الجنحي رقم  18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  495/10النقض رقم 

لنقل و الطاهر الجابري ضد بومهدي شركة التامين ا 3716/2020-17: عــــدد

الفربي المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا 

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  18/3/2021: للقانون بتاريخ

امين النقل و شركة الت: بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الطاهر الجابري ينوب عنها الاستاذ المصطفى شفاري المحامي بهيئة الجديدة 

بومهدي الفربي المطلوب باسم : والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

جابري بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ النقل والمتهم الطاهر ال

 2019دجنبر  3شفاري لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 

 28والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي  407/2808/19في القضية عدد  2019نونبر 

المحكوم بمقتضاه في في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما 

درهم عن عدم احترام قواعد  300والحكم على بومهدي الفربي بغرامة نافذة قدرها 

درهم عن عدم ترك مسافة الأمان، وعلى الطاهر  300التجاوز وغرامة نافذة قدرها 

درهم  1200عن عدم التحكم وغرامة نافذة قدرها  300ابري بغرامة نافذة قدرها الج

عن التسبب في جروح غير عمدية الناتجة عن حادثة سير، مع تحميلهما الصائر 

تضامنا والإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم الثاني لمدة 
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يل المتهم الأول ربع مسؤولية الحادثة وفي الدعوى المدنية التابعة بتحم. شهر واحد

والثاني ثلاثة أرباعها، وباعتبار بومهدي اراوي مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب 

درهما مع الفوائد  35160,33بالحق المدني بومهدي الفربي تعويضا إجماليا مبلغه 

بعد  /النقض  إن محكمة. القانونية وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء

أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد 

وبعد ضم . الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن 

طة الأستاذ المصطفى شفاري المحامي بهيئة الجديدة والمقبول طالبي النقض بواس

في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ . للترافع أمام محكمة النقض

من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك ان القرار المطعون قيه أيد الحكم 

اع مسؤولية الحادثة، دون أن يعلل الابتدائي القاضي بتحميل المتهم الطاعن ثلاثة ارب

ذلك ودون أن يناقش أخطار الضحية الذي تفيد كافة معطيات الملف انه هو المسؤول 

الوحيد عن الحادثة، سيما وقد اكد سائق سيارة الأجرة وكذا راكبها أنه كان متوقفا 

 بشكل قانوني الى ان تم صدم سيارته من الخلف، كما أن القواعد العامة تقتضى ان

يسأل كل شخص في حدود نسبة مسؤوليته عن الضرر الذي أحدثه بخطئه، فيكون 

لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية . القرار بما قضى به دون تعليل معرضا للنقض

وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع 

كمة الموضوع وحدها المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة مح

ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض 

مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار 

المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة والتصريحات المضمنة به، أن الحادثة 

لمتهم خالف نظم وقوانين السير عند تجاوزه وقعت بسبب خطا الطرفين معا، فا

للدراجة النارية بشكل معيب إذ بادر الى الانحراف يمينا بمجرد التجاوز ثم توقف 

فجأة ودون ان يلتزم اقصى يمينه، مما تعذر على سائق الدراجة النارية تفادي 

حادثة الاصطدام بالسيارة من الجانب الخلفي الأيسر، والذي ساهم بدوره في وقوع ال

نظرا لعدم تحكمه في القيادة وعدم احتياطه، ثم انتهت بناء على ما لها من سلطة إلى 

تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين الطرفين فجعل ربعها على الثاني 

وثلاثة أرباعها على الأول، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا 

وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من . ير ذي أساستعليلا سليما، وما أثير غ

خرق القانون، فالخبرة الطبية المعتمدة من قبل المحكمة تمت خرقا لمقتضيات المادة 

، 2/10/1984وظهير  14/1/1985من قانون المسطرة المدنية ولمرسوم  63

قانونا، كما أن فالخبير أنجز المهمة المسندة إليه في غياب الطاعنة أو من يمثلها 
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تقريره غير مرفق بالمحضر المتضمن لتصريحات الأطراف وتوقيعاتهم، وذلك 

خلافا للمقتضى القانوني المذكور ولاجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن، وحدد نسب 

العجز بشكل جزافي ومبالغ فيه دون أن يلتزم بالجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه، 

لكن . ماده للخبرة رغم خرقها للقانون جاء معرضا للنقضوالقرار المطعون فيه باعت

حيث إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية أن 

ما خلص إليه الخبير من نتائج وخلاصات بعد فحصه للضحية هو ما علق بهما من 

الاضرار المشار أضرار وعقابيل نتيجة الحادثة التي تعرضا لها، انها منسجمة مع 

، 14/1/1985اليها ضمن الشهادة الطبية الأولية، وفي ناطق ما هو محدد بمرسوم 

واعتبرتها قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد ذلك في تحديد 

ومن جهة . التعويضات التي قضى بها لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص

من قانون المسطرة المدنية  63قتضيات المادة أخرى فإن ما اثير بخصوص خرق م

لم تسبق اثارته على الوجه الوارد به في الوسيلة، إذ اقتصر الطاعنون على إثارة 

كون الخبرة لم تتضمن الإشارة إلى حضور او غياب ممثل الطاعنة ووكليها، وهو ما 

د تخلفت كما أن لا يسوغ للطاعنة وق. ردته محكمة الموضوع بعدما ثبت لها خلافه

عن الحضور للخبرة ان تمسك بغياب المحضر المتضمن تصريحات الأطراف أمام 

لأجـلــــــه . الخبير، فيكون ما أثير غير مؤسس في شقه الأول وغير مقبول في الثاني

و به . قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف

لمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية ا

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

عبد الكبير : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: الحاكمة متركبة من السادة

حامي سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور الم

العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

الصادر بتاريخ رقم  496/10السيد المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم 

أراوي بومهدي ضد  3718/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021

ـــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و بومهدي الفربي المملـكـة المغـربيـة ـــــ

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة  18/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

أراوي بومهدي ينوب : بـيــن: النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ل للترافع أمام محكمة عنه الاستاذ المصطفى شفاري المحامي بهيئة الجديدة والمقبو

بومهدي الفربي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون : النقض الطالــب وبـيـن

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا اراوي بومهدي بمقتضى 

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ شفاري لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2019دجنبر  3بسيدي بنور بتاريخ 



 

420 
 

 407/2808/19في القضية عدد  2019نونبر  28الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة 

نافذة قدرها المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على بومهدي الفربي بغرامة 

درهم عن عدم  300درهم عن عدم احترام قواعد التجاوز وغرامة نافذة قدرها  300

عن عدم التحكم  300ترك مسافة الأمان، وعلى الطاهر الجابري بغرامة نافذة قدرها 

درهم عن التسبب في جروح غير عمدية الناتجة عن  1200وغرامة نافذة قدرها 

تضامنا والإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة  حادثة سير، مع تحميلهما الصائر

وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل . السياقة الخاصة بالمتهم الثاني لمدة شهر واحد

المتهم الأول ربع مسؤولية الحادثة والثاني ثلاثة أرباعها، وباعتبار بومهدي اراوي 

ربي تعويضا إجماليا مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني بومهدي الف

درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين النقل محل  35160,33مبلغه 

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي  /إن محكمة النقض . مؤمنها في الأداء

التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

من قانون  523و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة . مستنتجاته العام في

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من . المسطرة الجنائية

. أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه

عوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الد

الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي مما 

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف . يتعين معه عدم قبول طلبه

و و به صدر القرار . المسؤول مدنيا اراوي بومهدي وتحميله الصائر طبقا للقانون

تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

عبد الكبير سلامي مقررا ونادية : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: السادة

ونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز وراق و نعيمة مرشيش و م

الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

في الملف  18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  497/10قرار محكمة النقض رقم 

لمملـكـة بوزيان امين ضد اسماعيل الغولالي ا 3999/2020: الجنحي رقم عــــدد

: المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

إن الغرفة الجنحية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها  18/3/2021

بوزيان امين ينوب عنه الاستاذ الازماني : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

: مي بهيئة الحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـنصديق المحا

اسماعيل الغولالي المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض 
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المرفوع من طرف المتهم أمين بوزيان بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ 

دجنبر  6تدائية بالحسيمة بتاريخ صديق الأزماني لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاب

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ  2019

والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي  122/2811/19في القضية عدد  2019دجنبر  4

المحكوم بمقتضاه في الشق الزجري بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل ما نسب اليها 

درهم وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق  1000يه بغرامة نافذة قدرها والحكم عل

بعد أن تلا  /إن محكمة النقض . ضمان حوادث السير مع الصائر والإجبار في الأدنى

السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى 

و بعد المداولة طبقا للقانون، . ي مستنتجاتهالسيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام ف

حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية . من قانون المسطرة الجنائية  523بناء على الفصل 

من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية 

د الإدلاء بما يفيد درهم إلا بع 20000الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 

وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد . أداء الغرامة

. بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم بوزيان امين وبرد مبلغ 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . ة بعد استخلاص المصاريفالوديع

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

لامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش و عبد الكبير س: رئيسا والمستشارين

مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل 

النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير قرار محكمة النقض رقم 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/03/2021الصادر بتاريخ رقم  498/10

نجاة : ضد . شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين 2963/2020

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا . الراوي

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  18/03/2021: للقانون بتاريخ

شركة التأمين التعاضدية الفلاحية : بـيــن: ار الآتي نصه جلستها العلنية أصدرت القر

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول ( ب)ينوب عنها الاستاذ إبراهيم . المغربية للتأمين

المطلوبة باسم جلالة الملك . نجاة الراوي: للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية 

( ب)الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ إبراهيم 

و الرامي  25/11/2019لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

رار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ إلى نقض الق
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و القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم  475/2019ملف عدد  13/11/2019

بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار 

لبة بالحق المدني تعويضا اجمالي صالح الدين حجاج مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المكا

درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية  38241,8مبلغه 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة  /إن محكمة النقض . المغربية للتأمين

المحامي  التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن . العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع ( ب)طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم . أمام محكمة النقض 

كم على أساس قانوني وخرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة ارتكاز الح

للتأمين ذلك ان العارضة أكدت دفوعاتها الرامية الى إخراجها من الدعوى لكون 

المطلوبة في النقض نجاة الراوي اجيرة لدى المسؤول المدني وكانت تركب العربة 

ستنادا لمقتضيات المادة الرابعة من أداة الحادثة وبالتالي فهي مستثناة من الضمان ا

الشروط النموذجية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي 

لكن حيث ان . دون تعليل حكمها ولا الإجابة عن الدفوع عرضت قرارها للنقض

ه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستندات

خاصة محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به ما يفيد أن المطلوبة في 

النقض كانت وقت وقوع الحادثة في علاقة تبعية مع صالح الدين حجاج وأيدت الحكم 

الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان عندما لم يثبت لها موجبات 

لنموذجية جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة تطبيق المادة الرابعة من الشروط ا

من أجـلــــــه برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها . على غير أساس

وبه صدر . ألفا درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية

اعة الجلسات العادية القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بق

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق : متركبة من السادة

وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز 

. يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير الهلالي الذي كان 

في الملف الجنحي  18/03/2021الصادر بتاريخ  499/10قرار محكمة النقض رقم 

: ضد . شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين 2964/2020: رقم عــــدد

ـــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة المملـكـة المغـربيـة ـــــــ. قاسم عشيش ومن معه

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر  18/03/2021: الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

شركة التأمين : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 
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لمحامي بهيئة ا( ب)ينوب عنها الاستاذ إبراهيم . التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين

قاسم عشيش ومن :. القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن 

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من . معه

طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ( ب)براهيم بواسطة الأستاذ إ

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات  19/11/2019بتاريخ 

و القاضي  786/2019ملف عدد  13/11/2019الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بعة بجعل مسؤولية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التا

الحادثة مناصفة بين المتهمين وبأداء المسؤول المدني الجيلالي بوعيس لفائدة 

درهم وأداء  29591,26المطالب بالحق المدني قاسم عشيش تعويضا اجماليا مبلغه 

زهير عشيش لفائدة المطالب بالحق المدني ادريس بوعيس تعويضا اجماليا مبلغه 

القانونية واحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية  درهم مع الفوائد 23035,19

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة  /إن محكمة النقض . المغربية للتأمين

التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن و بعد المداولة طبقا للقانون، و . العام في مستنتجاته

المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع ( ب)طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم . أمام محكمة النقض 

ة على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة جعلت مسؤولية الحادثة مناصف

بين المتهمين لكنها لم تخضع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني عشيش 

درهم بدلا من  29591,26قاسم لنسبة المسؤولية وقضت له بتعويض اجمالي مبلغه 

. درهم وأيدت الحكم الابتدائي دون تعليل عرضت قرارها للنقض 21731,27مبلغ 

للطاعنة التمسك به أمام قضاة الموضوع لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق 

للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة اقتصر على 

طلب خبرة طبية جديدة دون مناقشة عدم اخضاع التعويض المحكوم به لنسبة 

المسؤولية مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض فيكون ما أثير بالوسيلة 

من أجـلــــــه برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها ألفا . ير مقبولغ

وبه صدر . درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

ل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخي

متركبة من السادة سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق 

وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز 

. منير  الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
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في الملف  18/03/2021الصادر بتاريخ رقم  500/10قرار محكمة النقض رقم 

النيابة العامة المملـكـة : ضد . المختار افريكان  6658/2020: الجنحي رقم عــــدد

: المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

فة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية إن الغر 18/03/2021

ينوب عنه الاستاذ أحمد البرد . المختار افريكان : بـيــن: أصدرت القرار الآتي نصه 

النيابة : المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــب وبـيـن

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا . العامة

طرف المتهم المختار افريكان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة 

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن  09/01/2020الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

ملف عدد  30/12/2019غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 

القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى و 791/2019

العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة اشهر ونصف 

درهم عن القتل الغير عمدي الناتجة عن حادثة  20000حبسا نافذا وغرامة نافذة 

عن قطع الخط المتصل  درهم 700درهم عن التجاوز المعيب و  700السير وغرامة 

درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وإلغاء رخصة  300و 

سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من 

تاريخ انقضاء عقوبته الحبسية مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية الى شهر ونصف 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير  /مة النقض إن محك. حبسا نافذا

المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب . في مستنتجاته

ي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام النقض بواسطة الأستاذ أحمد البرد المحام

في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين المتخذين من نقصان . محكمة النقض 

التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ذلك ان القرار 

المطعون فيه بني على حيثيات مهزوزة قانونيا وهي عبارة لسرد لوقائع وليس تعليلا 

من قانون  50وان الاحكام يجب ان تكون معللة طبقا للفقرة الثامنة من المادة 

المسطرة المدنية وأن العارض أكد في سائر المراحل ان الضحية هو الذي تجاوز 

سيارة خفيفة بشكل غير قانوني فاصطدم به وان القرار المطعون فيه لم يناقش هذه 

إلغاء رخصة السياقة ليس له ما يبرره  الواقعة ولم يجب على أقوال العارض كما أن

غير متوفرة  172قانونا لان الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

. في هذه النازلة وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض

حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات 

المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة 
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الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت 

الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استندت في ذلك على ما ثبت 

المصرحين أن الحادثة وقعت لما أقدم لها من محضر الضابطة القضائية وتصريحات 

المتهم الطاعن على تجاوز شاحنة كانت تسير أمامه من الخط المتصل فاصطدم 

بالدراجي الهالك الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس لسيره، تكون قد أبرزت بشكل 

ا كاف العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها بالادانة واستعملت سلطته

في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة 

من مدونة السير يتعرض  173ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى المادة . عديمة الأساس

من نفس القانون إذا اقترنت  172مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 

ة الثانية منه الى إلغاء رخصة السياقة مع بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقر

المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة من سنتين الى 

أربع سنوات ولما كان ثابتا من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن 

سير مع  الطاعن المختار أفريكان أدين من أجل جنحة القتل غير العمدي عن حادثة

 172اقترانها بالتجاوز المعيب قطع الخط المتصل طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

أعلاه وهذه الإدانة توجب على المحكمة الغاء رخصة سياقته مع تطبيق المقتضيات 

المذكورة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما  173المنصوص عليها في المادة 

لــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع من أجـ. والوسيلة عديمة الأساس

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة .. لمودعه بعد استخلاص الصائر

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 

ف الدين العصمي سي: حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

رئيسا و نعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي و 

بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة 

 501/10قرار محكمة النقض رقم . وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير 

 6678/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/03/2021الصادر بتاريخ رقم 

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله . شركة التأمين أكسا: ضد . فتيحة الخلفي

إن الغرفة الجنائية  18/03/2021: وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

: بـيــن: القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ينوب عنها الاستاذ حسن حسون المحامي بهيئة الدار البيضاء . فتيحة الخلفي

المطلوبة . شركة التأمين أكسا: والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة باسم جلالة 

بالحق المدني فتيحة الخلفي بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ حسن حسون 

والرامي إلى  03/01/2020لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 
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ث السير بها بتاريخ نقض القرار الصادر عن الاستئنافات الجنحية لحواد

والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم  419/2019ملف عدد  31/12/2019

بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار 

شمسي خالد مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة 

محل مؤمنها في ( أ)الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين  مسطرة في منطوقه مع

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير  /إن محكمة النقض . الأداء

المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام 

ا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظر. في مستنتجاته

النقض بواسطة الأستاذ حسن حسون المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع 

في شأن وسيلتي النقض محتمعتين والمتخذتين من نقصان . أمام محكمة النقض 

التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعمل إطارا إداريا لدى مشغلتها بأجرة 

درهم وانها أدلت في المرحلة الاستئنافية بلوائح أجر  22094ة تصل حوالي سنوي

حديثة تتضمن جميع المعطيات القانونية من اقتطاعات وتصريحات ضريبية محددة 

بكل دقة من قبل المشغلة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت 

. رة عرضت قرارها للنقضالشواهد المذكورة دون انذار العارضة لاصلاح المسط

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان  370و 365بناء على المادتين 

يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان 

 02/10/1984حيث إن المادة السادسة من ظهير . نقصان التعليل يوازي انعدامه

لمصاب في حادثة سير إثبات أجره أوكسبه المهني فإنها لم تشترط وإن ألزمت على ا

لذلك شكلا معينا، والثابت من أوراق الملف ان الطاعنة ادلت بورقة أداء مستخرجة 

تحمل اسمها والشركة المشغلة ومبلغ الاجر  31/12/2018الكترونيا مؤرخة بتاريخ 

لشهادة المذكورة واعتمدت والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت ا

الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق للطاعنة بعلة أن شهادة الأجر لا تحمل 

أي توقيع والحال أن ورقة الأداء تحمل اسم الجهة الصادرة عنها، تكون قد أساءت 

تطبيق المادة السادسة من الظهير المذكور فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار . لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوصالموازي 

الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية 

بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به  419/2019ملف عدد  31/12/2019بتاريخ 

محكمة للبت فيها من جديد وهي وباحالة القضية على نفس ال. للطاعنة فتيحة الخلفي 

متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . بالصائر

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 
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سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش : ت الهيئة الحاكمة متركبة من السادةكان

مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام 

السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

الصادر بتاريخ رقم  502/10رقم  قرار محكمة النقض. المسعودي منير 

شركة التأمين  8142/2020: _في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/03/2021

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ . ذوي حقوق عبد الحي مصباحي: ضد( . م.ن.أ.ت.ت)

إن  18/03/2021: الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

لجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي الغرفة ا

ينوب عنها الاستاذ علال لكبير المحامي ( . م.ن.أ.ت.ت)شركة التأمين : بـيــن: نصه 

ذوي حقوق عبد : بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض . الحي مصباحي

بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ( م.ن.أ.ت.ت)المرفوع من طرف شركة التأمين 

الأستاذ علال لكبير لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 

فية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنا 07/01/2020

والقاضي بتأييد  292/2019ملف عدد  31/12/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل 

مسؤولية الحادثة واعتبار جمال كجي مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحف 

نطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة المدني تعويضات مختلفة مسطرة في م

إن . وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى ( م.ن.أ.ت.ت)التأمين 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في  /محكمة النقض 

و . القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة 

في . الأستاذ علال لكبير المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني 

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين  13ن الفصل م –ب  –سليم وخرق الفقرة 

بعدما تناول الخمر مع  -ذلك أن الضحية كان منقولا على دراجة ثلاثية العجلات 

وهي مخصصة في الاصل لنقل البضائع ولا تتوفر على مقعد بالمعنى -سائقها 

ضلا الصحيح وانما يضاف صندوق لوضع أدوات الصيانة الى جانب مقعد السائق ف

من مدونة  7على أن سائقها لم يكن يتوفر على رخصة لسياقتها رغم ان الفصل 

السير أوجب توفر رخصة السياقة للدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك 

لكن، حيث إنه وخلافا . والمحكمة بعدم جوابها على ما اثير عرضت قرارها للنقض

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين  13لما ورد بالوسيلة فلا يؤخذ من المادة 
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المحتج بخرقها ولا من غيرها ما يفيد ان الدراجات ثلاثية العجلات مخصصة 

بطبيعتها لنقل البضائع، بل الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالأشخاص المنقولين 

( و)  على متن هذا النوع من الدراجات المنصوص عليها بالمادة السادسة في فقرتها

منها إنما يتعلق بعدم تجاوز عدد الركاب المحمولين ما هو محدد من طرف الصانع، 

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من محضر الضابطة القضائية 

وباقي أوراق الملف خاصة الورقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة أن المتهم وإن كان 

الضحية الهالك على متنها إلا أن الضمان قائم مادام لم يثبت ينقل أثناء وقوع الحادثة 

ما يفيد تجاوز العدد المقرر من طرف الصانع، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي 

رد الدفع المثار بهذا الخصوص جاء قرارها مبنيا على أساس سليم، ومن جهة 

ت لها من الوثائق المرفقة أخرى، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثب

بمحضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة خاصة بطاقة ملكية الدراجة ثلاثية 

العجلات المتسببة في الحادثة وكذا الشروط الخاصة لعقد التأمين ما يفيد حجم 

أسطنتها، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع المثار من طرف 

من مدونة السير كما تم تغييرها بموجب  7م الضمان، طالما أن المادة الطاعنة بانعدا

المحتج بخرقها وإن نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات  116.14القانون رقم 

بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية 

ن ذاته، فإن تطبيق الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من القانو

المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه 

المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر 

الذي لم يكن محققا وقت الحادثة فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة 

منأجـلـــــه برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد . يمة الأساس عد

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . استخلاص الصائر

أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض 

سيف الدين العصمي رئيسا و : ن السادةبالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة م

نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور 

المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

 الصادر بتاريخ 504/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط السيد المسعودي منير 

شركة التأمين  12587/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/03/2021رقم 

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة . محمد دامو: ضد . الوفاء

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر  18/03/2021: الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

شركة التأمين : بـيــن: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة ( ف.ه)ينوب عنه الأستاذ . الوفاء
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للقانون بناء المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا . محمد دامو: الطالــبة وبـيـن. النقض

تصريح أفضت به ( و)على طلب النقض المرفوع من طرف بمقتضى شركة التأمين 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ ( ف.ه)بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  27/07/2020

والقاضي مبدئيا  1637/2019ف عدد مل 21/07/2020لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

كامل مسؤولية الحادثة واعتبار خليفة عواج مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين 

لال بالحق المدني تعويضا ت مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واح

محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به ( و)شركة التأمين 

 /إن محكمة النقض . درهم 160454,21للمطلوب في النقض محمد دامو الى مبلغ 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد 

و بعد المداولة . المحامي العام في مستنتجاته الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي

طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ 

في شأن وسيلتي . المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض ( ف.ه)

قانوني وانعدام النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس ال

من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الضحية  50التعليل ومخالفة مقتضيات المادة 

أحمد دامو مهنته محامي وهي مهنة حرة توجب عليه لاثبات دخله الادلاء بالتصريح 

الضريبي لسنة الحادثة وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت شهادة أجر صادرة عن 

اني التي تفيد أنه يعمل بمكتبه كمساعد مقابل دخل محدد في مكتب الأستاذ أحمد السفي

الشهادة رغم أنه مسجل رسميا بجدول هيئة المحامين بالرباط ويمارس مهنته شخصيا 

ويقدم دعاوي باسمه الخاص كما هو ثابت من مجموعة من المقالات التي قدمت امام 

يه لما أيدت الحكم المحاكم باسمه الخاص و المحكمة المصدرة للقرار المطعون ف

الابتدائي بهذا الخصوص دون الإجابة على الدفوع المثارة تكون قد خالفت مقتضيات 

كما أنه من جهة أخرى فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما . أعلاه 50المادة 

اعتمدت في احتساب مستحقات الضحية حليمة المقدوسي على ورقة أداء غير قانونية 

أشيرة من لدن السلطات العمومية التي من شأنها أن تضفي المصداقية ولا تحمل أي ت

على البيانات الواردة بها مقارنة مع ماهو مصرح بصندوق الضمان الاجتماعي 

لكن حيث إن المادة السادسة . ولائحة الاجر الحقيقي وهو ما يعرض قرارها للنقض

إنها لم تحدد شكلا وإن أوجبت على المصاب إثبات دخله ف 02/10/1984من ظهير 

معينا لذلك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من ورقة الأداء 

المدلى بها بالملف تحمل اسم المطلوبة في النقض حليمة  2018لشهر يونيو 

المقدوسي ومبلغ أجرها وموقعة من الجهة المصدرة لها واعتبرتها في إطار سلطتها 
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دخلها وقت الحادثة، ثم اعتمدتها في احتساب التعويضات في تقييم الحجج مثبتة ل

المحكوم بها لها، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير 

كما أنه من جهة أخرى فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما . غير مؤسس

ادلى بشهادة اجر تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض احمد دامو 

تفيد اشتغاله بصفته محامي مساعد بمكتب المحامي  31/11/2017مؤرخة بتاريخ 

واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق تكون  11/08/2015أحمد السفياني مند 

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة . قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة

طاعنة اثارت امام الغرفة الاستئنافية ان طلب المطلوبين في من نفس السبب ذلك ان ال

النقض بخصوص التعويض عن الضرر المهني لا أساس له ولا يكفي للحكم به 

تسجيل الخبرة الطبية الى وجود الضرر المذكور طالما انهما لم يقدما أي دليل انهما 

لاكمل والمحكمة بالفعل وبسبب الحادثة لم يعودا يمارسان مهامهما على الوجه ا

المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص عرضت 

من ظهير  10من المادة { د } حيث انه بموجب الفقرة . قرارها للنقض

يستحق الضحية تعويضا عن العجز البدني الدائم الذي يحرمه من  02/10/1984

المذكور يثبت بتقرير الخبرة دون  القيام بأعمال مهنية إضافية وحقه في التعويض

حاجة الى اثبات نوع تلك الاعمال الإضافية وانما تركت للمحكمة السلطة التقديرية 

في تحديدها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما 

قضى به من تعويض عن الضرر المهني لفائدة المطلوبين في النقض واعتمدت في 

ك على ما أورده الخبير في تقريره من كون العجز البدني اللاحق بكل واحد من ذل

الضحيتين له تاثير على حياة كل منهما المهنية وهو ما يدل على انتقاص قدرتهما 

البدنية المستوجبة للتعويض المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة 

د المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص لأجله برفض الطلب وبر. على غير أساس 

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . الصائر

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

مرشيش سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام 

السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

 2021 /18/03الصادر بتاريخ  505/10قرار محكمة النقض رقم . منير المسعودي

شركة التأمين الملكية  1483/6/10/2020-84: في الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة . المغربية والمسؤولة مدنيا وزارة الداخلية ضد افروخ محمد 

 /03 /18: ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

ستها العلنية أصدرت إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جل 2021
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شركة التأمين الملكية المغربية والمسؤولة مدنيا وزارة : بـيــن: القرار الآتي نصه 

ينوب عنهما الأستاذ الفضيل عبد الكريم المحامي بهيئة فاس والمقبول . الداخلية 

المطلوب باسم جلالة . . افروخ محمد : للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية الملك 

المغربية والمسؤولة مدنيا وزارة الداخلية بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة 

الأستاذ الفضيل عبد الكريم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بصفرو بتاريخ 

صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية و الرامي إلى نقض القرار ال 07/10/2019

: و القاضي 231/2808/2019ملف عدد  2/10/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق افروخ محمد 

في  50درهم مع الفوائد القانونية من يوم صدور الحكم وبشمول  60683.87مبلغ 

المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وبجعل الصائر على نفس النسبة وإحلال 

إن . شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات 

تشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في بعد أن تلت السيدة المس /محكمة النقض 

. القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد ضم الملفين لإرتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها 

حامي بهيئة فاس و من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الفضيل عبد الكريم الم

في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة . المقبول للترافع أمام محكمة النقض

من قانون المسطرة  370و 365النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 

 3من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة  63الجنائية ،سوء التعليل، خرق المادة 

ذلك أن العارضة نازعت في تقرير الخبرة الحسابية من  2/10/1984من ظهير 

من قانون المسطرة المدنية  63الناحية الشكلية لكونها أنجزت في غيبتها خرقا للمادة 

إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أنها حضورية بناءا على إفادة الخبير بالصفحة 

زمة بالتأكد من توصل الأولى من تقريره في حين أن المحكمة مصدرة القرار مل

من قانون المسطرة المدنية وان  37العارضة بالإستدعاء طبقا لمقتضيات المادة 

الحكم المطعون فيه عندما رد الدفع بالتعليل المذكور جاء مشوبا بسوء التعليل المنزل 

منزلة انعدامه وأنه من جهة أخرى فإن العارضة أثارت أن تقرير الخبرة الحسابية 

من مرتين الدخل المصرح به لدى إدارة الضرائب عن السنة السابقة ضاعف أكثر 

لوقوع الحادث معتبرا ان الدخول المصرح بها غير حقيقية ولا تعكس واقع دخل 

الملزم واعتمد على المدفوعات المالية بالحساب البنكي والتي لا تكون في الغالب 

ية واعتماد الدخل المصرح لدى دخولا وإنما قيمة السلع ملتمسا استبعاد الخبرة الحساب

إدارة الضرائب عن السنة السابقة لوقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن 
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تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية وأن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بسوء التعليل 

وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات العارضة بخصوص اعتماد الشهادة 

ية معتبرا أن تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية فجاء موسوما بنقصان التعليل الضريب

الموازي لإنعدامه وعرضة للنقض وأن العارضة التمست رفض طلب التعويض عن 

العجز الكلي المؤقت لكون الخبير لم يحدد مدته بتقريره ولم يشر إليه مطلقا إلا أن 

تسابها بشكل صحيح دون أن يجيب الحكم المطعون فيه اعتبر أن التعويضات تم اح

على دفع العارضة لا سلبا ولا إيجابا فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه 

التي تلزم إثبات الضحية لفوات  2/10/1984من ظهير  3وخارقا لمقتضيات المادة 

حيث إنه . الكسب أو التعرض لخسارة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

فإن الدخل أو  2/10/1984رة الأولى من المادة الخامسة من ظهير بمقتضى الفق

الكسب المهني لأصحاب المهن الحرة يحدد استنادا على الربح أو الدخل الصافي 

الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية 

يتوفر على محلين المنجزة من طرف الخبير محمد بناني أن المطلوب في النقض 

تجاريين الأول مخصص لبيع الأثاث المنزلي والثاني مخصص لبيع مواد البلاستيك 

و يعمل كتاجر وهي مهنة حرة خاضعة للضريبة وأن الرأسمال المعتمد بالنسبة 

لممارسها يخضع لما يسفر عنه التصريح الذي يتقدم به المعني بالأمر به لدى 

الخبير رغم إشارته في تقريره بأن المطلوب في المصالح الضريبية المختصة فإن 

النقض أدلى بالشهادة الضريبية المتعلقة بالدخل الإجمالي للمعني بالأمر الخاضع 

السابق لسنة الحادثة حدد الكسب المهني بناء على أجرة  2017للضريبة بموجب سنة 

لقرار المثل وليس الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة والمحكمة مصدرة ا

المطعون فيه عندما اعتبرت أن الخبرة الحسابية موضوعية واستندت على نتائجها 

في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا 

ومن جهة أخرى فإنه طبقا لمقتضيات المادة . فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض

اق التعويض عن العجز الكلي المؤقت فإن استحق 2/10/1984الثالثة من ظهير 

رهين بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن 

المطلوب في النقض أدلى بخبرة حسابية لإثبات دخله السنوي ولم يثبت أنه فقده خلال 

ر مدة العجز الكلي المؤقت وذلك بتوقفه عن ممارسة مهنته فإن المحكمة مصدرة القرا

المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بالعلة الواردة في قرارها وأيدت الحكم الإبتدائي 

الذي قضى له بتعويض عن العجز المذكور تكون قد بنت ما قضت به على غير 

من أجله قضت بنقض القرار . أساس وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص

عن المحكمة 231/2808/2019في القضية عدد 02/10/2019الصادر بتاريخ 

الغرفة الاستئنافية لحوادث السير بخصوص مبلغ التعويض  –الإبتدائية بصفرو 
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والتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم بهما للمطلوب في النقض افروخ محمد 

وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من 

ودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا هيئة أخرى وبرد المبلغ الم

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . للقانون

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

: ئيسا والمستشارينسيف الدين العصمي ر: كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور 

المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

الصادر بتاريخ  506/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط السيد منير المسعودي 

أيت علي  3623/6/10/2020: في الملف الجنحي رقم عــــدد 03/2021 /18رقم 

سالم ضد نعيمة السيمو بنت محمد المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم 

إن الغرفة الجنائية القسم  2021 /03 /18: جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

أيت : بـيــن: العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الطالــب . المحامي بهيئة أكادير ( س.ط)ينوب عنهما الأستاذ مبارك . علي سالم 

المطلوبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على . نعيمة السيمو بنت محمد : وبـيـن

لب النقض المرفوع من طرف المتهم أيت علي سالم بمقتضى تصريح أفضى به ط

لدى كتابة الضبط المحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ ( س.ط)بواسطة الأستاذ 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية  15/11/2019

: و القاضي 29/2808/2019ملف عدد  5/11/2019لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 

كامل مسؤولية الحادثة واعتبار وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني مسؤولة 

درهم  173.24مدنيا وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني ايرادا تكميليا سنويا قدره 

مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها  07/02/2003ن ابتداء م

الصائر حسب النسبة المحكوم بها وإحلال شركة التأمين المغربية للتأمين محل 

إن محكمة . مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات

لتقرير المكلفة به في القضية و بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي ا /النقض 

بناء على . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن . من قانون المسطرة الجنائية  523الفصل 

بتاريخ  6908القرار الإستئنافي البات في الدعوى العمومية هو القرار عدد 

والذي لم يكن محل طعن من المتهم  543/2004في القضية عدد  01/07/2004

أعلاه و أن القرار الإستئنافي المطعون فيه حاليا من طرفه الصادر بتاريخ 

إنما بث في الدعوى المدنية التابعة  29/2808/2019في الملف عدد  15/11/2019
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لذي لم يقض في مواجهة في الشق المتعلق بالإيراد التكميلي وبالتالي وهو القرار ا

الطاعن كمتهم بأي شيء وأنه لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض مما يكون 

من أجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من . معه طلبه بهذه الصفة غير مقبول 

و . طرف المتهم أيت علي سالم وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى طبقا للقانون 

رار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات به صدر الق

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة 

سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي : الحاكمة متركبة من السادة

ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي 

السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

 2021 /18/03الصادر بتاريخ  507/10قرار محكمة النقض رقم . منير المسعودي

وزارة الصحة شركة  3624/6/10/2020-25: في الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ . ملكية المغربية ضد نعيمة السيمو بنت محمد التأمين ال

إن  2021/  03 /18: الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي 

شركة التامين الملكية المغربية ينوب عنهما الأستاذ . صحة وزارة ال: بـيــن: نصه 

ن ( ط)المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ( س.ط)مبارك 

المطلوب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء . . نعيمة السيمو بنت محمد : وبـيـن

على طلب النقض المرفوع من طرف وزارة الصحة و شركة التامين الملكية 

بالنسبة لوزارة الصحة ومن طرف  186المغربية بمقتضى تصريحين تحت عدد 

أفضيا به بواسطة الأستاذ مبارك  187شركة التأمين الملكية المغربية تحت عدد 

و  15/11/2019تابة الضبط ب المحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ لدى ك( س.ط)

الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها 

بتأييد الحكم المستأنف : و القاضي 29/2808/2019ملف عدد  5/11/2019بتاريخ 

المتهم كامل مسؤولية الحادثة  المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل

واعتبار وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبأدائها لفائدة 

درهم ابتداء من  173.24المطالبة بالحق المدني ايرادا تكميليا سنويا قدره 

مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر حسب  07/02/2003

كوم بها وإحلال شركة التأمين المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع النسبة المح

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات 

المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد 

وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد . ي مستنتجاتهالعزيز الهلالي المحامي العام ف

المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة 
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. المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض( س.ط)الأستاذ مبارك 

ي لإنعدامه وخرق في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المواز

من ظهير  347و 174من قانون المسطرة الجنائية والفصلين  370و 365الفصلين 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم  6/2/1963

الإرتكاز على أساس ذلك أن دفاع العارضين أدلى أمام غرفة الإستئنافات بمذكرة 

ى الحكم بايراد تكميلي وأن هذه الدعوى تحكمها أثار فيها أن الدعوى الحالية ترمي إل

شكلا ومضمونا وأن الحادثة  1963فبراير  6من ظهير  174مقتضيات الفصل 

وأن الدعوى لم تقدم بشكل  5/11/2000موضوع الملف الحالي وقعت بتاريخ 

بمقتضى المقال الإصلاحي الشئ الذي يجعلها تسقط  4/11/2015صحيح إلا بتاريخ 

المذكور أعلاه هي أجل سقوط  174المدة المنصوص عليها في الفصل باعتبار أن 

وليس تقادم وطالبت العارضة بالحكم بإبطال الحكم المطعون فيه والحكم من جديد 

بسقوط الحق في تقديم هذه الدعوى وأن المطالبة لم تقدم بصفة قانونية لأنها لم تتقدم 

بعد مرور حوالي  2015في سنة بمقال إصلاحي تتوفر فيه الشروط القانونية إلا 

خمس عشرة سنة من تاريخ الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا 

فإنه يجب أن تقام  1963فبراير  6من ظهير  174حيث إنه بمقتضى المادة . للنقض 

دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية 

إن المادة المذكورة أوجبت على المصاب او ذوي حقوقه إقامة  وحيث. لوقوع الحادثة

الدعوى على الغير المتسبب في الحادثة في إطار القواعد العامة داخل أجل خمس 

سنوات من تاريخ الحادثة، والثابت من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض تنصبت 

في الحادثة وقدمت مطالبها  كمطالبة بالحق المدني إثر متابعة النيابة العامة للمتسبب

ومذكرة المطالب المدنية بتاريخ  9/1/2002بموجب مقال الإدخال المقدم بتاريخ 

من ظهير  174وبذلك تكون الدعوى المنصوص عليها في المادة  15/10/2003

أعلاه قد قدمت داخل الأجل القانوني على اعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ  1963

ونظرا لكون الحادثة التي تعرض لها الهالك تكتسي صبغة والمحكمة  16/11/2000

حادثة شغل قررت ايقاف البت فيها الى حين انتهاء مسطرة الشغل او تقادمها 

، المؤيد استئنافيا بموجب 22/10/2003بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 

جل التقادم وبالتالي فإن بداية حساب أ 1/7/2004الصادر بتاريخ  6908القرار عدد 

يجب أن يكون من تاريخ تقديم الدعوى التي قررت المحكمة ايقاف البت فيها وليس 

من تاريخ طلب مواصلتها بعد حصول الطاعنين على الايراد الأصلي من طرف 

المشغل، وأن طلب المواصلة بعد انتهاء مسطرة الشغل وإن تم بمقتضاه إدخال 

رة بعد انتهاء مسطرة الشغل، فإنه يبقى أطراف اوجب القانون إدخالهم لصحة المسط

رغم ذلك امتدادا للدعوى الأصلية التي قررت المحكمة إيقاف البت فيها لذلك لا يمكن 
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يأي حال من الأحوال اعتبار تاريخ تقديمه بداية لحساب أجل التقادم المنصوص عليه 

فيه لما أيدت المشار اليها أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون  174في المادة 

الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا 

ومقدمة داخل الاجل وقضى للمطلوبة في النقض بالإيراد التكميلي لم تخرق أي 

من . مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس 

أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المسؤولة مدنيا وزارة الصحة وشركة 

التامين الملكية المغربية وبالحكم على الطاعنتين بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور . درهم  2000

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة 

سيف الدين العصمي رئيسا : بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة : والمستشارين

مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . ة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي العام

 4699:في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  508/10

حوميري مسعود ضد النيابة العامة المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ  6/10/2020/

إن الغرفة  18/3/2021: لقانون بتاريخالحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا ل

الجنائية القسم الجنائي العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

الطالــب ينوب عنه الاستاذ المصطفى حميم . حوميري مسعود : بـيــن: الآتي نصه 

بقا المطلوبة باسم جلالة الملك وط. النيابة العامة :المحامي بهيئة مراكش وبـيـن 

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حوميري مسعود بمقتضى 

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المصطفى حميم لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن 23/10/2019الإبتدائية بمراكش بتاريخ 

ملف عدد  17/10/2019خ غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاري

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى :و القاضي  303/2808/2019

درهم من  500العمومية بالحكم على المتهم حوميري مسعود بغرامة نافذة قدرها 

إن محكمة . أجل عدم احترام أسبقية اليمين وتحميل مدة الإكراه في الأدنى والصائر 

تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد أن  /النقض 

و بعد . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

حيث انه . من قانون المسطرة الجنائية  523المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 

لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و  بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور

 20000القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 

وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا . درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
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مما يتعين يتجاوز المبلغ أعلاه و لا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن، 

لأجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من . معه التصريح بعدم قبول الطلب

و به صدر . طرف المتهم حوميري مسعود مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى 

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

ة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة بمحكمة النقض الكائن

سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا : متركبة من السادة

ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد 

تب الضبط السيد منير العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كا

في  2021 /18/03الصادر بتاريخ  509/10قرار محكمة النقض رقم . المسعودي

حوميري مسعود ضد سفيان الشرع  4700/6/10/2020: الملف الجنحي رقم عــــدد

المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في  2021/  03 / 18: بتاريخ

حوميري مسعود ينوب عنه : بـيــن: جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

الأستاذ المصطفى حميم المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

ملك وطبقا للقانون بناء على المطلوب باسم جلالة ال. سفيان الشرع : الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني حوميري مسعود بمقتضى 

تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المصطفى حميم لدى كتابة الضبط بالمحكمة 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  23/10/2019 الإبتدائية بمراكش بتاريخ

ملف عدد  17/10/2019حوادث السير بها بتاريخ غرفة الاستئنافات الجنحية ل

بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى : و القاضي 303/2808/2019

مسؤولية الحادثة  1/4المدنية التابعة من تحميل المسؤول المدني سفيان الشرع 

 5980.5والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 

محل ( و)درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين 

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات 

المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . العام في مستنتجاتهالعزيز الهلالي المحامي 

للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المصطفى حميم المحامي 

في شأن وسيلة النقض الأولى . بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

أنه بالرجوع إلى تعليل المتخذة من انعدام التعليل بخصوص مسؤولية الحادثة ذلك 

وحيثيات القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض بخصوص مسؤولية الحادثة فإنه 

يتحدث عن فعل متهم واحد دون تحديد واعتباره هو السبب الرئيسي في وقوع 

الحادثة دون تحديد من هو هذا المتهم الشئ الذي يبقى معه تعليل القرار موضوع 
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ر قانوني لعدم تحديده من المتحمل لمسؤولية الحادثة وتبعا الطعن بالنقض تعليلا غي

لتصريح العارض الوارد بمحضر الضابطة القضائية فلم يكن له أي دور في وقوع 

الحادثة لكونه كان متوقفا بسيارته عند وقوع الإصطدام والقرار المطعون فيه بالنقض 

منعدم التعليل  لم يرد على دفوعات العارض بخصوص المسؤولية مما يبقى معه

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة . ومعرضا للنقض 

المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما 

لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال 

فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين تنصيصات القرار المطعون 

لها من خلال وقائع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني 

المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت عندما كانت السيارة نوع ستروين 

صوب طريق  التي كان يسوقها المتهم سفيان الشرع قادمة من جهة دوار بوشارب

تاركة وبملتقى الطرق اصطدم بالسيارة نوع داسيا الذي كان يسوقها الطاعن مسعود 

حوميري والذي كان قادما عن يساره تكون قد اعتبرت أن الطرفين معا ساهما في 

وقوع الحادثة الطاعن حوميري مسعود لعدم احترامه أسبقية اليمين والمتهم سفيان 

الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية  الشرع لعدم ضبطه سرعته وأيدت

الحادثة بينهما وتحميل الطاعن ثلاثة أرباعها تكون قد حملت كل طرف المسؤولية 

في حدود ما نابه من خطأ و لم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس 

النقض في شأن وسيلة .. قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس

الثانية المتخذة من انعدام التعليل بخصوص التعويضات المستحقة للعارض ذلك أن 

القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض ذهب إلى تأييد الحكم الإبتدائي بخصوص 

التعويضات المحكوم بها لفائدة العارض وأن العارض خلال المرحلة الإبتدائية طالب 

له الحقيقي باعتباره صاحب شركة ومتقاعد وأنه أمام بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخ

عدم موضوعية ما جاء بتقرير الخبرة فإن العارض أوضح العيوب التي اعترت 

استنتاجات الخبير وعملياته الحسابية لدخل العارض والحكم الإبتدائي ورغم دفوعات 

ما جاء العارض الوجيهة والقانونية فإنه حدد التعويضات المستحقة له على ضوء 

بتقرير الخبرة الغير الموضوعي وأنه خلال المرحلة الإستئنافية فإن العارض أكد 

دفوعاته المثارة ابتدائيا والقرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض لم يجب عن 

دفوعاته واقتصر في تعليله على مناقشة الخبرة الطبية بشكل فضفاض وغير مركز 

ة الحسابية مما يكون معه منعدم التعليل ومعرضا دون أن يناقش ماجاء بتقرير الخبر

حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية والإقتناع بنتائجها يخضع لتقدير قضاة . للنقض 

الموضوع ،والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال تقرير 

ين لإنجازها حدد الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا أن الخبير نشور المحجوب المع

درهم باعتبار أن هذا المبلغ  60000الكسب المهني للمطلوب في النقض في مبلغ 
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المختصة في حراسة  SYNCOPيقابل دخله السنوي الصافي من عمله كمسير لشركة 

الممتلكات وتنظيفها وبستنتها استنادا إلى الوثائق الممسوكة لدى المعني بالأمر 

الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية المذكورة والمدلى بها للخبير وأيدت 

بالإضافة إلى دخل الطاعن المتمثل في معاشه كمتقاعد الثابت من خلال شهادة 

المعاش المدلى بها من طرفه في احتساب الرأسمال المعتمد تكون قد طبقت مقتضيات 

اء قرارها مبني تطبيقا سليما وج 2/10/1984المادتين الخامسة و السابعة من ظهير 

من أجـلــــــه قضت برفض الطلب . على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس

المقدم من طرف المطالب بالحق المدني حوميري مسعود وبرد المبلغ المودع 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف 

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالتاريخ المذكور أعلاه 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة : رئيسا والمستشارين

الذي كان يمثل النيابة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  510/10

وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال ضد صالح  6676/6/10/2020

ـــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا وراس المملـكـة المغـربيـة ـــــــ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض  2021/  03/  18: للقانون بتاريخ

وكيل الملك لدى المحكمة : بـيــن: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

لوب باسم جلالة الملك صالح وراس المط: الطالــب وبـيـن. الإبتدائية ببني ملال 

وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة 

الإبتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  11/07/2019ببني ملال بتاريخ 

ملف عدد  08/07/2019لحوادث السير بها بتاريخ  الإستئنافات الجنحية

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى : و القاضي 223/2801/2019

العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 

ن درهم م 2000درهم من أجل السياقة بدون رخصة وبغرامة نافذة قدرها  2000

إن محكمة . أجل عدم تسجيل مركبة مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى 

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و  /النقض 

و بعد . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

في شأن . للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض  المداولة طبقا للقانون، و نظرا

للقانون ذلك أن القرار موضوع ( ج)وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق ال
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الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله 

عاقب علاوة من مدونة السير فإن المخالف ي 148وأسبابه وأنه بمقتضى أحكام المادة 

على العقوبة الأصلية بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة 

 36أشهر وهي عقوبة تندرج ضمن العقوبات الإضافية المنصوص عليه في المادة 

من القانون الجنائي والتي لا يسوغ الحكم بها لوحدها والناتجة بقوة القانون عن الحكم 

من القانون الجنائي وهي غير خاضعة للتصرف فيها  14ل بعقوبة أصلية حسب الفص

وأن المحكمة ملزمة بالحكم بها وأنها بإغفالها وعدم الحكم بها تكون قد خرقت القانون 

من مدونة السير  148 بناء على المادة. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه 

على رخصة السياقة يعاقب مرتكب مخالفة سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول 

درهم وعلاوة على  4000على  2000دون لحصول على تلك الرخصة بغرامة من 

و حيث . ذلك بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر 

لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدين من أجل السياقة بدون 

بحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة  رخصة و هذه الإدانة توجب الحكم

المشار إليها أعلاه فإن المحكمة  148أقصاها ثلاثة أشهر طبقا لمقتضيات المادة 

مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة 

درهم  2000المطلوب في النقض من أجل السياقة بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 

دون أن تعمل على تطبيق الفصل المشار إليه أعلاه في جميع مقتضياته لم تجعل لما 

من أجـلــــــه . قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص 

عن  223/2019ملف عدد  2019يوليوز  08قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 

بخصوص العقوبة  –ستئنافات الجنحية بها غرفة الإ –المحكمة الإبتدائية ببني ملال 

الإضافية المتعلقة بالسياقة بدون رخصة وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه 

من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . بالصائر يستخلص طبقا للقانون 

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة : رئيسا والمستشارين

لسيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة مرشيش بحضور المحامي العام ا

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

: في الملف الجنحي رقم عــــدد 18/3/2021الصادر بتاريخ رقم  511/10

صندوق ضمان حوادث السير ضد المختار المعلمي ومن معه  11082/6/10/2019

المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون المملـكـة 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  18/3/2021: بتاريخ
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صندوق ضمان حوادث السير ينوب عنها : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

ة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المحامي بهيئ( ط)الأستاذ السعيد 

المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا . المختار المعلمي ومن معه : الطالــب وبـيـن

للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ط)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ السعيد 

و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن  04/02/2019الإبتدائية بوادي زم بتاريخ 

ملف عدد  30/01/2019غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية : و القاضي 269/2018

ة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادث

درهم نصر الدين  38680.78بأدائه للمطالبين بالحق المدني المختار المعلمي مبلغ 

درهم، الغزواني  35869.75درهم، عائشة العوفير  40065.15تعويضا قدره ( إ)

درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمول الحكم  264606.5غنوش مبلغ 

من الدعوى والإشهاد ( س)لنفاذ المعجل في حدود الربع مع إخراج شركة التأمين با

بعد أن تلت السيدة  /إن محكمة النقض . بحضور صندوق ضمان حوادث السير 

المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد 

و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا . اتهالعزيز الهلالي المحامي العام في مستنتج

المحامي بهيئة ( ط)للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ السعيد 

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية . خريبكة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض

من  6ة ه من المادة والثالثة مجتمعة المتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفقر

الشروط النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك 

من قانون  534من مدونة التأمينات ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة  17والمادة 

المسطرة الجنائية تنص على وجوب ارتكاز الأحكام على أسس قانونية وأن العارض 

استئنافية للحكم المستأنف ضمنها خرقه لمقتضيات المواد أعلاه وانعدام تقدم بمذكرة 

التعليل بخصوص الإعتياد على نقل الركاب بدون رخصة وأن القرار المطعون فيه 

بالنقض علل رد دفوعات العارض بخصوص قيام الضمان بما ورد بحيثياته وأن 

بدون رخصة والقرار العارض التمس رد الدفع بسقوط الضمان بمبرر نقل الركاب 

المطعون فيه علل دفع العارض بكون المدان صرح بأنه كان يقل الركاب بعوض 

دراهم وتعوده على ذلك وأن التعليل المذكور قد جاء فاسدا لأن  10مالي قدره 

تصريح الظنين بأنه يقل الركاب بدون رخصة لا يثبت منه الإعتياد بل أن الإعتياد 

بق مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل يثبت بمقتضى حكم قضائي سا

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه 

لما ثبت لها من خلال وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية وبوليصة التأمين 
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الخاصة بالعربة المرتكب بها الحادثة وتصريح سائق السيارة أداة الحادثة أن نقله 

الحكم  دراهم وأنه متعود على القيام بذلك وأيدت 10للركاب كان بعوض مالي قدره 

من الشروط  4الإبتدائي الذي اعتبر أن الضمان غير قائم طبقا لمقتضيات الفقرة 

النموذجية لعقد التأمين التي تنص على أنه يسثتنى من التأمين وحدود الضمان 

الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما 

ربة مصرح بها لمثل هذا الإستعمال وقضى بإخراج يكون العقد غير مبرم لتأمين ع

شركة التامين من الدعوى والإشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث 

وبصرف . السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس 

ودع من أجـلــــــه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ الم. النظر عن باقي ما استدل به 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة . لمودعه بعد استخلاص المصاريف 

بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 

سيف الدين العصمي : حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

ى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مون: رئيسا والمستشارين

مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة 

قرار محكمة النقض رقم . العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي 

 21123/2019: في الملف الجنحي رقم عدد 25/3/2021الصادر بتاريخ  512/10

المغرب ضد ذوي حقوق الهالك ياسين السالمي المملـكـة المغـربيـة ( أ)شركة التأمين 

 25/3/2021: ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون بتاريخ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

( م)المغرب ينوب عنها الأستاذ عبد الجليل ( أ)شركة التأمين : بـيــن: الآتي نصه 

ذوي : المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الطالــبة وبـيـن

حقوق الهالك ياسين السالمي المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على 

المغرب بمقتضى تصريح أفضت ( أ) طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش ( م)به بواسطة الأستاذ عبد الجليل 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث  25/7/2019بتاريخ 

القاضي في الدعوى المدنية  2019/  549ملف عدد  22/7/2019السير بها بتاريخ 

المغرب و ( أ)لغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين بإ: التابعة

إحلال صندوق ضمان حوادث السير و الحكم من جديد بإحلالها محل المسؤول 

المدني في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى و تأييده في 

اعتباره مسؤولا مدنيا باقي ما قضى به من تحميل المتهم ربع المسؤولية و أدائه ب

لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم و النفاذ المعجل في حدود 

. الربع و الفوائد القانونية و رفض باقي الطلبات و تحميل المستأنفين صائر استئنافهم
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ي بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به ف /إن محكمة النقض 

القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في 

و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي . مستنتجاته

المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام ( م)النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل 

لة الأولى المتخذة من انعدام الضمان و فساد التعليل و في شأن الوسي. محكمة النقض 

من مدونة السير ذلك  3من الشروط النموذجية لعقد التأمين و المادة  7خرق المادة 

أن محكمة الاستئناف قضت بإحلال الطاعنة محل مؤمنها فى الأداء مصرحة بقيام 

سليم إذ بالرجوع الضمان أثناء وقوع الحادث دون أن تستند على أي أساس قانوني 

إلى وثائق الملف وظروف الحادث وتصريحات سائق السيارة نوع ستروين، يتضح 

أنه يقيم بالمغرب بعنوانه المسطر بالمحضر وسبق له الحصول على رخصة سياقة 

ولم يبادر إلى تغييرها برخصة وطنية وفقا لما  30/1/2013من دولة اسبانيا بتاريخ 

لدائمة بالمغرب حسب تصريحه أمام المحكمة وأمام يفرضه القانون رغم إقامته ا

الضابطة القضائية انه يمر بمكان الحادث بشكل يومي و أن جميع وثائقه تتضمن 

عنوانه الكائن بلوناسدة إقليم قلعة السراغنة و قام بالعديد من الإجراءات الإدارية 

لضريبة وأدى ا 8/01/2018بالمغرب، إذ أجرى الفحص التقني لسيارته بتاريخ 

كما غير  11/06/2018و واجب التأمين بتاريخ  10/05/2018السنوية بتاريخ 

الأمر  10/12017والبطاقة الرمادية بتاريخ  8/07/2018بطاقته الوطنية بتاريخ 

من مدونة السير، وإن كانت تسمح  2و المادة . الذي يفيد إقامته الدائمة بالمغرب 

للمغاربة المقيمين بالخارج أن يقودوا داخل التراب الوطني خلال سنة من إقامتهم 

من نفس المدونة ألزمتهم بعد انصرام هذه المدة أن يتقدموا  3بالمغرب، فإن المادة 

و . لامتحان الحصول على رخصة السياقة المغربية أو يطلبوا استبدال هذه الرخص

مطلوب في النقض فضل الاحتفاظ بالرخصة الأجنبية للقيادة داخل التراب الوطني ال

مخالفا القوانين والأنظمة المعمول بها بالمغرب وهو ما يرتب انعدام التأمين لعدم 

و إذا كان الملف خال مما يفيد أن السائق دخل إلى . التوفر على رخصة قانونية

كذلك مما يفيد إقامته خارج أرض الوطن المغرب حسب تعليل المحكمة، فإنه خال 

رغم أن الوقائع والوثائق والتصريحات تصب في اتجاه إقامته بالمغرب مما يعرض 

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت . القرار المطعون فيه للنقض

 أنه يسكن بالوناسدة و 22/10/2018لها من تصريح المسؤول المدني أمامها بجلسة 

أنه يهاجر إلى أوروبا و يعود و أنه دخل إلى المغرب منذ مدة قصيرة ولا يوجد 

بالملف ما يفيد أنه أصبح مقيما بالمغرب لمدة تجاوزت السنة وقضت بقيام الضمان و 

إحلال شركة التأمين الطاعنة محله في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما 

ة الثانية المتخذة من تحريف الوقائع و فساد التعليل في شأن الوسيل. أثير غير مؤسس
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ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني يتضح أن الحادثة 

وقعت بين دراجة نارية و سيارة و أن الهالك موروث المطلوبين في النقض كان 

ر معبدة ليلج يسير بسرعة غير قانونية غير ملتزم بنظم وقوانين السير في طريق غي

س ملتزما /كلم 20فجأة الطريق المعبدة التي كان يسير بها سائق السيارة بسرعة 

مترا رغم أنه بذل  11أقصى يمينه ويصطدم ببابها الأمامي الأيسر ويسقط أرضا بعد 

كل جهده لتفاديه، وهو ما يجعل مسؤولية سائق السيارة منتفية في هذه الحادثة لأنه لو 

مة السيارة لأمكن القول بان سائقها لم يكن له استعداد للقيام وقع الحادث بمقد

بالمناورات اللازمة وتسبب في الحادث مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة . ومعرضا للنقض 

تمتد له رقابة جهة النقض  المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا

طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما 

قضت بتحميل المتهم ربع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر 

الضابطة القضائية أن الطرفين تسببا في وقوع الحادثة نتيجة أخطائهما المتمثلة في 

ذ المتهم للاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة و السرعة المفرطة التي عدم اتخا

كان يسير بها الهالك و عدم احتياطه أثناء دخوله الطريق، تكون قد استعملت سلطتها 

في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود 

. للا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساسما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها مع

من  5في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات المادة 

ذلك أن المحكمة صرحت أن الرأسمال الموازي لسن الضحية باعتباره  1984ظهير 

و اعتمدت  2018سنة نظرا لكون الحادث وقع سنة  21هو  1996من مواليد سنة 

كأساس لاحتساب التعويض، في حين أن سن  140.913لا محددا في مبلغ رأسما

سنة وهو ما أكده الورثة في مطالبهم المدنية و الرأسمال الموازي لسنه  22الهالك هو 

حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، . درهما مما يعرض قرارها للنقض 139.532هو 

، و أن الحادثة 20/11/1996اريخ فإن الثابت من وثائق الملف أن الهالك مزداد بت

سنة و المحكمة  21و بالتالي فإن سنه كان يبلغ  2018 /7/  28وقعت بتاريخ 

المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت الرأسمال الموازي للسن المذكور لم 

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة . تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس

خذ من خرق القانون و فساد التعليل ذلك أن ورثة الهالك لا يستحقون الثالثة المت

التعويضات المادية المحكوم بها لعدم إدلائهم بما يفيد أن الهالك كان له عمل قار يدر 

لازال قادرا على  1962عليه دخلا ينفق عليهم منه، كما أن والده من مواليد سنة 

متقاعد، ومن تم الإنفاق على جميع  العمل وكسب دخل آخر إضافة إلى دخله كشخص

أفراد أسرته ومنهم شقيق الهالك الذي يعتبر شخصا راشدا ونفقته على والده وقادر 
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فضلا على أنه يعتبر معيلا لابنه الهالك حسب تصريحه . على الإنفاق على نفسه

و المحكمة اعتمدت موجب إنفاق غير ". للضابطة القضائية بأنه لا زال تحت رعايته 

نوني، فشهوده لا يسكنون بنفس الحي الذي يسكن به ذوو الحقوق ومعظمهم يقطنون قا

خارج مدينة قلعة السراغنة مقر سكنى الهالك وأسرته، و ليس لهم أية دراية بواقعة 

الإنفاق كما أن عنصري المخالطة والمجاورة المبنية عليهما هذه الوثيقة غير قائمين، 

لذي يعتبر مختلا لنفس العيوب التي شابت موجب كما أن موجب العسر المدلى به ا

الإنفاق، تضمن واقعتين متناقضتين، فمحرراه أشارا إلى أن والد الهالك الذي يعتبر 

وأمام عدم قانونية هذه . شخصا متقاعدا وميسورا تبعا لذلك هو معسر في نفس الوقت 

لمدني كان على الوثائق وعدم الإدلاء بشواهد الحياة الخاصة بالمطالبين بالحق ا

بناء . المحكمة أن تقضي برفض الطلب بهذا الخصوص مما يعرض قرارها للنقض

من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون  370و  365على الفصلين 

الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن 

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما . نقصان التعليل يوازي انعدامه

أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوبين في النقض والدي 

الهالك و شقيقه عن الضرر المادي دون مراعاة ما أثير من كون والد الهالك الملزم 

نفاق والعسر شرعا بالإنفاق على زوجته و ابنه متقاعد و له دخل حسب موجبي الإ

. المستدل به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص 

من أجـلــــــه قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير 

جزئيا  549/2019قضية عدد  22/7/2019بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 

للمطلوبين في النقض و الرفض في بخصوص التعويضات المادية المحكوم بها 

الباقي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيه طبقا 

للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا 

 و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. للقانون

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و 

خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة : كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام 

كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي 

الصادر بتاريخ رقم  513/10قرار محكمة النقض رقم . الضبط منير المسعودي

محمد بومكوك ضد  2020/ 219: في الملف الجنحي رقم عــــدد 25/3/2021

و  النيابة العامة المملـكـة المغـربيـة ــــــــــــــ الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض  25/3/2021: طبقا للقانون بتاريخ

محمد بومكوك ينوب عنه : بـيــن: في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 
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الأستاذ إدريس معتوق المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 

النيابة العامة المطلوبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على : الطالــب وبـيـن

طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد بومكوك بمقتضى تصريح أفضى به 

بواسطة الأستاذ إدريس معتوق لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 

جنحية لحوادث السير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة ال 14/10/2019

بتأييد الحكم المستأنف : القاضي 313/2019ملف عدد  10/10/2019بها بتاريخ 

المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم 

درهما و  2500عليه من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة بغرامة نافذة قدرها 

و الجرح الخطا بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها  من أجل السكر العلني

بعد أن تلت  /إن محكمة النقض . درهما و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى 500

السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد 

و بعد المداولة طبقا للقانون . تجاتهمحمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستن

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إدريس معتوق 

في شأن الوسيلة الفريدة . المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض 

و  1967/  11 /14المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في خرق مرسوم 

من مدونة السير ونقصان التعليل ذلك أن محاضر الضابطة القضائية  207المادة 

المنجزة لإثبات الفعل المادي لسلوك الفعل الجرمي يوثق بمضمونها ما لم يثبت 

العكس و قد أشارت الضابطة عند معاينتها للطاعن عقب الحادثة مباشرة وجود 

. قواه البدنية و تفوح منه رائحة الكحولاحمرار في عينيه و تلعثمه في الكلام وفاقد ل

و هذه المعطيات هي التي بنت عليها النيابة العامة متابعتها من أجل السكر العلني و 

السياقة في وضعية غير ملائمة و الجرح الخطأ، و على أساسها تبين لكل من 

المحكمتين أن الطاعن اقترف واقعا و قانونا المنسوب إليه مع أن المشرع وضع 

ضوابط في إصدار المتابعة لتكون مقاربة واقعية و قانونية ما بين سلوك الفاعل و 

و لم يأخذا بالمطلق بتصريحاته و يبحثا في مدى انسجامها مع واقع . فصل المتابعة

الحال و القانون، كونه أنكر المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية و أمام القضاء 

فيه اعتمد في إدانته من أجل السكر العلني و  يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون

السياقة في وضعيته على قرينة وجود قنينة من الجعة فارغة بسيارته و هي قنينة 

قديمة سبق أن أغفلت بمخزن السيارة و قرينة ضعيفة لا يمكن الركون إليها لقيام 

في  جنحة السكر العلني بعناصرها المادية و المعنوية التي نص عليها المشرع

و هي مقتضيات لم يتضمنها و لم يشر إليها القرار المطعون فيه  1967مرسوم 

عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي و التي تشترط أن تأخذ الضابطة القضائية عينة 

من دم الفاعل و تحيلها على مختبرها قصد فحصها و تحديد نسبة الكحول في دمه 
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أضف إلى ذلك أن المحكمتين بدرجتيهما . هلإثبات ما إذا كان في حالة سكر من عدم

التي تنص على استعمال رائز  207تجاوزتا المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

للنفس بواسطة النفخ للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، و القرار 

بعدم جوابه على دفوع الطاعن و عدم مناقشتها يكون ناقص التعليل و معرضا 

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي . ضللنق

الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من 

الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة 

يما قضى به من إدانة المتهم من أجل للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي ف

السكر العلني البين و السياقة في حالته واستندت في تكوين قناعتها على ما ثبت لها 

من محضر الضابطة القضائية أن حالة السكر عوينت عليه بجميع مواصفاتها 

 المتمثلة في احمرار العينين و التلعثم في الكلام و رائحة الكحول و فقده التحكم في

من مدونة السير و إن أعطت لضباط الشرطة القضائية  207قواه البدنية لان المادة 

إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء 

المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغه المستوى الذي تتحقق فيه 

من نفس المدونة فإنها خصت بذلك  183ادة حالة السكر المعاقب عليها طبقا للم

السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته أما 

الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في 

حالة النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات 

من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما  290السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 

يخالفها، تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية و القانونية التي ارتكزت عليها في إدانته 

من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير 

من أجـلـــه قضت برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد . غير مؤسس

 . استخلاص الصائر طبقا للقانون 

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف : ركبة من السادةالهيئة الحاكمة مت

الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد 

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد 

 .منير المسعودي 

 

  514/10قرار محكمة النقض رقم  
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  25/3/2021لصادر بتاريخ ا

  2020/ 642ـ  43: في الملف الجنحي رقم عدد

شركة مقاولة أيت منزار وشركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ضد 

 ورثة الهالك عزيز الدهيس 

 المملـكـة المغـربيـة 

 ــــــــــــــ 

 الحمد لله وحده 

 باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

  25/3/2021: بتاريخ

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار 

شركة مقاولة أيت منزار و شركة التأمين التعاضدية المركزية : بـيــن: الآتي نصه 

المغربية للتأمين ينوب عنهما الأستاذان عبد الرحمان تكزرين و لحسن تيمور 

: ة مراكش والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض الطالــبتين وبـيـنالمحاميان بهيئ

ورثة الهالك عزيز الدهيس المطلوبين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب 

النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة مقاولة أيت منزار و شركة التأمين 

ى تصريح أفضتا به بواسطة الأستاذ التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتض

سبيلة عن الأستاذين تكزرين و تيمور لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث  11/10/2019بتاريخ 

القاضي في الدعوى المدنية  2019/  620ملف عدد  7/10/2019السير بها بتاريخ 

مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل : التابعة

المسؤولية و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم و 

الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل 

طلبات مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها مؤمنها في الأداء و رفض باقي ال

لفائدة ذوي حقوق الهالك إلى المبالغ المفصلة بمنطوق القرار مع الفوائد القانونية عن 

 .القدر الزائد من تاريخ القرار و تحميل شركة التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية

  /إن محكمة النقض  
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وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية 

و بعد . الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 ضم الملفين للارتباط 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذين عبد الرحمان 

مور المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة تكزرين و لحسن تي

 .النقض 

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل و عدم الرد على الدفوع المثارة  

ذلك أن الطاعنتين تشبتتا أمام محكمة الدرجة الثانية بثبوت خطا الهالك في وقوع 

الدرجة الأولى من وجود آثار الاصطدام الحادث استنادا إلى ما أشارت اليه محكمة 

بالعجلة الخلفية اليمنى للشاحنة وإذا كان لقضاة الموضوع كامل السلطة في تحديد 

مسؤولية الحادث فإن ذلك مشروط بالتعليل القانوني الذي يخضعون فيه لرقابة 

محكمة النقض، والقرار المطعون فيه بعدم جوابه على ما تضمنته الوسيلة جاء ناقص 

حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له . التعليل مما يعرضه للنقض

وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة 

جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار 

لذي قضى بتحميل المتهم كامل المسؤولية المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي ا

واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أنه تسبب في وقوع 

الحادثة نتيجة أخطائه المتمثلة في تهوره في القيادة و عدم قيامه بالمناورات اللازمة 

صطدام، تكون لتفادي وقوع الحادثة كما أنه غير معالم الحادثة بعدم توقفه بمكان الا

قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها و عللت قرارها تعليلا سليما 

 .و الوسيلة على غير أساس

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني و خرق مقتضيات  

الثانية ذلك أن محكمة الدرجة  1984/  10 /2الفصلين الخامس و السادس من ظهير 

اعتمدت ورقة عرفية لا تتضمن البيانات القانونية لاعتبارها شهادة أجر قانونية تثبت 

أجر الهالك طبقا لمقتضيات الفصلين الخامس والسادس أعلاه في حين أن محكمة 

الدرجة الأولى كانت على صواب لما قضت باستبعاد هذه الوثيقة للعلة الواردة بالحكم 

بالحق المدني لم يدلوا بأي جديد في المرحلة الاستئنافية خاصة  الابتدائي و المطالبين

أن الوثيقة المدلى بها ابتدائيا غير موقعة ولا تحمل طابع أي مشغل مصدر لها مما 

وإن أوجبت  2/10/1984حيث إن المادة السادسة من ظهير . يعرض قرارها للنقض

. تحدد لذلك شكلا معينا  على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم
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والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب 

في النقض أدلى في المرحلة الاستئنافية لإثبات دخله بأصل ورقة أداء تتعلق بشهر 

صادرة عن مشغلته و موقعة من طرفها تثبت أنه يشتغل لديها منذ  2018دجنبر 

درهما ولم تدل المطلوبة بما  3106ضى أجرة شهرية قدرها ويتقا 1/2/2015

يدحضها، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما 

 . أثير غير مؤسس

 من أجـلـــه 

قضت برفض الطلب و رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا 

 .للقانون

 

العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة و به صدر القرار و تلي بالجلسة  

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

عام السيد الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي ال

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير 

 .المسعودي

 

في الملف  2021 /25/3الصادر بتاريخ رقم  515/10قرار محكمة النقض رقم  

  15169/2020: الجنحي رقم عــــدد

 شركة التأمين الملكية المغربية ضد هشام قبيط و من معه 

 ـكـة المغـربيـة الممل

 ــــــــــــــ

 الحمد لله وحده  

 باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  2021 /25/3: بتاريخ

شركة التأمين الملكية المغربية ينوب : بـيــن: العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 
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هشام : المحاميان بهيئة الدار البيضاء الطالــبة وبـيـن( ز)عنها الأستاذان لحلو و 

 قبيط و من معه المطلوبين 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى 

لدى كتابة الضبط بالمحكمة ( ز) بواسطة الأستاذين لحلو وتصريح أفضت به 

الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  14/7/2020الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 

 21/2020ملف عدد  11/3/2020الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 

لمدنية التابعة بتحميل بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى ا: القاضي

المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول المدني عبد العزيز بوعصاب لفائدة 

المطالبين بالحق المدني تعويضات إجمالية مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ 

المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنها 

 .الأداء و الصائر و رفض الباقيفي 

  /إن محكمة النقض  

و بعد . بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية

 .الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته

 و بعد المداولة طبقا للقانون  

طرة الجنائية حيث إن أجل طلب النقض المحدد من قانون المس 527بناء على الفصل 

أيام تبتدئ من يوم صدور  10حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 

المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد 

وحيث يتجلى من تنصيصات . تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم

قرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت حاضرة بواسطة دفاعها في الجلسة المنعقدة ال

حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة  26/2/2020بتاريخ 

فكان القرار إذن حضوريا  11/3/2020تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 

 .طق بهبالنسبة للطاعنة ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم الن

ولم يقدم طلب  11/3/2020وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ  

أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في  14/7/2020النقض إلا بتاريخ 

 .الفصل المشار إليه أعلاه

 من أجـلــــــه  
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قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الملكية المغربية وعليها 

 .بالصائر طبقا للقانون

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد الدين 

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

 .السيد منير المسعودي 

 

في الملف  2021 /25/3الصادر بتاريخ رقم  516/10قرار محكمة النقض رقم 

  15170/2020: الجنحي رقم عــــدد

 عبد العزيز بوعصاب ضد هشام قبيط و من معه 

 المملـكـة المغـربيـة 

 ــــــــــــــ

 الحمد لله وحده  

 باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون 

إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض في جلستها  2021 /25/3: بتاريخ

 : العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

المحاميان بهيئة الدار ( ز)لعزيز بوعصاب ينوب عنه الأستاذان لحلو و عبد ا: بـيــن

 هشام قبيط و من معه المطلوبين: البيضاء الطالــب وبـيـن

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني عبد العزيز بوعصاب  

لدى كتابة الضبط ( ز)بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين لحلو و 

الرامي إلى نقض القرار الصادر  14/7/2020بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 

ملف  11/3/2020بها بتاريخ  غيابيا عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير

بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية : القاضي 21/2020عدد 

التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول المدني عبد العزيز 
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بوعصاب لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات إجمالية مضمنة بالحكم والفوائد 

انونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية الق

 . للتأمين محل مؤمنها في الأداء و الصائر و رفض الباقي

  /إن محكمة النقض 

و بعد . بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية

و بعد . عينين المحامي العام في مستنتجاتهالإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء ال

 .من قانون المسطرة الجنائية  523المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا  

 .كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه

ه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم وحيث إن الطاعن أعلا 

الابتدائي و لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول 

من أجـلــــــه قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسؤول المدني . طلبه

 .عبد العزيز بوعصاب وعليه بالصائر طبقا للقانون

القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  و به صدر 

الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت 

خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف : الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

مرشيش بحضور المحامي العام السيد  الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة

محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 

 .السيد منير المسعودي 

 

 


